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 شكر وعرفان

 

 

 وتسديده،إتمام هذه الأطروحة بعونه ب ي  علبعد أن مَنّ الله 

 أن أحمــــــده وأشكــره عزّ وجلّ، وهو الغنيّ الحميـــــد
ّ
 ،لا يسعني إلا

  وأرقى عباراتكما أتقدّم بأسمى 
م
لتي كانت ا ميموني فايزةشرفة الدكتورة الشكر للأستاذة ال

  عم الناصحةون  عم الشرفة ن  
م
 مدار خمس سنوات من العمل، رافقة علىوال

صادقة في  أو بدعوة ،شجّعمم سواء بكلام طيّب  والتأييدوأشكر كلّ من أمدّني بيد العون 

 يضيق القــــام عن .ظهر الغيب أو بتسهيل الحصول على الكتب والراجـــع..
 
. فهـــؤلاء جميعـــا

 تعدادهم، ويعجز اللسان عن مكافأتهم، مهما أوتي من عبارات الشكر والثناء،

 ،ورتبته ومقامهاء لجنة الناقشة المحترمين كل باسمه وإلى كافة أعض

 .لكلّ هؤلاء منّي جزيل الشكر، ووافر الامتنان، وخالص التقدير

 

 

 

 

 بوبكر

 
 
 
 
 
 



 إهداء

 

 
م
ن أحسالكريمين أطال الله في عمرهما و  هدي هذا العمل التواضع إلى الوالدينأ

 ،عملهما

 الله عز وجل،كما أهديه إلى كل طالب علم يبتغي بعلمه وجه 

حسام الدين وسعيد  :شقيقايإلى جميع أفراد عائلة قارس أينما وجدوا خاصة 

 وشقيقاتي الثلاث،

 ومحمد إسلام، الإلهإياد عبد الرؤوف وأيوب عبد  أبنائي:و إلى زوجتي 

 إلى كل الأصدقاء والزملاء.
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 باللغة الفرنسية المختصراتلأهم  قائمة

Abréviations 

 المختصرات

 

Liste des principales abréviations en français : 

 :الفرنسيةب المختصراتلأهم  قائمة

C C F  Le Code Civil Français 

J O R F Journal Officiel de la République Française 

C E  Le Conseil de l’union Européenne 

J O C E  Journal Officiel du Conseil de l’union Européenne 

OPU  Office des Publications Universitaires 

L G D J  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

P U F  Presse Universitaire de France 

Cass. Com  Chambre de cassation Commerciale 

Cass. Soc  Chambre de cassation Sociale 

Cass. Civ  Chambre de cassation Civile 
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م
 عر  ت

م
ء كل اض لها الشـــمص من جر  التي يتعر   ســـاءلةف الســـؤولية القانونية بشـــكل عام بأ ها ال

لحق ضـــــــررا بالغير، فالأنر القانوني لثبوت مســـــــؤولية الأ ـــــــما  ســـــــلوأ ســـــــلمي أو إي ا ي يمكن أن يم 

 يتمثــل في الصـــــــــــــور الممتلدــة للجزاءات الــاديــة التي تملــ  الســـــــــــــل ــة العــامــ  
 
دالــة لــة في مرفق العــة ممث

 خل بأحد أو كل الأعباء أو الواجبات القانونيةكنة تســــلي ها على كل من يبمختلف هيئاته ودرجاته مم 

 أو الاتداقية اللقاة على عاتقه.

فاقتران الســـــــــــــؤولية القانونية ب زاء مادي هو فيصـــــــــــــل التدرقة بي ها و ين ن يرتها الأخلاقية 

الترتبة عن مخالدة قواعد ســلوكية لا يرجع مصــدرها إلى نصــو  التشــريع ولا إلى الاتداقات الثنائية 

جمــاعيــة، وإنمــا إلى مــا يدرضــــــــــــــه المجتمع من أدبيــات وقواعــد معنويــة تســـــــــــــ هــدف تهــذيــب الحيــاة أو ال

ل التعـاي  الهـادب بين أفراد المجموعـة الواحـدة، وكـل من يخر  الاجتمـاعيـة وأخلق هـا ب ريقـة تســـــــــــــهـ  

عن الحدود الأخلاقية الســـــــــــــتقر علتها م تمعيا يتعرض لجزاءات من ذات الجأس أي عقو ات أدبية 

قية يير مادية يســـــــــــل ها المجتمع ممثلا في ضـــــــــــميره الجمني على الممالدين كاســـــــــــت جان المجتمع وأخلا

م ئ للشمص 
م
 أو تأنيب الضمير.الم

أمـــــا إذا ت ـــــاوز الإخلال أو الان هـــــاأ حـــــدود الأخلا  ليمس قـــــاعـــــدة قـــــانونيـــــة فـــــإنـــــه يتعرض 

ت ا، وتختلف هذه الجزاءاللمســـــــــــــاءلة القانونية القترنة ب زاءات مادية تضـــــــــــــمن احترامها و فعالي ه

حة عاما يتعلق بالصــــــــــل الاعتداءمحل بحســــــــــب نوعية الحق الن ه  أو العتدذ عليه، فإذا كان الحق 

قـــامـــت الســـــــــــــؤوليـــة الجزائيـــة ويكون الجزاء  ،العـــامـــة لمجموا الأفراد الشـــــــــــــكلين للتركيبـــة المجتمعيـــة

متناسـبا مع طبيعة هذه السـؤولية كالنـجن أو الغرامات الالية التي تدفع للمزينة العمومية، أما إذا 

أصاب الإخلال حقا  مصيا لأحد أفراد المجتمع فإن السؤولية الترتبة هي مسؤولية مدنية تتمثل في 

ليه ة إلى ما كانت عإما عينا بإعادة الحال ،ر الذي لحق الضرورإلزام مرتكب الدعل الضار ب بر الضر 

و إمــــا بمقــــابــــل عن طريق دفع مبل  نقــــدي كبــــديــــل عن الحق الــــذي فقــــده من جراء ، قبــــل الان هــــاأ

 الاعتداء عليه ت سيدا لا يعرف بالوظيدة التعويضية لقواعد السؤولية الدنية.
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تنقســـــــــم بدورها إلى نوعين رئيســـــــــين الســـــــــؤولية يير أن الســـــــــؤولية الدنية ليســـــــــت واحدة بل 

العقدية وتتحقق إذا امتنع الدين أو تقاعس عن تنديذ التزام عقدي، أو ندذه على وجه معيب ألحق 

 بالدائن، أما الســــــؤولية التقصــــــيرية فتتحقق إذا أخل الشــــــمص بما فرضــــــه القانون من التزام 
 
ضــــــررا

 ه.عام يقض ي بوجوب عدم تسببه في الإضرار بغير 

 
َ
فإن   ،ةجوهريد تثير إشـــــــــــــكاليات عم وإذا كانت الســـــــــــــؤولية الدنية في صـــــــــــــورتها التقليدية لم ت

الانتشــــار الواســــع الذي شــــهدته وســــائل الاتصــــال الحديثة في الســــنوات الأخيرة أفرز صــــورة أخرذ من 

نترنت تعتبر لإ فاالسـؤولية وهي السـؤولية الالكترونية أو السـؤولية الناجمة عن التعامل الالكتروني، 

أهم وســـــــيلة حديثة وعصـــــــرية يســـــــتعملها الأ ـــــــما  لقضـــــــاء حوائ هم لا ســـــــيما في العالم التقدم، 

 اتصـــــــــــــال و تخاطب و  فعلاوة على كو ها أداة
 
 اجاتاكتســـــــــــــاب العارف و إشـــــــــــــباا الحو  م وســـــــــــــيلة للتعل

 ب ريقة ســــــيئة أو معيبة تتســــــبب في الإضــــــرار ما يتم اســــــتخدامهاثيرا ك الشــــــروعة من العلومات فإنه

التي و  التي تتم عبر الشـــــــــبكةيير الشـــــــــروعة أو المارســـــــــات  ت، من خلال مختلف الســـــــــلوكيابالآخرين

 –الانترنت  –يمكن تكييدها بأ ها أخ اء تســـــــتلزم قيام الســـــــؤولية التقصـــــــيرية. كما أن ذات الشـــــــبكة 

لا ســـــــــيما في ميدان الت ارة الالكترونية ، التعاقديةالالتزامات يدت وأصـــــــــبحت من أهم يليات تنديذ 

برم في البي ييرهاالالكترونية و  والقاصــــــة يندفع الالكترونيتســــــليم والكال
م
، ئة الرقميةمن العقود التي ت

تزامــــات مصــــــــــــــــدرهــــا العقود لالإخلال بتنديــــذ افي حــــالــــة  لأمر الــــذي يثير إشـــــــــــــكــــاليــــات قــــانونيــــةاوهو 

 الالكترونية.

 البحث أهمية

 : تبرز وتت لى أهمية موضوا الدراسة من ناحيتين

 :ترجع إلى أهمية العاملات الالكترونية في حد ذاتها بالن ر إلى التســـــــــــــهيلات  الأهمية العملية

الكثيرة التي وفرتها الشـــــــــــــبكة العنكبوتية للعملاء من خلالها خدماتها التنوعة مثل خدمة البريد 

الالكتروني ووســــــــــــــائــل التواصــــــــــــــل الاجتمــا ي ومختلف العمليــات الــاليــة من دفع إلكتروني وكــذا 

 اا الالكتروني. كل هذه المدمات شكلت مزايا  جعت على زيادة الإقبال على التحويل والاقت 



 مقدمة

 ج

 

 

إبرام التصــــرفات القانونية وتنديذها في البيئة الرقمية لدرجة أن الكثير من الأ ــــما  خاصــــة 

في المجتمعات التقدمة قد اســـــــــــــتغنت بشـــــــــــــكل كبير عن العاملات التقليدية، كما أن خاصـــــــــــــية 

وح للعامة ي عل من يير العقول تصــــــــــدية وفلترة الضــــــــــامين يير شــــــــــبكة الانترنت كدضــــــــــاء مدت

 الشروعة الأمر الذي يزيد من فرضية إلحا  الأذذ بالآخرين والإضرار بهم.
 

 :ت هر الأهميــة العلميــة للبحــا في طــابع الجــدة والحــدانــة الــذي يتســـــــــــــم بــه  الأهميةةة العلميةةة

لة ا أحدهما للآخر، فبينما تعتبر العاملكونه يزاو  بين أمرين متباعدين زمانيا مع ضرورة خضو 

الالكترونية طريقة حديثة العهد بال هور بالن ر إلى خصـــــــــــــوصـــــــــــــية وتعقيد البيئة التي تتم فتها 

ن د أن موضــوا الســؤولية الدنية يعتبر أحد أقدم الواضــيع التي تصــدت لها الأن مة القانونية 

من نوا خا  كونه يعمل على إســـــــــــــقا  الممتلدة منذ القديم، وهو ما يع ي الوضـــــــــــــوا أهمية 

 .قواعد كلاسيكية قديمة على معاملات رقمية حديثة

 حثر موضوع الباختيا أسباب

 التي حذتالذاتية والوضـــــــوعية الأســـــــباب م مل تدرض أصـــــــول البحا العلمي أن نحدد بإي از 

دون  للدراســــــــة   كمحل المسةةةةةةةةدنلية الممجية الم ممات المعامرو اةل   نجيةموضــــــــوا  بنا إلى اختيار 

 سواه، والتي نوجزها في النقا  التالية:

طبيعة الوضـــــــــوا الذي ي مع بين الأصـــــــــالة ممثلة في موضـــــــــوا الســـــــــؤولية الدنية و ين الحدانة  .1

 والعصرنة التمثلة في وسائل وأساليب التكنولوجيا الحديثة، 

الكلاسيكية  في علاقته بالقوانينالإشكاليات العديدة والتنوعة التي يثيرها الت ور التكنولوجي  .2

 خاصة ما تعلق م ها بموضوا السؤولية،

نقص البحوث الأكـاـديميــة حول موضـــــــــــــوا الســـــــــــــؤوليــة الــدينــة عن التعــاملات الرقميــة مقــارنــة  .3

 بحجم البحوث في ميدان السؤولية الجزائية، 
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ليول الشـــــمحـــــ ي نحو مواضـــــيع الســـــؤولية القانونية بصـــــدة عامة والســـــؤولية الدنية بصـــــدة ا .4

 .خاصة

 

 حثالب أهداف
 

تهدف هذه الدراســـــة إلى تحديد الأســـــاس القانوني الأمثل لقواعد الســـــؤولية الدنية في م ال 

لم أ االعاملات الالكترونية بشـــــــــــــقتها العقدي والتقصـــــــــــــيري ب ريقة تكدل حق الضـــــــــــــرور  ـــــــــــــحية 

العقدي أو التقصــــيري الالكتروني في الحصــــول على التعويج الذي ي بر به ما لحقه من أضــــرار دون 

مشـــــــــــــقـة، وذلـ  من خلال محـاولـة ت ويع القواعـد العـامـة في الســـــــــــــؤوليـة الـدنيـة ومواءم هـا مع عـالم 

ابح كــ  العلومــاتيــة بشـــــــــــــكــل ي عــل من تلــ  القواعــد عــامــل لــدعم وتشـــــــــــــجيع التعــاملات الالكترونيــة لا

 ومم 
َ
 ض لها.و  ق

هذه تبيان مكامن القصــــــــور والنقص التي تعتري القواعد  يمن خلال دراســــــــت اســــــــ هدفتكما 

العامة الناظمة للمســــؤولية الدينة إذا ما أردنا ت بيقها وإســــقاطها على النازعات التي قد تأشــــب بين 

تقديم  بكة، وذل  بغرضالأ ــــــما  ال بيعية والاعتبارية نتي ة ما يتم بي هم من تعاملات عبر الشــــــ

الاقتراحات والتوصــيات الناســبة التي نعال  من خلالها ما يتم تنــجيله من قصــور ولجز في القواعد 

 العامة.

 إشكالية البحث

يتســـــــم الأشـــــــا  الالكتروني بالحدانة والتنوا الأمر الذي ي عل الإقبال عليه كبيرا من طرف 

طريق التعاقد الالكتروني، أو كان عبارة عن أفعال يير التعاملين ســــــواء كان هذا الأشــــــا  ننائيا عن 

مشروعة تمارس عبر الدضاءات الرقمية التي توفر م الا افتراضيا مناسبا لارتكاب العديد من أنواا 

 الاعتداء على الأموال والأسرار مقارنة بإمكانية ارتكاب ذات الأفعال في الدضاء الادي المحسوس.

 يم   لعـــدم وجود تشـــــــــــــريع خـــاون را 
 
ذا النوا من العـــاملات م الســـــــــــــؤوليـــة الـــدنيـــة على هـــن 

فإن القاضــ ي ســي د ندســه وهو بصــدد الدصــل في النازعات الناجمة عن ، )الالكترونية( الســتحدنة
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جتماا للتأكد من ا ،التعاملات الالكترونية مضـــ را لإعمال القواعد العامة الواردة في القانون الدني

تقدير  و ،مســؤولية الشــمص الذي ارتكب فعلا ضــارا عبر الدضــاء الرقميب قضــاءالشــرو  اللازمة لل

ت هر  ها في زمن لمالتعويج الناســـــــــب لجبر ذل  الضـــــــــرر، مع التنويه إلى أن تل  القواعد قد تم ســـــــــ   

ي عــت لتحكم العــاملات التقليــديــة البرمــة فضـــــــــــــ  بمعنى أ هــا وم  ،فيــه بعــد أيلــب التكنولوجيــات الحــديثــة

وعليه ن رح إشــــكالية الدراســــة على ، ســــوســــة بين أ ــــما  يتعارفون فيما بي همفضــــاءات مادية مح

 النحو التالي: 

" مةةةةا مةةةةما مرامةةةةة ال وامةةةةم العةةةةامةةةةة للمسةةةةةةةةةةةةدنليةةةةة المةةةةمجيةةةةة لل   ي  م   المعةةةةامرو 

 " ة سيما مع ما تتسم به هذه المعامرو من خصوصية؟ ،اةل   نجية

 البحث تساؤلات

التي تشـــــــكل ن ا  الدراســـــــة جملة من التســـــــاؤلات الدرعية،  يتدرا عن الإشـــــــكالية الرئيســـــــية

 نوجزها فيما يلي:

  هل القاعدة العامة في الســــؤولية الدنية عموما والســــؤولية التقصــــيرية خصــــوصــــا والقائمة

على أســـــــــــــــاس الم ـــأ واجـــب الإنبـــات صـــــــــــــــالحـــة للت بيق على الأخ ـــاء التي ترتكـــب في البيئـــة 

 الالكترونية؟

  الســـــــــــــؤولية عن فعل الغير أو عن فعل المـــــــــــــ يء التي تقوم في م ملها على هل يمكن لقواعد

أســــــــاس الم أ الدترض بنوعيه أن تشــــــــكل البديل الناســــــــب في حالة قصــــــــور الأســــــــاس الأول 

  التمثل في الم أ واجب الإنبات؟

   بــالن ر إلى الأهميــة البــالغــة التي تكتســـــــــــــتهــا مرحلــة التدــاوض الالكتروني لا ســـــــــــــيمــا مع البــال

الية الخـــــممة التي تبرم بها عقود الت ارة الالكترونية فإن الســـــؤال الذي يمكن طرحه هو: ال

مـا مـدذ إمكـانيـة مســـــــــــــاءلـة الشـــــــــــــمص التدـاوض إلكترونيـا عن الأضـــــــــــــرار التي يتســـــــــــــبـب فتهـا 

 للمتداوض الآخر بالن ر إلى عدم ارتباطهما بعقد؟
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 حقيق والشــــتري أن تســــاهم في ت هل يمكن للالتزامات التقليدية الدروضــــة على كل من البائع

الأمن القانوني لأطراف العقد ب ريقة تيســــر لصــــاحب الحق الحصــــول على حقه متى تعرض 

   ؟للان هاأ من ال رف الآخر

 السابقة الدراسات

فقد وجدت بعج الدراســــات البحثية التي تتقاطع مع موضــــوا بح ي  في حدود ما اطلعت عليه

تن لق من ندس الإشــــكالية أو تصــــل إلى ذات النتائم، أذكر م ها في بعج جزئياته وعناصــــره، دون أن 

 ما يلي:

المسةدنلية ال  صةي ية الشاةةعة من اسة  مان ااج  اجا د اسةة م ا جة سـمير حسـني الصـري،  .1

، وما يمكن 2016، كلية الحقو ، جامعة عين شــــــــــمس، مصــــــــــر، ســــــــــنة بال اجون الأجملو أمريكي

تناولت الســـــــؤولية التقصـــــــيرية عن اســـــــتخدام الانترنت دون ملاح ته على الرســـــــالة الذكورة أ ها 

الســؤولية العقدية على عكس ما تناولته في دراســتي، كما أن ن ا  دراســة الباحا ســمير حســني 

الصــــري كان حول ت بيق من ت بيقات الم أ التقصــــيري متمثلا في الاعتداء على حقو  اللكية 

ن ا  واســــــــــع حيا تناولت الم أ الالكتروني بصــــــــــدة الدكرية والأدبية بينما دراســــــــــتي كانت ذات 

 عامة.

 ، أطروحــةالمسةةةةةةةةةةةةةدنليةةة المةةمجيةةة لم ةةممي اراةةممةةة الوسةةةةةةةةةةةةةي ةةة الم ااج  اجةةافــاطمــة الزهرة عكو،  .2

. وقد تناولت في دراســـــــــــتي موضـــــــــــوا الســـــــــــؤولية 2016، 1دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة الجزائر

 الثاني من الباب الأول لأن ن ا  الدراسـةالدنية لقدمي المدمات الوسـي ة ك زئية في الدصـل 

كان واســــعا يشــــمل القواعد العامة للمســــؤولية الدنية بصــــدة عامة ومدذ إمكانية ت بيقها على 

العاملات الالكترونية برم ها، أما دراســة الباحثة عكو فاطمة الزهرة فقد انصــبت على مســؤولية 

ة لهؤلاء الأ ـــــــما  الأمر الذي ي عل من الوســـــــ اء دون ييرهم أي أن تناولت الســـــــؤولية الهني

 موضوعها م رد جزء من الوضوا الذي تناولته.

 



 مقدمة

 ز

 

 البحث صعوبات

تتلمص و  ،الوضــــــوعية الصــــــعو ات بعج البحا بموضــــــوا للإحاطة الســــــني أنناء واجهتني

وهو  ،المحكمة العليا مســتوذ  على بالوضــوا تتعلق قضــائية قرارات واج هادات وجود عدم في أســاســا

كداية القواعد العامة للت بيق في المجال الرقمي، إضافة مدذ الأمر الذي صعب من مهمتي في تقييم 

إلى قلة الدراســـــــــات التخصـــــــــصـــــــــة حول الوضـــــــــوا حيا أن أيلب الدراســـــــــات انصـــــــــبت حول الإنبات 

 يت ح ن دون أن ينال موضــوا الســؤولية الدنية ذات القدر من الاهتمام الذييوالتعاقد الالكتروني

 به الواضيع الذكورة. 

 البحث نطـــاق

ريم عمومية عنــوان البحــا الوسوم بـ السؤولية الدنية في م ال العاملات الالكترونية  إلا 

أنني بحثت في الشــق الما  بأحكام الســؤولية الدنية العقدية م ها والتقصــيرية من خلال البحا في 

مثلة جمة ع ها و التأركا ها و أســـــــــــــاســـــــــــــها القانوني و حالات انتداوها دون الت ر  للآنار القانونية النا

أســاســا في صــور التعويج الممتلدة القضــائي، القانوني و الاتداقي، لأنه و بعد القراءة التأنية لبعج 

الراجع لم أجد خصــوصــية تميز التعويج في العاملات الالكترونية عنه في العاملات التقليدية الأمر 

 .تعويجفيما يخص الشق الما  بال نتائم جديدةلن يوصلني الذي 

 البحث مناهج

العمل بمناه  مختلدة  للموضــــــــواإشــــــــكالية الدراســــــــة البحثية اقتضــــــــت ضــــــــرورات معالجة 

 ،ج الوصفيالمشهعلى اعتماد  يا، الذي ي مع بين جانب تقني حملنو  ريقة تتناسب وطبيعة الوضو 

من خلال تقديم دراســـــة منـــــحية للتعريف بمختلف الصـــــ لحات والداهيم التقنية وحتى القانونية 

  ،دون مبالغة قد تدقد البحا معناه بالقدر الذي يخدم موضــــــــــوا البحا وإشــــــــــكاليته ،ذات الصــــــــــلة

 عاملاتعلى مم  على أســـــــــــــاس أن البحا انصـــــــــــــب   المشهج ال حلي لمبصـــــــــــــدة رئيســـــــــــــية على  تاعتمد اكم

تحكم عت أســــاســــا لضــــ  مع إخضــــاعها لقواعد الســــؤولية الدنية التي وم  ،بيئة رقمية فيتتم مســــتحدنة 
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عرفة قا لالأمر الذي يقتضـــــــــــــ ي تحليل مختلف النصـــــــــــــو  القانونية تحليلا معم   ، معاملات تقليدية

 مقاصد هذه النصو  ومدذ كداي ها وملاءم ها للت بيق على العاملات الالكترونية.

تمت في ضـــــوء التشـــــريع الوطني إلا أن الضـــــرورة فرضـــــت أحيانا اســـــتعمال  ةدراســـــال أنوريم 

رال كالقانون الدني الدرنس ي وقانون اليونست ،مع الأن مة القانونية الأخرذ  ت شية الم ا جةأسلوب أو 

النموذجي للتوقيعـــات الالكترونيـــة ريبـــة مني في إنراء البحـــا وتبيـــان النقـــائص التي تعتري نصـــــــــــــو  

 ئري.القانون الجزا

 طة البحثخُ

 

غية الإجابة على الإشــــــكالية الرئيســــــية للبحا وتســــــاؤلاتها الدرعية فقد ينرت اعتماد خ ة بم   

ننائية من خلال ت زئة البحا إلى بابين مقســـمين تقســـيما ننائيا حيا يتشـــكل كل فصـــل من مبحثين 

 وذل  على النحو التالي:

 م ال العاملات الالكترونية : الباب الأول السؤولية التقصيرية فيال اب الأنت 

 : السؤولية التقصيرية عن الدعل الشمح ي في م ال العاملات الالكترونيةالفصل الأنت             

 : السؤولية التقصيرية الالكترونية عن فعل الغير والأشياء يير الحيةالفصل الثاني           

 ت الالكترونية: السؤولية العقدية في م ال العاملا ال اب الثاني

 الدصل الأول: السؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني           

لكترونية خلال مرحلة تنديذ العقالدصل الثاني: السؤولية العقدية الا           
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 الإلكترونية المعاملات مجال في التقصيرية المسؤولية :الباب الأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الباب الأول

 ة ـــــة التقصيريـــؤوليــــالمس

 في مجال المعاملات الإلكترونية



 الباب الأول: المسؤولية التقصيرية في مجال المعاملات الإلكترونية
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عتبر الســـــــــــؤولية التقصـــــــــــيرية الناجمة عن التعاملات الرقمية من الوضـــــــــــوعات التي ما فت ت ت

لين للمن ومة القانونية من مشـــرعين وقضـــاة وفقهاء، ن را لا أهمي ها وقيم ها لدذ كل الشـــك  تتعاظم 

تثيره من إشــــــــكاليات علمية وعملية عميقة، أين ي ب البحا عن مدذ اســــــــتيعاب ن رية الســــــــؤولية 

التقصـــــــــــــيريــة العروفــة في القــانون الــدني لأحكــام الســـــــــــــؤوليــة النــاجمــة عن التعــاملات الرقميــة، حيــا 

تشــــريعية فقهية و  تنلانة توجهاظهرت ات اهات فقهية وتشــــريعية متباينة حولها، يمكن حصــــرها في 

 كبرذ في الأن مة القارنة. 

 هت بعج التشريعات إلى استحداث قواعد خاصة تحكم السؤولية التقصيرية عن وقد ات  

هـا للمســـــــــــــؤوليـة في صـــــــــــــورت ةوالتي تختلف اختلافـا جوهريـا عن القواعـد العـامـ   ،العـاملات الالكترونيـة

الكلاســـــيكية، بينما أدخلت بعج التشـــــريعات تعديلات على قواعد الســـــؤولية التقصـــــيرية التقليدية 

ريعات قت تشـــــــــلت ويعها لســـــــــايرة ومواءمة المصـــــــــوصـــــــــيات التي يتســـــــــم بها التعامل الالكتروني، وطب  

ا بأحكام هية دون أن تخصـــــ  أخرذ قواعد الســـــؤولية التقصـــــيرية الكلاســـــيكية على العاملات الإلكترون

 خاصة ولا أن تخضعها لتعديلات، وهو ما ذهب إليه الشرا الجزائري في هذه السالة. 

 
م
بس والغموض الذي يكتنف مســـــــــــــألة إســـــــــــــقا  قواعد عامة تقليدية لذل  و غرض رفع الل

لقانونية اكلاسيكية على معاملات رقمية إلكترونية لم تكن معروفة ولا معلومة وقت وضع النصو  

 ســـــــــــ يم ال الســـــــــــؤولية التقصـــــــــــيرية، فإنن الســـــــــــارية الدعول في
م
اب لهذا الب يحاول من خلال دراســـــــــــتأ

   أن "المسدنلية ال  صي ية الم ممات المعامرو اةل   نجيةبــ  الوسوم
َ
ني الذي درس الأساس القانو أ

ملاءمته ومواءمته وضـــــــــــــعه الشـــــــــــــرا الجزائري للمســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية لمحاولة التوصـــــــــــــل إلى مدذ 

يةةة المسةةةةةةةةةةةةةدنلللتعــاملات الرقميــة، وذلــ  من خلال تقســـــــــــــيم هــذا البــاب إلى فصـــــــــــــلين نعــال  في الأول  

بها    باعتباره القاعدة العامة التي جاءتال  صي ية من الفعل الشاص ي الم المعامرو اةل   نجية

عل ال  صةةةةةي ية من ف للمسةةةةةدنليةمن القانون الدني، بينما ســـــنخصـــــص الدصـــــل الثاني   124الادة 

  .الغي  نمن فعل الأةياا
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المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي  

ةفي مجال المعاملات الإلكتروني  
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 التقصيرية عن الفعل الشخصي في مجال المعاملات الالكترونية المسؤولية: الأولالفصل 

  اختلدت
َ
وذل   ،ريةبني عليه السؤولية التقصيالتشريعات القارنة في الأساس القانوني الذي ت

ن را للملديات التاريخية والإيديولوجية التبعة في كل دولة، فم ها من أسست السؤولية التقصيرية 

 س ها على الم أ الدترض، فيعلى الم أ واجب الإنبات و هو موقف الشرا الجزائري، وم ها من أس  

لصورة الحديثة حين ذهبت تشريعات أخرذ إلى إقامة السؤولية على أساس الدعل الضار، أما ا

للمسؤولية فهي السؤولية دون خ أ أو ما يعرف بالسؤولية الوضوعية، التي تقوم بم رد تحقق 

 الضرر بعناصره العروفة بعيدا عن كافة العوامل الذاتية التعلقة بمرتكب الدعل الضار.

بوتية كيير أن ظهور الحاسبات الآلية والوسائل التقنية الحديثة مع ر  ها بالشبكة العن

يب في قدرة الم أ الواجب الإنبات الذي اعتمده الشرا قد أدخل الش  والرَ  ،بالأنترنتالعروفة 

من القانون الدني على أن يكون أساسا متينا للمسؤولية التقصيرية إذا  124الجزائري بموجب الادة 

الأمر  حيان  مص م هول رتكب الم أ في يالب الأ تعلق الأمر بالتعاملات الرقمية والالكترونية، فمم 

الذي يثير إشكالية الجهة اللتزمة بتعويج الأضرار، كما أن مسألة إنبات خ أ مرتكب الدعل تعتبر 

من السائل الحساسة ن را لمصوصية البيئة الرقمية الافتراضية واختلافها الجذري عن البيئة 

رة الإنبات التقليدية للأفعال الضا التقليدية الادية، الأمر الذي يثير إشكالية مدذ ملائمة قواعد

 الالكترونية.

وعليه فإنه للإجابة على كافة التساؤلات التي يثيرها عنوان الدصل الأول فإننا سنقوم  

بتقسيم هذا الدصل إلى مبحثين نتناول فتها أركان السؤولية التقصيرية الالكترونية، إذ نخصص 

مرقة الس بية الضر  ن ال  في البحا الثاني كل من ركن ، بينما نعللا أ ال  صي ي اةل   ننيالأول 

 .بين الأخ اا اةل   نجية نالأضرا  اةل   نجية
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 : الخطأ التقصيري الالكترونيالمبحث الأول

 

عتبر الم أ من الأركان الأســــاســــية لقيام الســــؤولية التقصــــيرية ســــواء تعلق الأمر بالعاملات يم 

 التقليدية أو الالكترونية، 
م
ؤولية فإن بنى عليه السإذ أنه وريم اختلاف التشريعات في الأساس الذي ت

 الشرا الجزائري قد جعل من الم أ واجب الإنبات بمثابة القاعدة العامة مقارنة بالأسس الأخرذ. 

مع الت ور   1يير أن الثورة العلومـــاتيـــة التي أحـــداهـــا ظهور الشـــــــــــــبكـــة العنكبوتيـــة )الانترنـــت(

قد أفرز لنا صـــــورا جديدة من الأفعال الضـــــارة بشـــــكل لم  2دته أجهزة الحاســـــب الآليالكبير الذي شـــــه

نعهــده من قبــل، فمن الاعتــداءات الجســــــــــــــديــة وتخريــب المتلكــات وســـــــــــــرقــة أموال الغير وييرهــا من 

 3م اهر الم أ التقصــيري في صــورته التقليدية إلى أفعال أخرذ في صــور أخرذ كالاعتداء على البرامم

للأفراد وكذا الاعتداء على  4يروســـات وان هاأ المصـــوصـــيات عبر اخترا  البريد الالكترونيعبر زرا الد

 قواعد البيانات للشركات وييرها من أشكال الأفعال الضارة في البيئة الإلكترونية.

هذا التغير الجذري في صور الم أ يثير التساؤل حول مدذ إمكانية توافق وملاءمة القواعد 

الكلاسيكية للم أ التقصيري مع صوره الستحدنة التي ترتكب ب ريقة أخرذ يير معروفة من قبل، 

                                                           

عر فNET WORKو INTERNATIONAL هما إن ليزيتين لكلمتين اختصار الإنترنت تعريف اةج  جا:(  1
م
الإنترنت  شبكة ، وت

مخلوفي عبد الوهاب،  العالم . عبر الاتصال خ و  بواس ة بي ها فيما التصلة الكمبيوتر أجهزة من هائلة بأ ها:  شبكة

كلية الحقو  والعلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقو ، ال ما ة اةل   نجية مب  اةج  جا

 .41،   2012-2011السياسية، جامعة الحا  لمضر، باتنة، 

 كبيرة بسرعة الع اة طبقا للتعليمات والن قية الحسابية العمليات بأداء يقوم أن الكتروني، يست يع : جهازارحاسوب(  2

 كم مع التعامل على القدرة وله الدقة عاليةالواحدة، بدرجة  الثانية في الحسابية العمليات من اللايين عشرات إلى تصل

  .إلتها الحاجة عند تشغيلها واسترجاعها وكذا البيانات من هائل

، أطروحة دكتوراه علوم في الحقو ، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة إبران الع م اةل   ننيبلقاسم حامدي،   

 .4   2015الحا  لمضر، باتنة، 

عينة . مالحاسوب:   عبارة عن م موعة من التعليمات الوجهة من الإنسان إلى الآلة والتي تسمح لها بتنديذ مهمة  ( برنامم 3

، دار الجامعة الجديدة للأشر، الإسكندرية، ف رة ارحماية ارجزائية لب امج ارحاسوب الآللم: محمد محمد شتا، رأن 

   .36،   2001مصر، 

وهي خدمة توفرها شبكة الانترنت، وتتيح للشمص  Mail Electronique: هو اختصار لكلمة (E. Mail) ( البريد الالكتروني4

بسرعة فائقة و تكاليف أقل. ويكون لكل  مص عنوانه الالكتروني الما  في الشبكة ويست يع  تبادل الرسائل الالكترونية

  من اا ادة ال ع يتصدحه متى ما شاء وإرسال واستلام الرسائل بحرية وسرية نسبية وليست م لقة. إيناس هاشم رشيد، 

 .187،   2009، العرا ، 2لعدد ، ا1، م لة رسالة الحقو ، جامعة كر لاء، المجلدالم الع ود اال   نجية
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و تعبير يخر هل يمكن للم أ التقصــــــــــــيري وفق التصــــــــــــور الكلاســــــــــــيكي أن يكون وســــــــــــيلة فعالة في يد 

الضرور لاستيداء حقه من مرتكب الدعل الضار إذا ارتكب هذا الم أ باستعمال تقنيات الشمص 

 الاتصال الحديثة؟

 
م
لاءمة بين الم أ التقصــــــيري التقليدي ون يره الالكتروني ســــــنقوم بتقســــــيم لعرفة وقياس ال

ني لصـــــــور اهذا البحا إلى م لبين نعال  في الأول مدهوم الم أ الواجب الإنبات، بينما نخصـــــــص الث

 وأنواا الم أ التقصيري الالكتروني.

 الالكتروني التقصيري الخطأ الأول: ماهية المطلب

إذا كانت الســـــؤولية التقصـــــيرية تشـــــكل القاعدة العامة في الســـــؤولية الدنية مقارنة بن يرتها 

دة عالعقدية، فإن السؤولية عن الدعل الشمح ي أو على أساس الم أ الواجب الإنبات تشكل القا

العامة وحجر الزاوية في الســـــــؤولية التقصـــــــيرية مقارنة بالســـــــؤولية عن فعل الغير أو الســـــــؤولية عن 

وإضــــــــافة كلمة  1من القانون الدني الجزائري  124فعل الأشــــــــياء، لا ســــــــيما بعد تعديل صــــــــياية الادة 

هي جدال الدق بخ ئه  إلى نص الادة الذكورة، حيا يكون الشـــــــــــــرا بهذا التعديل قد وضـــــــــــــع حدا لل

والتي لم تتضـــــــمن كلمة  2ســـــــالدة الذكر في صـــــــيغ ها الأصـــــــلية 124الذي نار بشـــــــأن تدســـــــير نص الادة 

الم أ، الأمر الذي دفع جانبا من الدقه إلى القول بأن الشرا الجزائري قد أقام السؤولية التقصيرية 

 له الحق في على أســـــاس الضـــــرر إذ يكدي حســـــشهم أن يتضـــــرر الشـــــمص من فعل  ـــــمص يخر ليثبت

التعويج بغج الن ر عن الســــــــــلوأ الذي أتاه الداعل ســــــــــواء كان ســــــــــلوكا عاديا أم أنه انحراف عن 

 .3السلوأ العادي، وسواء كان الداعل مميزا أي أنه مدرأ لا يقوم به أم أنه يير مدرأ لذل 

                                                           

العدل والتمم للأمر رقم  2005جوان  20الؤرخ في  10-05( لقد تم تعديل القانون الدني الجزائري بموجب القانون رقم  1

، حيا أصبحت صياية نص 44، العدد 2005جوان  26التضمن القانون الدني، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  75-58

للغير يلزم  ويسبب ضررا ب  عهمن القانون الدني الجزائري على النحو التالي:   كل فعل أيا كان يرتكبه الشمص  124الادة 

 من كان سببا فيه بالتعويج .

التضمن القانون  1975سبتمبر  26الؤرخ في  58-75الصادر بموجب الأمر من القانون الدني الجزائري  124الادة ( كانت  2

تنص على ما يلي:   كل عمل أيا كان يرتكبه  78، عدد 1975سبتمبر  30ئري، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الدني الجزا

 الرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا فيه بالتعويج. 

 . 51،   2010، ال بعة الثانية، موفم للأشر، الجزائر، اةل زاماو الفعل المس ح  لل عويضفيلالي،  ( علي3
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يير أن جانبا يخر من الدقه يرذ عكس ذل  لأن الســــؤولية حســــشهم ومنذ البداية قائمة على 

أســـــــاس الم أ متح جين في ذل  بعدة ح   ومبررات أولها أن النص الدرنســـــــ ي )النص الأصـــــــلي( قد 

من القانون  124وهو ما يديد حســــــــــــشهم أن ترجمة متن الادة  (par sa faute)تضــــــــــــمن لد  بخ ئه 

تكن أمينة أي أن لد  الم أ قد ســقس ســهوا ولم يتعمده الشــرا، بدليل أن هذا الأخير في الدني لم 

من القــانون الــدني الجزائري )قبــل التعــديــل( قــد اشـــــــــــــتر  التمييز في الســـــــــــــؤول عن  125نص الــادة 

 .1الضرر علما وأن التمييز يشكل الركن العنوي للم أ

بتقســـــيمه إلى نلانة فروا نخصـــــص الأول  لدراســـــة ماهية الم أ دراســـــة من جية ســـــوف نقوم

لدهوم الم أ التقصــــــــــــيري الالكتروني، أما الثاني فســــــــــــيكون موضــــــــــــوعه شــــــــــــرو  الم أ التقصــــــــــــيري 

 الالكتروني، بينما سنعال  في الثالا صور الم أ الالكتروني.

 ي: مفهوم الخطأ التقصيري الالكترونالأول الفرع

إلى فنــــــل المجال أمام الدقهاء  2ريف للم ألقد أدذ إحجام أيلب التشــــــريعات عن تقديم تع

والأسـاتذة للإدلاء بدلوهم في هذه النق ة الحسـاسـة من النقا  التي يتناولها القانون الدني، والذين 

اختلدوا بدورهم اختلافا كبيرا بين من اعتمد معيارا موضـــــــــــوعيا محضـــــــــــا في تعريده للم أ، ومن تبنى 

 العيارين. ن رية  مصية في ذل ، و ين من مز  بين

                                                           

، ال بعة السابعة، ديوان ال اجون الممني ارجزائري  ، الشظرية العامة لرل زان، مصاد  اةل زان المسليمانعلي  علي( 1

 .36،   2007ر، ال بوعات الجامعية، الجزائ

م لة الالتزامات والعقود كما من  3 فقرة 83( على عكس كافة التشريعات ن د الشرا التونس ي قد عرف الم أ في الدصل 2

   ارا أ هو ترك ما نجب فعله أن فعل ما نجب تركه بغي  قصم الضر . يلي  

خلافا للكثير من التشريعات والآراء الدقهية التي تقسم الم أ إلى عمدي ويير عمدي نلاح  أن الشرا التونس ي يميز بين 

وب التعمد الصح و ين الدعل الم أ الذي هو عبارة عن فعل ضار يير متعمد أي أنه مرتكبه لم يقصد الإضرار بالغير،

عن الأخ اء )يير  82الذي لا يعتبر خ أ أصلا لان هذا الأخير لا يكون إلا يير متعمد، لذل  تكلم الدصل بقصد الإضرار و 

 عن الأفعال الضار العمدية دون أن يصدها بأ ها خ أ.  83العمدية( بينما تكلم الدصل 

ي  م   مملة اةل زاماو نالع ود مش حة نمعملة حسب ال واجين ارجا ي ال عللزيد من التدصيل أن ر: علي كحلون، 

، 2018، ال بعة الأولى، م مع الأطرش لأشر وتوزيع الكتاب الممتص، تونس، بها العمل، ال  اب الأنت فيما تعمر به الذمة

  340  . 
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من أوائــل المحــاولات في (Planiol)يعتبر التعريف الــذي تقــدم بــه الدقيــه الدرنســـــــــــــ ي بلانيول 

 1تعريف الم أ حينما اعتبره  كل إخلال بالتزام ســــابق 
م
و ل بالعديد من أوجه ، وهو التعريف الذي ق

بهـــــا خ ـــــأ النقـــــد حيـــــا أخـــــذ عليـــــه بعج الدقـــــه بعـــــدم واقعيـــــة تعيين الواجبـــــات التي يعـــــد الإخلال 

 ، كما أن هذا التعريف لم يتضمن عنصر التمييز كشر  لقيام الم أ.2يستوجب السؤولية

في محاولة منه لتدادي الانتقادات السابقة فقد حاول بلانيول حصر الالتزامات التي يشكل و

 هالإخلال بها خ أ في أر عة وهي الامتناا عن العنف، الكف عن الغ ، الإحجام عن عمل لم ت هيأ ل

الأســـــــــــباب من قوة أو مهارة و اليق ة في تأدية واجب الرقابة على الأ ـــــــــــما  أو الأشـــــــــــياء، يير أن ما 

، كما أن حصـــر الأخ اء يير 3عيب على التقســـيم أنه لم يقدم تعريدا للم أ بل قســـم صـــوره وأنواعه

هــده تشـــــــــــــ ممكن من النــاحيــة العمليــة في م ــال العــاملات الالكترونيــة ن را للت ور التســــــــــــــارا الــذي

التكنولوجيات الحديثة و ما يتبعها من أفعال يير مشــــــــــــروعة و هو ما ي عل م رد التدكير في وضــــــــــــع 

ضـــــــــــــر ــا من الميــال. أمــا عن تعريدــات الدقهــاء العرب فنــذكر م هــا تعريف  ةالإلكترونيــقــائمــة للأخ ــاء 

 .4ه الممل إياالذي علاف الم أ بأنه:  إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراأ  مرقصالأستاذ سليمان 

وبهذا ن د أن هذه التعريف قد تدادذ أهم نقد وجه لتعريف بلانيول حينما ذكر الإدراأ أو 

التمييز كعنصـــر أســـاوـــ ي وجوهري من عناصـــر الم أ، تماشـــيا في ذل  مع توجه مختلف التشـــريعات 

اللذان أســـســـا الســـؤولية عن الدعل الشـــمحـــ ي على  5العر ية مثل الشـــرا الجزائري والشـــرا الصـــري 

من  1240أســــــــاس الم أ واجب الإنبات، وهو ندس التوجه الذي أخذ به الشــــــــرا الدرنســــــــ ي في الادة 

                                                           

1) « La faute est un manquement à une obligation préexistante. » citée par Patrice (Jourdain), Les principes 

de la responsabilité civile ,5ème édition, Dalloz, Paris, France, 2000, p 48. 

، -د اسة م ا جة بين الف ه ااسرمي نال اجون الوضعلم-ال عويض اةتفاقلم الشرط ارجزائي ( هشام إبراهيم توفيق،  2

 .143،   2011مصر،  الركز القومي للإصدارات القانونية،

الوسيط الم ةرح ال اجون الممني ارجميم، ارجزا الأنت، المجلم الأنت نالمجلم الثاني، ( عبد الرزا  أحمد الس هوري، 3

 .880،   2009ال بعة الثالثة الجديدة، مأشورات الحلمي الحقوقية، بيروت، لبنان، مصاد  اةل زان، 

، 1958، معهد الدراسات العر ية العالية، القاهرة، مصر، ت شيشاو ال رد العربيةالمسدنلية الممجية الم ( سليمان مرقص، 4

  182. 

 من القانون الدني الصري على ما يلي:   كل خ أ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويج . 163( تنص الادة 5
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حيا جعل الم أ هو الأســـــــــاس الذي تقوم عليه مســـــــــؤولية الأ ـــــــــما  التقصـــــــــيرية  1القانون الدني

 لإجبارهم على جبر الأضرار التي ألحقوها بغيرهم.

القانون الدني ريم وضوحها وصراح ها  1240ير أن الشرا الدرنس ي لم يكتف بنص الادة ي

بمقتضـــاه لا يســـأل الشـــمص عن أخ ائه العمدية بل إن  12412 بل أضـــاف حكما يخر في نص الادة

 مسؤوليته تقوم حتى عن الأضرار الناجمة عن إهماله ورعونته.

ون الدني الدرنســــ ي فإننا ن دها لم تأت بأي جديد من القان 1241إلا أنه و تحليل نص الادة

يســـــــــــــتغرقه ن را للعمومية التي جاء بها حينما أورد لد   الم أ  دون أن  1240لأن مضـــــــــــــمون الادة 

يميز بين خ أ عمدي وخ أ يير عمدي و ين خ أ جســــــــــيم وخ أ يســــــــــير، كما أن اســــــــــتعمال الشــــــــــرا 

قد ي عله متناقضا في الأساس الذي أقام   faute  بدلا من كلمة خ أ   faitالدرنس ي لكلمة  فعل   

عليه الســؤولية، لذا فإن التمييز الذي اســتعمله بشــأن الأخ اء يير العمدية يعتبر يير ضــروري و في 

، ذل  أن الســـــــــــؤولية الدنية تهدف إلى جبر الأضـــــــــــرار التي تلحق الشـــــــــــمص الضـــــــــــرور 3يير موضـــــــــــعه

 تســــليس عقاب مرتكب الدعل الضــــار الذي ي د م اله فيتحقيقا لوظيد ها التعويضــــية ولا تســــ هدف 

الســـــــــــــؤوليــة الجزائيــة، فمنــا  التعويج الــذي يمثــل الأنر الترتــب على قيــام الســـــــــــــؤوليــة الــدنيــة هو 

 الضرر وليس الم أ حداظا على مصلحة الضرور.

ومن نم يمكن القول أن القاعدة العامة هي أنه لا تأنير لدرجة الم أ على تقدير القاضـــــــــــــ ي 

لبل  التعويج وهو مـــا يعرف بمبـــدأ وحـــدة التعويج بـــالأســـــــــــــبـــة لكـــل درجـــات الم ـــأ، يير أن هـــذه 

القاعدة وإن كانت صـــــحيحة وســـــليمة من الناحية الن رية وتأنـــــجم مع روح القانون الذي يســـــ هدف 

لا عقاب الداعل، إلا أننا إذا أخرجناها من دائرة التن ير وأســــــق ناها على الواقع فإننا  جبر الأضــــــرار

ســن دها مرتب ة بشــمص القاضــ ي مع ما لهذا الأخير من مشــاعر إنســانية ت عله وهو بصــدد تقدير 

                                                           

1) L’article 1240 du c.c.f, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

2) L’article 1241 du c.c.f, di sose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement 

par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »  

3) Mireille Bacache-Gibeili, Droit Civil les obligations la responsabilité civile extracontractuelle, Tome 

5, 1ère éd, ECONOMICA, Paris, France, 2007, p 118. 
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التعويج يدخل في حســــــابه مدذ جســــــامة الم أ، في عل التعويج عن الم أ الجســــــيم أو الدادح 

، مع الإشـــــــــــــارة إلى أن هذا الأمر لا يشـــــــــــــكل 1ن التعويج عن الم أ البســـــــــــــيس أو اليســـــــــــــيرأزيد وأكبر م

اســـــتعناء على القاعدة العامة وإنما يعتبر ت بيقا مشـــــوها من القضـــــاة للنصـــــو  القانونية التي يبق  

لها وحدها إدخال بعج الاســـــــــــــتعناءات، ومثال ذل  الحكم الذي جاءت به الدقرة الثانية من الادة 

القانون الدني حينما جعلت الضــــرر يير التوقع قابلا للتعويج عنه في الســــؤولية العقدية  من 182

، وفي هذا خرو  عن القواعد العامة التي لا تسمح بالتعويج 2إذا ارتكب الدين يشا أو خ أ جسيما

(، مع يةإلا عن الأضـــــــــــــرار الباشـــــــــــــرة التوقعة فقس في هذا النوا من أنواا الســـــــــــــؤولية الدنية )العقد

العلم أن تقدير مبل  التعويج يعتبر مســـــــألة واقع ، أما تحديد عناصـــــــر التقدير فهي مســـــــألة قانون 

 .3يخضع فتها القاض ي لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون 

و مـــا أن العـــاملات الالكترونيـــة لا تخلو من الممـــاطر بـــل إن مخـــاطرهـــا قـــد تدو  في كثير من 

ت التقليدية، فإن التعاريف التي ســـــبق ذكرها للم أ تشـــــمل أيضـــــا الم أ الالكتروني الأحيان العاملا 

وتســـــــــــتغرقه ن را لكونه عبارة عن فعل يرتكبه  ـــــــــــمص فيلحق ضـــــــــــررا بالغير، و التالي فإن عناصـــــــــــر 

الم أ العروفة وهي التعدي والتمييز يأبغي أن تتوفر في الدعل الالكتروني لإمكانية وصـــــــــــــده بالم أ 

 جعله أساسا للمسؤولية عن الدعل الشمح ي. و التبعية

يير أن تل  التعاريف القدمة للم أ وإن كانت تشـــــــــــــمل وتســـــــــــــتغر  الم أ الالكتروني أو ما 

يعرف بالم أ التقصيري عبر الانترنت إلا أن هذا الأخير ون را لمصوصيته لا سيما من ناحية البيئة 

لأن يح   بتعريف مســـــــــــــتقـــل، الأمر الـــذي دفع التي يرتكـــب فتهـــا وهي البيئـــة الرقميـــة، فـــإنـــه بحـــاجـــة 

ب انب من الدقه إلى ذل ، إذ ن د البعج يعرفه بأنه  م موعة الأفعال يير الشـــــــــــروعة التي يرتكشها 

فرد أو م موعة من الأفراد باســـــــتخدام الكمبيوتر كأداة والدضـــــــاء الافتراضـــــــ ي كوســـــــيس ، كما يميل 

                                                           

، دار الجامعة الجديدة للأشر، ال عويض ال ضائي نالشرط ارجزائي نالفوائم ال اجوجية( محمد شتا أبو سعد،  1

 .6،   2001الإسكندرية، مصر، 

يير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   182من الادة  2( تنص الدقرة  2

 .”جسيما إلا بتعويج الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد الدين الذي لم يرتكب يشا أو خ أ

 3 ) Houssam EL AHWANI, La responsabilité délictuelle en droit égyptien, Revue des sciences juridiques 

et économiques, Faculté de droit, L’université de Ain Chams, Egypte, Tome 40, N0 1, 1998, p 10. 
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ر ي عبر الانترنت بأنه   الدعل الضـــــــــــار الرتكب عبجانب معتبر من الدقه إلى تعريف الم أ التقصـــــــــــير 

 .1الانترنت 

ومن جهتي فقــد حــاولــت تعريف الم ــأ التقصـــــــــــــيري الالكتروني بــأنــه:  كــل اســـــــــــــتعمــال لأجهزة 

 الإعلام الآلي أو الانترنت بشكل يلحق ضررا بالغير مع إدراأ مرتكب الدعل لذل  . 

ؤوليــــة فــــإن التضـــــــــــــرر من الأخ ــــاء ولأن الم ــــأ واجــــب الإنبــــات في هــــذه الصـــــــــــــورة من الســـــــــــــ

التقصـــــيرية الالكترونية أي الدائن هو الذي يقع عليه عبء إنباتها ونســـــب ها إلى مرتكشها وهو الســـــؤول 

إعمالا للقاعدة العامة في الإنبات وهي أن البينة على من اد ى، ذل  أن الأصـــــــــــــل في الإنســـــــــــــان براءة 

أن ينديه بإنبات العكس وهو أن الدين قد ارتكب  الذمة و التالي فعلى من يد ي خلاف الثابت أصـــــــلا

 خ أ الكترونيا وأن هذا الأخير قد ألحق ضررا بالدائن. 

والقرر أن استخلا  الم أ الذي يقيم السؤولية التقصيرية يعتبر من السائل الوضوعية 

كب بأنه الرتالتي يســـــتقل بها قاضـــــ ي الوضـــــوا من خلال الوقائع العروضـــــة أمامه، أما تكييف الدعل 

، كمــا أن محكمــة النقج 2خ ــأ فهو عمليــة قــانونيــة يقوم بهــا القــاضـــــــــــــ ي تحــت رقــابــة المحكمــة العليــا

الصرية أقرت قاعدة مدادها أنه   ليس لمحكمة الوضوا أن تقيم السئولية التقصيرية على خ أ لم 

ى قع في هذه الحالة عليدعه الد ى متى كان أســـاســـها خ أ مما ي ب إنباته إذ أن عبء إنبات الم أ ي

عاتق الد ي الضــرور فلا يصــل للمحكمة أن تت وا بإنبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من 

 .3الم أ كما لا ي وز لها أن تأتحل ضررا لم يقل به لأنه هو اللزم أيضا بإنبات الضرر 

 الفرع الثاني: عناصر الخطأ الالكتروني

كنا قد عرفنا الم أ التقصــيري الالكتروني بأنه كل اســتعمال لأجهزة الإعلام الآلي أو الانترنت  

بشـــــــــــــكل يلحق ضـــــــــــــررا بالغير مع إدراأ مرتكب الدعل لذل ، وعليه فإن الم أ الالكتروني تماما مثل 

                                                           

 مان المسدنلية ال  صي ية الشاةعة من اس ( وردت التعاريف الذكورة في رسالة دكتوراه للباحا: سمير حسني الصري،  1

 .32،   2016، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة عين شمس، مصر، اةج  جا د اسة م ا جة بال اجون الأجملو أمريكي

، أطروحة دكتوراه في القانون سدنلية الممجية الم مواجهة في نساو ارحاسبمش رو الم( عزة محمود أحمد خليل، 2

 .240،   1994الحقو ، جامعة القاهرة،  الدني، كلية

   – 200قاعدة  18، الكتب الدني )سنة 22/6/1967صادر عن الدائرة الدنية لمحكمة النقج الصرية، جلسة  ( قرار3

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111114769&&ja=8153(. رابس القرار:  1316

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111114769&&ja=8153
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ي ف الم أ التقليدي يتشــــــــــــكل من عنصــــــــــــرين رئيســــــــــــين لا يقوم إلا بهما، وهما العنصــــــــــــر الادي التمثل

 التعدي )أولا( والعنصر العنوي التمثل في الإدراأ أو التمييز )نانيا(.

 التعدي: -أولا

هو العنصــر الادي في الم أ، ويراد به ت اوز الحدود التي ي ب على الشــمص الالتزام بها في  

ســــلوكه، فهو انحراف في الســــلوأ ســــواء كان متعمدا أو يير متعمد، والانحراف التعمد هو ما يقترن 

اء ، و من أمثلة الأخ 1بقصـــــــــد الإضـــــــــرار بالغير، أما يير التعمد فهو ما يصـــــــــدر عن إهمال وتقصـــــــــير

العمدية في العاملات الالكترونية أن يقوم الشـــمص بتوجيه رســـائل إلكترونية تتضـــمن عبارات ســـب 

وشـــــتم للشـــــمص الوجهة له الرســـــالة، أو القيام بالتشـــــهير بشـــــمص معين من خلال نشـــــر أســـــراره أو 

دون إذن منه بشـــــــــكل يلحق به أضـــــــــرارا مادية  الاجتما يبعج صـــــــــوره الماصـــــــــة في مواقع التواصـــــــــل 

 ية.وأدب

وكمثـال عن الم ـأ التقصـــــــــــــيري الإلكتروني يير العمـدي نـذكر قيـام مـالـ  البريـد الإلكتروني  

ي عله عرضــة للعبا به من طرف أبنائه القصــر الذين قد يقومون باســتعماله  بتركه مدتوحا وهو ما

ب ريقة تلحق الضـــــــــرر بالآخرين فيكون مســـــــــؤولا مســـــــــؤولية تقصـــــــــيرية عن هذا الدعل إما مســـــــــؤولية 

ة لأنه هو صـــاحب البريد الالكتروني الذي تســـرب منه الدعل الضـــار وإما مســـؤولية عن فعل  ـــمصـــي

 تولي الرقابة.الغير وفقا لقواعد مسؤولية مم 

مع العلم أن هناأ معيارين يتنازعان تصــــأيف الأفعال التي تصــــدر من الأ ــــما  لاعتبارها 

بعين الاعتبار  ـــــمصـــــية مرتكب الدعل تعديا أم لا، أما العيار الأول فهو معيار ذاتي  ـــــمحـــــ ي يأخذ 

الضـــــــــــار وكذا ظروفه الذاتية م ها الســـــــــــن والجأس والحالة الاجتماعية إضـــــــــــافة إلى ال روف الزمانية 

دترض فيـــه التمكن ، فـــالهنـــدس في الإعلام الآلي مثلا يم 2والكـــانيـــة التي وجـــد فتهـــا أننـــاء ارتكـــابـــه للدعـــل

 حاســــــب على أيلب الأخ اء التي يمكن أنالتالي يم و  ،والســــــي رة على مختلف الوســــــائس التكنولوجية

                                                           

، الجزء الأول، ال بعة الرابعة، الوجيز الم ةرح ال اجون الممني ارجزائري، مصاد  اةل زانأحمد حسن قدادة،  ( خليل1

 .242،   2010ديوان ال بوعات الجامعية، 

 .242،   ندسه( الرجع 2
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م
ويير  ســأل الشــمص يير التعلمرتكب في الدضــاءات الرقمية وفقا للمعيار الشــمحــ ي، بينما قد لا يم ت

 التمكن من العلوماتية عن الأخ اء التي تسبب الأضرار الكبيرة استنادا إلى ذات العيار )الشمح ي(.

لذاتي  بالأســبة للأخ اء التقليدية معيار نســمي ويير منضــبس وعليه أمكن القول إن العيار ا

 عتبر تعديا كبيرا بالأسبة لزيد قد يم بل يير عادل لأن ما يم 
َ
ر وقد ل م رد تعدي بسيس بالأسبة لعمك  ش

لا يشــــــــــكل تعديا أصــــــــــلا بالأســــــــــبة لأحمد، وكل ذل  نتي ة اختلاف  ــــــــــمصــــــــــية وذهنية كل واحد من 

لم أن الأفعال يير الشـــروعة معروفة لدذ الجميع إذ لا فر  بين الأ ـــما  الســـالف ذكرهم، مع الع

الجاهل والتعلم و ين الذكر والان ى في إدراأ عدم الشــــــــروعية، وهو الأمر الذي دفع جانبا من الدقه 

 إلى ضرورة اعتماد معيار يخر يتدادذ ما يعتري العيار الذاتي من عيوب.

عتمــدتــه أيلــب التشـــــــــــــريعــات القــارنــة فهو العيــار أمــا العيــار الثــاني الــذي وضـــــــــــــعــه الدقــه وا

الوضـــــــــــــو ي الــذي يعتمــد في تحــديــده لعنصـــــــــــــر التعــدي على قيــاس ســـــــــــــلوأ مرتكــب الدعــل بســـــــــــــلوأ 

الشمص العادي لو وجد في ذات ال روف التي وقع فتها الدعل، والشمص العادي هو  مص م رد 

والد نة، العلم والمبرة، النزاهة  الذكاء والعناية،يمثل كل ما هو وسس بين الناس من حيا الحر  

 .1والأمانة، ومعنى ذل  أن تحديد الشمص العادي يقوم على أساسين هما الت ريد والوس ية

و مقارنة العيار الوضـــــــــو ي بن يره الذاتي أو الشـــــــــمحـــــــــ ي في العاملات التقليدية ن ده أك ر 

ن وأيســـــر لتحديد الســـــؤوليات م لأنه يتســـــم بالاســـــتقرار والثبات وهو أقرب للعدالة ،دقة وانضـــــباطا

طرف القـــاضـــــــــــــ ي الـــذي ليس لـــه إلا القيـــام بتعيين خبير في المجـــال لإمكـــانيـــة القول بوجود الم ـــأ من 

عدمه، كما أن العيار الأخير أقرب لقواعد العدالة لأن ما يعتبر خ أ جســــــــيما بالأســــــــبة لشــــــــمص ما 

ذ جرد الذي يتســــــــــم به والذي لا يأخيعتبر كذل  بالأســــــــــبة لكل الأ ــــــــــما  الآخرين نتي ة ال ابع الم

بعين الاعتبــار ال روف الشـــــــــــــمصـــــــــــــيــة والؤهلات الــذاتيــة للأفراد، وهو الأمر الــذي دفع بــالشـــــــــــــرا إلى 

 .2اعتماده كقاعدة عامة من خلال العديد من الت بيقات في القانون الدني الجزائري 

                                                           

 .168( محمد شتا أبو سعد، الرجع السابق،   1

 الجامعية،دار ، الد اسة م ا جة بين ال اجوجين المصري نالل شاني اةل زانمصاد  أن ر في ندس العنى: العدوي جلال علي،  

 .331- 330،     1994مصر، 

 من القانون الدني الجزائري. 544و 495، 2فقرة  172( أن ر الواد:  2
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 بمكان اعتماد معيار موضـــــــو يأما إذا تعلق الأمر بالعاملات الإلكترونية فإنه من الصـــــــعو ة 

 بق على الجميع، لأن ذل  من شـــــــأنه تحميل الكثير من الأ ـــــــما  مســـــــؤولية وســـــــ ي عام وم رد يم 

أفعال لم يقصـــــــــــــدوا القيام بها ن را لعدم تمك هم من العلوماتية بالقدر الكافي الذي يؤهلهم للتمييز 

ا ســــــال ونشــــــر رســــــائل تروي ية تحمل معهبين ما يعتبر تعديا وما يعتبر يير ذل ، مثل الســــــاهمة في إر 

فيروســـات مدمرة تلحق أضـــرارا بقواعد البيانات، فالشـــمص البســـيس ذو التدكير الســـ  ي ســـيقوم 

بإرســـــــــــال الرســـــــــــالة التي يتلقاها لكل من يعرفهم بحســـــــــــن نية ظنا منه ا ها ذات مضـــــــــــمون هادف، أما 

ي إذا قام و التال ات خ يرة،بأ ها رســـــــــــائل تتضـــــــــــمن فيروســـــــــــ صـــــــــــاحب المبرة والدراية فيتد ن وينتبه

 إلى العيار الشـــــــمحـــــــ ي الذاتي اســـــــتنادابالســـــــاهمة في عملية الأشـــــــر ريم علمه يكون قد ارتكب خ أ 

الذي يرا ي الدروقات الدردية وال روف الماصـــــة لرتكب الدعل الضـــــار وهو ما يســـــتوجب مســـــاءلته 

لى أما إذا طبقنا العيار الوضـــو ي عمدنيا عن الأضـــرار التي تلحقها الديروســـات الدم ة في الرســـالة، 

  ر الثال ســـــــالف الذكر فإن الشـــــــمص قد يتمكن من التملص من أحكام الســـــــؤولية الدنية إذا لم يَ 

 تصرفه إلى درجة الانحراف عن سلوأ الرجل العادي.

 )التمييز(:الإدراك-ثانيا

إذ ي ب أن يتوافر في الم أ إضـــــــــــــافة إلى عنصـــــــــــــره  يمثل العنصـــــــــــــر العنوي أو الذاتي للم أ 

الادي العنصـــــــــــــر العنوي التمثل في التمييز أو الإدراأ، حيا لا يســـــــــــــأل الشـــــــــــــمص عن أفعاله التي 

من  42ألحقت ضــــررا بالغير إلا إذا كان مدركا لها، ويكون كذل  إذا بل  ســــن التمييز المحددة في الادة 

 2( سنة كاملة ولم يبل  سن الرشد التي حددتها الدقرة 13عشرة ) القانون الدني الجزائري بــــــــــــــــــــــــــــثلانة

 19( ســـنة كاملة، أو في حالة ما إذا بل  الشـــمص 19من ذات القانون بــــــــــــــــتســـعة عشـــرة ) 40من الادة 

، وقد أكد الشــــــــــرا الجزائري على التمييز كركن للمســــــــــاءلة القانونية 1ســــــــــنة وكان ســــــــــدتها أو ذا يدلة

                                                           

، مأشـــــــــــــــأة العـــارف ال عويض بين الضةةةةةةةةةةةةةر  المةةةادي نالأد ي المو ن ( لزيـــد من التدصـــــــــــــيـــل أرجع: محمـــد أحمـــد عـــابـــدين،  1

 وما بعدها. 29،   1995بالإسكندرية، سنة 
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من القـــانون الـــدني التي خضـــــــــــــعـــت لتعـــديـــل جزئي بموجـــب  125ص الـــادةبصـــــــــــــريح العبـــارة وذلـــ  بن

 .05/101القانون 

الأصـــــــــــلية  125من الادة  2وما يؤكد وجوب توفر التمييز في مرتكب الدعل هو حذف الدقرة  

 قبل التعديل  التي كانت ت يز مســــــــــــاءلة عديم التمييز في حالة عدم وجود مســــــــــــؤول عنه أو في حالة 

 .2تعويج منه تعذر الحصول على

ومن العبارات التي عرف بها التمييز التعريف الذي أورده الدكتور مصــــ د  الزرقاء بأنه:  أن 

يصـــــبح الشـــــمص ذو تبصـــــر عقلي، يســـــت يع به أن يميز بين الحســـــن والقبيح من الأمور ويتبين المير 

، يير أن هذا 3من الشــــــــر والندع من الضــــــــرر، وإن كان هذا التبصــــــــر يير دقيق وهذا التمييز يير تام 

التعريف وريم واقعيته إلا أنه يصــلل في الســؤولية الأخلاقية أك ر من الســؤولية الدنية التي تســتلزم 

علم الشـــــــــــــمص بمخالدة تصـــــــــــــرفه للقوانين والأنر الترتب على إخلاله بهذه القوانين والتمثل في جبر 

 الأضرار التي يلحقها بالغير.

ي تصـــــــرفات الشـــــــمص لإمكانية مســـــــاءلته قانونا فترجع إلى أما الحكمة من اشـــــــترا  التمييز ف

كون عديم التمييز  ـــــمص يير قادر على تمحيص تصـــــرفاته وفرزها بالقدر الذي يدر  به بين الحق 

والباطل و ين المير والشـــــــــــــر و ين النافع والضـــــــــــــار نتي ة عدم اكتمال النخـــــــــــــ  الذهني الذي يؤهله 

ن من يير الن قي حســـــــــــــب التشـــــــــــــريعات التي اشـــــــــــــترطت للتحقق من الأمور الســـــــــــــابقة الذكر، لذا كا

                                                           

الــــدني  2005جوان  20الؤرخ في  10-05من القــــانون الــــدني الجزائري العــــدل بموجــــب القــــانون رقم  125( تنص الــــادة   1

ســـأل التســـبب في الضـــرر الذي يحدنه بدعله أو امتناعه أو على ما يلي:   لا يم  44،  . ر العدد 2005جوان  26الصـــادر بتاريخ 

  .مميزاإة إذا كان بإهمال منه أو عدم حي ته 

أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقو ، جامعة ، -م ا جة  د اسةةةةةةةةةةةةةة-المسةةةةةةةةةةةةةدنلية الممجية لل اصةةةةةةةةةةةةةر ( أن ر: بوكرزازة أحمد،  2

 وما بعدها. 125،   2015، 1قسن ينة

 وما بعدها. 73أن ر أيضا: علي فيلالي، الرجع السابق،    

د اسة م ا جة بين ال اجون الممني المصري -ال  صي ية كن ارا أ الم المسدنلية ( أسماء موو ى أسعد أبو سرور،  3

 .91،  2006، رسالة ماجستير، جامعة الن اح الوطنية نابلس فلس ين، نال اجون الممني الأ دني
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أن يسـأل الرء عن أفعال لا يدرأ أبعاده والنتائم التي قد  1التمييز كعنصـر مشـكل للم أ التقصـيري 

 تترتب ع ها.

من القانون  256وعلى خلاف الشـــــرا الجزائري ون يره الصـــــري ن د الشـــــرا الأردني في الادة 

حسب  إذ يكديتقصيرية على أساس الدعل الضار ولم يشتر  الم أ، قد أسس السؤولية ال 2الدني

مــا ورد في الــذكرة الإيضــــــــــــــاحيــة لهــذا القــانون أن يت ــاوز الشـــــــــــــمص الحــد الواجــب الوقوف عنــده أو 

التقصــير عن الحد الواجب الوصــول إليه في الدعل أو الامتناا مما يترتب عليه الضــرر والإضــرار بهذا 

فهو يير مرادف له لأنه يعني إحداث الضرر بدعل يير مشروا أو إحدانه الدهوم يختلف عن الضرر 

 . 3على نحو مخالف للقانون 

وعليه يمكن القول أن الشرا الأردني قد سل  مسلكا وس ا بتأسيسه السؤولية التقصيرية 

 على أســــاس الإضــــرار بالغير، إذ أنه لم يتعصــــب للمدرســــة اللاتيأية التي تشــــتر  وجوب إنبات الم أ

مثلما هو الشـــــــأن بالأســـــــبة للمشـــــــرا الجزائري والدرنســـــــ ي، كما أنه لم ي عل من تحقق الضـــــــرر كافيا 

، و التالي يمكن القول 4لقيام الســـــؤولية دون الن ر إلى مشـــــروعية أو عدم مشـــــروعية الدعل الرتكب

والتمثل في  أأنه يكدي لقيام الســــؤولية التقصــــيرية في القانون الأردني أن يتوفر العنصــــر الادي للم 

التعدي الذي يقصـــــــــــد به ارتكاب الدعل دون قصـــــــــــد من صـــــــــــاحبه، دونما حاجة للتمييز أو العنصـــــــــــر 

العنوي، وهو أمر جد مقبول في الســــؤولية محل الدراســــة لأنه  من ال ريف أن بعج صــــغار الســــن 

ترونية لكمن يير الميزين يتدوقون أحيانا على من هم أكبر م هم في م ال اســـــــــــتخدام الحاســـــــــــبات الا

 .5والتعامل مع برام ها الممتلدة 

                                                           

من القانون الدني ندس السل  الذي سلكه الشرا الجزائري بنص  164( سل  كل من الشرا الصري بموجب نص الادة  1

القانون الدني الجزائري إذ جعل من التمييز ركنا أساسيا في الم أ إلى جانب التعدي الأمر الذي يستلزم من  125الادة 

 اجتماا العنصرين معا لإمكانية مساءلة الشمص عن أفعاله الضارة التي يلحقها بالغير.

 اعله ولو يير مميز بضمان الضرر. من القانون الدني الأردني على ما يلي:   كل إضرار بالغير يلزم ف 256( تنص الادة 2

المسدنلية ال  صي ية اةل   نجية المسدنلية الشاةعة من إسااة اس  مان أجهزة ارحاسوب ( عايد رجا الملايلة، 3

 .79،   2011، دار الثقافة للأشر والتوزيع، عمان الأردن، -د اسة م ا جة-ناةج  جا 

 .80( الرجع ندسه، الرجع السابق،   4

د ، م لة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلأ كان الفعل الضا  اةل   نني الم ال اجون الأ دنينائل علي الساعدة،  (5

 .55،   2005، سنة 1، العدد 32
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وت در الإشارة إلى عنصر التمييز يثير إشكاليات كثيرة في العاملات الالكترونية أك ر من تل  

التي يثيرها في العاملات التقليدية بالن ر لل ابع الافتراضــــــ ي الذي يتســــــم به النوا الأول، فالكثير من 

لتواصل الاجتما ي ولا يوجد ما يمنعهم )تقنيا( من سب الآخرين القصر يحوزون حسابات في مواقع ا

أو شــتمهم أو التشــهير بهم وييرها من الأفعال أو الجرائم التي يرتكشها صــغار الســن بالن ر إلى ســهولة 

 الولو  إلى الشبكة وارتياد مختلف الواقع التي يقومون فتها بأفعالهم.

ي الم أ من شـأنه أن يقلص من ح و  الشـمص و عليه يمكن القول أن اشـترا  التمييز ف 

التضــــــرر من التكنولوجيات الحديثة في اســــــتيداء حقه في التعويج بالن ر لك رة اســــــتعمال القصــــــر 

ب ريقة عشــوائية  ودون ضــوابس وهو ما يعني زيادة عدد الجرائم الالكترونية  دون أن يكون  للأنترنت

ار لانتداء صــــــــدة الم أ عن الدعل بســــــــبب عدم للمتضــــــــرر م ها حق الرجوا على مرتكب الدعل الضــــــــ

بلوغ مرتكبه لســــــــــن التمييز القانونية، وهو الأمر الذي ي عل التشــــــــــكي  جائزا في قدرة الم أ الثابت 

على أن يشكل الأساس القانوني الأمثل للمسؤولية التقصيرية بالقدر الذي يكدل حق التضررين من 

 على تعويضات ت بر الأضرار التي يصيشهم. الرقمنة و العلوماتية في الحصول  إرهاصات

 المطلب الثاني: أنواع الخطأ التقصيري الالكتروني

تشـــــــــــــهـد التكنولوجيـا بمختلف م ـالاتهـا ت ورا ســـــــــــــريعـا ومنت مـا ســـــــــــــواء فيمـا يتعلق بـأجهزة 

الإعلام الآلي في حد ذاتها أو في البرامم التي توضــــــــــــع لمدم ها أو حتى في الديروســــــــــــات التي قد تصــــــــــــيشها، 

الأمر الـــــذي يزيـــــد ويضـــــــــــــــــاعف وينوا من صـــــــــــــور وأنواا الأخ ـــــاء والأفعـــــال الضـــــــــــــــــارة ذات ال بيعـــــة 

الالكترونية، لذل  لا يمكن حصــــــــــر هذه الأخ اء ولا تعدادها مهما بلغت درجة تمكن الشــــــــــمص من 

 العلوماتية.

وعليه ســــــــــنحاول تقســــــــــيم هذه الأخ اء من خلال اعتماد قاســــــــــم مشــــــــــترأ ي مع كل نوا من 

خ اء الالكترونية، حيا ســـــــنخصـــــــص الدرا الأول للأخ اء الالكترونية التي تتســـــــم بالصـــــــدة أنواا الأ 

الجرميـــة )الجرائم الالكترونيـــة( بينمـــا نعـــال  في الدرا الثـــاني الأخ ـــاء الالكترونيـــة التي لا تحمـــل تلـــ  

 .الصدة أي أ ها أخ اء تلحق أضرارا بالغير دون أن تكون م رمة بنصو  قانونية
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 الجرائم الالكترونية الفرع الأول:

من الســـلم به في القانون الجنائي أن الدعل لا يشـــكل جريمة إلا إذا وجد نص قانوني يقضـــ ي 

وهو ما يعرف بمبدأ الشـــــــرعية، ذل  أن الأصـــــــل في الأفعال الإباحة إذ ي وز للشـــــــمص القيام  1بذل 

 فيخرجه من دائرة بأي فعل أيا كان إلا إذا وجد نص قانوني صــــــــــريح يضــــــــــدي الصــــــــــبغة الجرمية عليه

، كما يحدد العقو ة أو 2الإباحة إلى دائرة الت ريم والعقاب، فيحدد الأركان التي تتشــكل م ها الجريمة

 تدبير الأمن اللازم لواجهة هذه الجريمة ردعا للجاني وتحقيقا لأمن المجتمع.

البالغة التي  ارون را للأخ ار الكبرذ التي يلحقها الاســتعمال الســلت للتكنولوجيا وكذا الأضــر 

تلحق الأفراد والؤسسات من جراء هذا الاستخدام فقد كان لزاما على الشرا التدخل لت ريم بعج 

، حيـــا يعتبر تعـــديـــل قـــانون العقو ـــات 3الأفعـــال الالكترونيـــة الضـــــــــــــــارة واعتبـــارهـــا جرائمـــا الكترونيـــة

ســـــــــــم خصـــــــــــص الق الجزائر حيابمثابة النواة الأولى للت ريم الالكتروني في  154-04بموجب القانون 

الســــابع مكرر من قانون العقو ات لهذا النوا الســــتحدث من الجرائم تحت عنوان  الســــاس بأن مة 

العــالجــة الآليــة للمع يــات ، كمــا أدخــل الشـــــــــــــرا تعــديلا يخر على قــانون العقو ــات يتعلق بــالجرائم 

لشـــــــــــــق التعلق بالعقاب دون ، يير أن هذا التعديل مس فقس ا235-06الالكترونية بموجب القانون 

 15-04ن يره من الت ريم أي أنه لم يضـــــــــــــف جرائم الكترونية جديدة يير تل  التي جاء بها القانون 

 سالف الذكر. 

                                                           

التضمن قانون العقو ات العدل والتمم، الجريدة  1966جوان  8الؤرخ في  156-66( تنص الادة الأولى من الأمر رقم 1

 ، ما يلي:  لا جريمة ولا عقو ة أو تدابير أمن بغير قانون.  49، العدد 1966جوان  11ة الصادرة بتاريخ الرسمي

( تتشكل الجريمة بصدة عامة من نلانة أركان وهي الركن الشر ي متمثلا في نص الذي ي رم فعلا من الأفعال كالسرقة 2

مة الالية، والركن الادي الذي يمثل السلوأ المارجي الذي يقوم والقتل ويحدد له عقو ة جزائية معينة مثل الحبس أو الغرا

به الشمص لارتكاب جريمته، إضافة إلى الركن العنوي التمثل في القصد الجنائي بمعنى ات اه الإرادة إلى ارتكاب الدعل 

 وتحقيق نتي ته ريم علمه بمخالدة سلوكه للقانون.

ل سلوأ إجرامي يتم بمساعدة الكمبيوتر  كما تعرف أيضا:  بأ ها كل سلوأ يير ( تعرف الجريمة الالكترونية بأ ها:   ك 3

رجرائم امشروا أو يير أخلاقي أو يير مصرح به يتعلق بالعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها  أرجع: خالد ممدوح إبراهيم، 

 .74   ،2009، ، القاهرةالإسكندريةدار الدكر الجامني،  ، ال بعة الأولى،المعلوماتية

التضمن قانون  1966جوان  8الؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر  10الؤرخ في  15-04( القانون رقم 4

  .71 ، العدد2004نوفمبر  10العقو ات، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

التضمن قانون  1966جوان  8الؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر 20الؤرخ في  23-06( القانون رقم 5

 .84، العدد 2006ديسمبر  24العقو ات، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
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و ـــاســـــــــــــتقراء نصـــــــــــــو  مختلف القوانين التي ت عـــل من بعج الأفعـــال الالكترونيـــة جرائم 

فـــأمـــا ال هر الأول فيتمثـــل في معـــاقـــب علتهـــا فـــإننـــا ن ـــد أن هـــذه الأخيرة تـــأخـــذ م هرين رئيســـــــــــــيين، 

م موعـــــة الجرائم التقليـــــديـــــة كــــاـلســـــــــــــرقـــــة والاختلاس التي تتم بـــــاســـــــــــــتعمـــــال أجهزة وأدوات رقميـــــة 

أن الرقمنـــة لا تعـــدو أن تكون م رد وســـــــــــــيلـــة لارتكـــاب  كــاـلكمبيوتر أو بعج البرامم العلومـــاتيـــة، أي

از ترونيــة فيتحقق حين يكون جهــجريمــة من الجرائم الكلاســـــــــــــيكيــة، أمــا ال هر الثــاني للجريمــة الالك

الحاســـــــــــــوب مع ما يحتويه هدفا للجريمة لا م رد أداة أو وســـــــــــــيلة مســـــــــــــاعدة لتنديذها، ومثال ذل  

جريمة الدخول يير الصـــــــــــــرح به للموقع وجريمة التلاعب يير الصـــــــــــــرح به بالعلومات و كذا جريمة 

 .1ني أو العلوماتيالتعامل في معلومات يير مشروعة، وهو ما يعرف بالإجرام السيبرا

يير أنه إذا كان الم أ الدني لا يشـــــــــــــكل بالضـــــــــــــرورة خ أ جزائيا فإن العكس يير صـــــــــــــحيح، 

، فدي 2حيا إن مرتكب الجريمة كقاعدة عامة يعتبر مرتكبا لم أ تقصـــــــــــــيري يســـــــــــــتوجب التعويج

يير و حالة ارتكاب الشمص لجريمة الكترونية باستخدام الحاسوب أو بإتلاف بعج عناصره الادية 

الادية، وانتهى الأمر إلى صـــدور حكم جزائي بإدانة ال هم فإن ذل  يرتب  للخـــحية الحق في الحصـــول 

على مبال  مالية كتعويضـــــــات جبرا للأضـــــــرار اللاحقة به من هذا الإجرام الســـــــيبراني، علما وأن الحكم 

 ل  التعويج.تحقا  مبالجزائي القاض ي بإدانة ال هم يشكل سندا قانونيا مهما بالأسبة للخحية لاس

ون را لك رة وتعدد الجرائم الالكترونية ســـــــــــــواء على الســـــــــــــتوذ الوطني أو الدولي والذي يرجع 

بالأساس إلى ك رة الأجهزة الالكترونية ومحتوياتها الادية ويير الادية ذات ال ابع التقني العقد، فإننا 

ذي ي عل م ها خ أ الكترونيا مســــــتوجبا ســــــنتناول بعج هذه الجرائم دون الجرائم الأخرذ بالقدر ال

 للمسؤولية التقصيرية.

                                                           

، العدد 14م لة جامعة ببابل للعلوم الإنسانية، المجلد  ارجريمة المعلوماتية،( محمد علي سالم، حسون عبيد هجيم، 1

 .1،   2007، سنة 2

في الجرائم أ ها تشكل أخ اء مدنية مستوجبة للتعويج إلا أن هناأ استعناءات مثل جريمة ( ريم أن القاعدة العامة  2

إنشاء م موعة أشرار إذ أن هذا الدعل المجرم بنصو  قانون العقو ات لا يشكل أي خ أ مدني لأنه لم يلحق ضررا بأي 

  مص.
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 جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به داخل نظام معالجة آلية للمعطيات:  - أولا

، 1مكرر من قانون العقو ات 394الشــــــــــرا الجزائري هذه الجريمة بموجب الادة  اســــــــــتحدث

الكبير في م ـــال الإجرام، وريم أن ظـــاهر الجريمـــة يو ي والتي تعتبر إحـــدذ نتـــائم الت ور العلومـــاتي 

أ ها ســـــــ حية وشـــــــكلية على أســـــــاس أن الدخول إلى موقع معين قد لا يؤنر ســـــــلبا على صـــــــاحبه إلا أنه 

يـــالبـــا مـــا يشـــــــــــــكـــل مـــدخلا و ـــدايـــة لجرائم أخرذ أك ر خ ورة، لـــذلـــ  عمـــد الشـــــــــــــرا إلى ت ريم م رد 

تدــاديــا للقيــام بــاعتــداءات أخرذ على الن م والعلومــات  الــدخول إلى ن م العــالجــة الآليــة للمع يــات

 .2التي تتضم ها

 مكرر ن د أن الركن الادي للجريمة الذكورة ي هر في صورتين، هما: 394و استقراء نص الادة 

 ح به:صرً/الدخول غير الُمأ

دون أن  تفي هــذه الحــالــة يقوم المجرم العلومــاتي بــالولو  إلى ن ــام العــالجــة الآليــة للمع يــا

يرخص له بذل  من طرف الســـــــــــــؤول أو الال  الذي قد يكون  ـــــــــــــمصـــــــــــــا واحدا وقد يكون أك ر من 

 ـــــــــــــمص، فدي الحـالـة الأولى وهي اللكيـة الدرديـة لن ـام العـالجـة فـإن  ـــــــــــــمص الـالـ  أو وكيلـه هو 

حه مع نالوحيد الممول بمنح الترخيص بالدخول، أما في الحالة الثانية فيكون لكل مال  أن يقوم بم

 .3التقيد بالدة المنوحة أو الهدف الذي من أجله منح الترخيص

 به:ح صرًالُمب/ البقاء غير 

مكرر أن الـــدخول والبقـــاء يشـــــــــــــكلان جريمـــة واحـــدة  349ي هر من خلال قراءة نص الـــادة  

حيا اســـــتعمل الصـــــ لحين بصـــــدة متلازمة، ريم أن هناأ من الباحثين في القانون الجنائي من يرذ 

                                                           

د   50.000( و غرامة من 01( أشهر إلى سنة )03)مكرر   ا   على ما يلي:   يعاقب بالحبس من نلانة  394( تنص الادة 1

ة الآلية للمع يات أو يحاول د  كل من يدخل أو يبق  عن طريق الغ  في كل أو جزء من من ومة للمعالج 100.000إلى 

 ذل .

 
م
 ضاعف العقو ة إذا ترتب عن ذل  حذف أو تغيير لع يات الن ومة.ت

( أشهر إلى سأتين 06ن ام اشتغال الن ومة تكون العقو ة الحبس من ستة ) وإذا ترتب عن الأفعال الذكورة أعلاه تخريب

 د     150.000د  إلى  50.000( والغرامة من 02)

 احا، المجلة الأكاديمية للبارجشائية لشظم المعارجة الآلية للمع ياو الم التشريع ارجزائري  ارحماية( حمودي ناصر، 2

 .73،   2016لسنة  2، العدد 14رحمان ميرة ب اية، المجلد القانوني، كلية الحقو ، جامعة عبد ال

 .75،   ندسه الرجع( 3
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عكس ذل  وي عل م هما جريمتين مختلدتين حيا يت لب الركن الادي لجريمة البقاء يير الصـــــــــــرح 

بــه حــدوث الدعلين معــا لأن البقــاء يســـــــــــــتلزم أن يســـــــــــــبقــه دخول مع ات ــاه إرادة المجرم إلى عــدم ق ع 

 .1الاتصال ريم علمه بعدم مشروعية الدخول وأن هذا الأمر ممنوا عليه

 غير المصرح به بالمعلومات:جريمة التلاعب  -ثانيا

من قانون العقو ات الجزائري  1مكرر  394ت د هذه الجريمة أساسها القانوني في نص الادة 

( ســـــــــــــنوات و غرامــة من 03( أشـــــــــــــهر إلى نلاث )06والتي تنص على أنــه:  يعــاقــب بــالحبس من ســـــــــــــتــة )

عالجة الآلية أو أزال د ، كل من أدخل ب ريق الغ  مع يات في ن ام ال 200.000د  إلى  500.000

 أو عدل ب ريق الغ  الع يات التي يتضم ها . 

ويبـــدو من نص الـــادة أعلاه أن جريمـــة التلاعـــب يير الصـــــــــــــرح بـــه بـــالعلومـــات أخ ر وأك ر 

إضرارا بصاحب ن ام العالجة الآلية للمعلومات من جريمة الدخول أو البقاء يير الصرح به، وذل  

مكرر  394مقارنة بن يرتها رقم  1مكرر  394القرر للجريمة الأولى في نص الادة بالن ر إلى العقو ات 

التي وضــــــعت عقو ات أخف للجريمة الثانية. وقد عدد لنا الشــــــرا نلاث صــــــور للتلاعب يير الشــــــروا 

 بالعلومات، وهي الإدخال والتعديل والإزالة.

الإبــاحــة إلى دائرة الت ريم يعتبر ومهمــا يكن من أمر فــإن إخرا  مثــل هــذه الأفعــال من دائرة 

أمرا جد إي ا ي في م ال دعوذ الســـــــــــؤولية الدنية ســـــــــــواء رفعت ابتداء أمام القاضـــــــــــ ي الدني أو أ ها 

ألحقت بالدعوذ العمومية في شـــــــــــــكل دعوذ مدنية تبعية وذل  بالأســـــــــــــبة لكل  ـــــــــــــمص طبيني أو 

أخ اء مدنية خاضــــــعة للقواعد  معنوي تضــــــرر من هذه الجرائم، لأن عدم ت ريمها ي عل م ها م رد

العامة في الإنبات والتي تلقي على عاتق الد ي وهو التضـــرر عبء إنباتها، مع ما يشـــكله هذا الأمر من 

صـــــعو ة بالغة بالن ر إلى ال ابع التقني والعقد لهذه الأفعال وهو ما من شـــــأنه أن يبقي  ـــــحايا هذه 

 دعونه.الأفعال دون تعويج نتي ة لجزهم عن إنبات ما ي

علتها  بالت ريم والعقاب ب علها جرائما معاقبا تالســــلوكيايير أن تصــــدي الشــــرا لثل هذه 

فإن العبء الذي كان ملق  على عاتق الشمص الضرور سوف يسقس عن كاهله، لأن النيابة العامة 

                                                           

 .75( حمودي ناصر، الرجع السابق،   1
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لى ال هم إ ممثلة في وكيل الجمهورية هي التي ســـــتتولى البحا والتحري عن الجريمة لإنباتها و إســـــنادها

، و ــالتــالي لا يبق  أمــام الخـــــــــــــحيــة إلا إنبــات الضـــــــــــــرر الــذي لحقــه من الجريمــة الالكترونيــة 1وإدانتــه

الرتكبة، ســـواء اختار ال ريق الجزائي حيا يتأســـس ك رف مدني وي الب بالتعويج أمام القاضـــ ي 

اتي، أما جرم العلومالجزائي الذي لا يمل  يير الحكم له به متى أنبت الضــرر بشــر  الحكم بإدانة الم

في حـــالـــة الحكم بـــالبراءة فلا يمكنـــه الحكم بـــأي تعويج لأن الـــدعوذ الـــدنيـــة هنـــا هي دعوذ تبعيـــة 

 للدعوذ العمومية التي ان هت بالحكم بالبراءة.

أما إذا اختار الضــرور اللجوء إلى القضــاء الدني باعتباره صــاحب الاختصــا  الأصــيل للبت 

ية الدنية وكان القضاء الجزائي قد حكم بالإدانة فإن القاض ي الدني هنا والدصل في دعاوذ السؤول

، إذ ي ب على 2مقيد بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصـــــل فتها هذا الأخير وكان فصـــــله فتها ضـــــروريا

 القاض ي الدني الحكم بالتعويج للخحية بقدر الضرر الذي لحقه. 

 الطبيعة المدنية المحضة الفرع الثاني: الأخطاء الالكترونية ذات

كنا قد تناولنا في الدرا الأول الأخ اء التقصــــــــــــيرية الالكترونية التي تحمل وصــــــــــــدا جرميا، أي 

تل  التي قام الشــــرا بت ريمها اســــتنادا إلى مبدأ الشــــرعية، أما النوا الثاني للأخ اء التقصــــيرية ذات 

الآخرين ا  في بيئة رقمية وتلحق أضــــرارا بال بيعة الالكترونية فهي تل  الأفعال التي يحداها الأ ــــم

دون أن تشـــــــــــــكل جرائما معلوماتية، بمعنى أ ها قد تكون أخ اء مدنية محضـــــــــــــة دون أن يدخلها نص 

  تشريني في دائرة الت ريم والعقاب.

ولأن الأخ اء الالكترونية كثيرة ومتعددة ولا ســبيل لحصــرها نتي ة لارتباطها بالت ور العلمي 

ذي لا يلبــا أن ي ــل علينــا بكــل مــا هو جــديــد يومــا بعــد يوم، فــإنني ســــــــــــــ تي على ذكر والتكنولوجي الــ

بعضـــــــــــــهــا دون البعج الآخر بــالقــدر الــذي يزيــل اللبس عن الم ــأ الالكتروني و ــالكيديــة التي تخــدم 

 موضوا الدراسة.

                                                           

 .381، م لة المحكمة العليا، العدد الأول،   01/04/2009ادر عن يرفة الجنح والممالدات، المحكمة العليا، صقرار (  1

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   لا يرتبس القاضـــــــــــــ ي الدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي  339( تنص الادة  2

 فصل فتها هذا الحكم وكان فصله فتها ضروريا .
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 وعليه سنقوم من خلال هذا الدرا بتناول عينة من الأخ اء النصبة على البرامم العلوماتية

من خلال الت ر  للأخ اء التصـــــــــــــلة بالبرامم العلوماتية )أولا(، نم الأخ اء التي تشـــــــــــــكل مســـــــــــــاســـــــــــــا 

 بالحقو  الأدبية )نانيا(. 

 المتصلة بالبرامج المعلوماتية:  -أولا  

  
م
عتبر البرامم العلوماتية أو الكيانات الن قية من أهم العناصــــر الشــــكلة لجهاز الحاســــوب ت

دون هــذه البرامم، وذلــ  دون الإنقــا  من قيمــة ودور الكونــات الــاديــة لــذلــ   الــذي يدقــد كــل قيمــة

فإن الأخ اء التصـــــــــلة ببرامم الحاســـــــــوب من شـــــــــأ ها إلحا  أضـــــــــرار جســـــــــيمة بالغير ممن لا ت معهم 

 راب ة عقدية بمال  أو صاحب البرنامم.

اعد ا لقو وعليه ســـوف ندرس بعج صـــور هذه الأخ اء لعرفة مدذ إمكانية إخضـــاا مرتكبته

 السؤولية عن الدعل الشمح ي.

 أ( الخطأ في تصميم البرنامج: 

وهو الهدوة أو م موعـــة الهدوات التي يرتكشهـــا البرمم في مرحلـــة التصـــــــــــــميم أو أننـــاء كتـــابتـــه 

بإحدذ لغات البرم ة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قيام  البرنامم بالغرض الذي أنمـــ ت من أجله بل قد 

حيان إلى نتائم عكســــــــــــية، علما وأن الســــــــــــؤول عن مثل هذا الم أ يالبا ما يكون يؤدي في كثير من الأ 

، ومن أمثلة الأخ اء في البرم ة نذكر programmateurمصمم البرنامم ندسه أو ما يعرف بالبرمم 

الم أ في تصميم البرنامم الما  بأجهزة مخبرية لتحليل الدحوصات ال بية، فيؤدي ذل  إلى نتائم 

ر دقيقة ولا تعكس حقيقة الدحص الذي خضـــــــــــــع له الريج مما يدفع ال بيب إلى إع اء تحاليل يي

 .1أدوية أو علا  خاطئ اعتمادا على تل  النتائم، الأمر الذي يترتب عنه وفاة الريج

 الخطأ في تشغيل البرنامج:  -ب

ه وأنناء ، يير أنكثيرا ما تأتهي عملية إعداد البرنامم وتصـميمه ب ريقة صـحيحة و دون خ أ

فترة وضـــــــــــــع البرنامم في خدمة الز ون أي تدعيل مضـــــــــــــمون البرنامم لكي يؤدي الغرض الذي وجد من 

 أجله يحدث خ أ يحول بين مشتري البرنامم والانتداا به لسبب أو لآخر.
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ويرذ الباحا رجا عايد الملايلة أن مســـــــــــــؤولية منتم البرنامم تعتمد على الواجب الدروض 

يل البرنامم من بين الالتزامات اللقاة على عاتقه أو أن الم أ في التشــــغيل يعزذ عليه، فإذا كان تشــــغ

إلى عيب ذاتي في البرنامم كان البرمم مسؤولا عن الضرر الذي يلحقه الم أ في التشغيل، أما إذا كان 

الم أ في البرنامم مرده عدم إلام الشــــــــــمص الذي قام باقتنائه بدنيات التشــــــــــغيل أو عدم اننــــــــــجام 

 .1البرامم الأخرذ مع هذا البرنامم فإن مسؤولية البرمم تكون محل ن ر

يير أن الرأي ســـــــــــالف الذكر يمكن أن ترد عليه م موعة من الؤاخذات م ها أن العلاقة بين 

البرمم و مشــــــــــتري البرنامم يالبا ما تكون عبارة عن علاقة عقدية في صــــــــــورة عقد اســــــــــ هلاأ مبرم بين 

بائع البرنامم( ومســــــ هل  )الشــــــتري( مع ما تتميز به عقود الاســــــ هلاأ من خصــــــوصــــــية مهني )البرمم أو 

نتي ة التداوت العرفي بين طرفتها، الأمر الذي دفع بأيلب التشـــريعات إلى التدخل بنصـــو  قانونية 

التعلق بحمــايــة  03-09يمرة لتن يم مثــل هــذه العقود ومن بي هــا الشـــــــــــــرا الجزائري بموجــب القــانون 

التي وضــعت التزاما على عاتق التدخل بمقتضــاه يقوم بإعلام  17هل  وقمع الغ  في مادته رقم الســ 

الســ هل  بكل ما يتعلق بالنتو  وهو ما يعرف بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام الذي يتضــمن من بين 

أن يقوم  يمحتوياته تنوير الس هل  بكيدية استعمال وتشغيل الأجهزة التي لا يمكن للشمص العاد

 .2بتشغيلها على أحسن وجه

وإن كان من البداهة أن خ أ البرمم يقيم مســـــــؤوليته التقصـــــــيرية عن  أنه وعليه نســـــــتخلص

الأضــــــرار التي يتســــــبب فتها ســــــوء تصــــــميم البرنامم ســــــواء كان الأمر مقصــــــودا أو نتي ة للإهمال، فإن 

ة و تعلق الأمر ببعج البرامم الدقيقتأكيد هذه الســـــــؤولية وإنباتها يثير صـــــــعو ات جمة لا ســـــــيما إذا 

العقدة التي عادة ما تستورد من لدن شركات أجنبية كبرذ ذات فروا متعددة في كل أق ار العمورة، 

مع العلم أن التضــــــــرر من هذه البرامم يالبا ما يكون من الأ ــــــــما  البســــــــ اء الذين لا يملكون من 

لصـــــانعة أو الصـــــنعة للبرامم، لأن النزاا يتضـــــمن الإمكانيات ما يســـــمح لهم بمقاضـــــاة تل  الشـــــركات ا

عنصـــــــــرا أجنبيا مما يثير مســـــــــألة تنازا القوانين والقانون الواجب الت بيق، وحتى على فرض إمكانية 
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مقاضــــاة البرمم فإن اعتبار الســــؤولية خ ئية واجبة الإنبات من طرف الد ي يصــــعب من مهمته في 

 رة السـتعملة في إعداد وتصـميم البرامم والتي ت عل من إنباتذل  ن را للتكنولوجيا العالية والت و 

انحراف البرمم عن السلوأ الألوف للمبرمم العادي أمرا شبه مستحيل لأن مثل هذه الهن لا يم ه ها 

إلا القليل، و هو ما ي عل معيار الرجل العادي العتمد لتقدير خ أ البرمم قاصـــــــــــــرا ويير قادر على 

 أداء دوره.

فالحل الأمثل بالأســــــــــبة للمتضــــــــــرر من البرنامم أن يرفع الدعوذ ضــــــــــد من تعامل معه  لذل 

مباشــرة كالريج مع ال بيب أو مخبر التحاليل على أســاس الســؤولية العقدية ن را لوجود عقد بين 

ال رفين يلزم ال بيب أو الممبر بضــــــــمان ســــــــلامة كل  ــــــــمص تقدم للدحص أو لإجراء التحاليل، مع 

 كل م هما في الرجوا على البرمم دائما في إطار السؤولية العقدية. الاحتدا  بحق

 ثاجيا: اةم ماا م   ارح وق الذهشية )ال رصشة(: 

تعرف قرصـــنة برامم الحاســـوب بأ ها:  الاســـتيلاء على مل  الغير عن طريق ال هب أو الســـرقة 

للقرصـــــــــــــنــــة التي يمــــارســـــــــــــهــــا  دون اللجوء إلى العنف أو الترهيــــب أو ال هويــــل أو القتــــل، وهي مخــــالدــــة

الأقــــدمون عن طريق البر والبحر، كو هــــا تمــــارس بهــــدوء ن را للت ور التكنولوجي لوســــــــــــــــائــــل التبلي  

 .1والبا وتعد مداخيلها مهمة جدا 

يير أن ما يعاب على التعريف الســــــــابق هو اســــــــتعماله لصــــــــ لحات الســــــــرقة وال هب بشــــــــكل 

حقق في عمليات القرصـــــــــــــنة حيا إن الداعل لا ينقل يو ي أننا أمام جريمة الســـــــــــــرقة، وهو أمر لا يت

حيازة البرامم القرصنة بل إ ها تبق  عند مالكها، لأن الهدف من العملية هو إعادة إنتا  تل  البرامم 

، والعلــة من ندي وصـــــــــــــف 2أو ننـــــــــــــمهــا للاســـــــــــــتدــادة م هــا أو بيعهــا والحصـــــــــــــول على مندعــة مــاديــة م هــا
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ف ركن أســـاوـــ ي وهو نية التمل  التي تشـــكل القصـــد الجنائي القرصـــنة بأ ها جريمة ســـرقة يرجع لتخل

 .الما  الذي يبتغي من خلاله الداعل نقل الم يء من الال  الحقيقي ليتملكه بدلا عنه

ومن نم فإن  1ويعتبر الأنـــــــــــح من أهم الحقو  التي يتمتع بها الؤلف على مصـــــــــــنداته الرقمية

الاعتـــداء على ذلـــ  الحق يمثـــل ان هـــاكــاـ لحق الؤلف، لـــذلـــ  فـــإن الحق الـــذكور يمثـــل حجر الزاويـــة 

لحقو  الؤلف إذ يمتنع على ييره القيام بعملية الأنـــــح إلا بعد الحصـــــول على موافقة مســـــبقة منه. 

رقمية  مةومن بين صـــــور الأنـــــح قيام  ـــــمص بعملية النـــــل الضـــــوئي للمصـــــنف نم تحويله إلى ننـــــ

وتثبيته على إحدذ صـــــدحات الويب لتمكين الغير من الاطلاا عليه والاحتدا  به في أجهزة الحاســـــب 

 .2الآلي

وإذا كــــاـن موضـــــــــــــوا أو مضـــــــــــــمون الأنـــــــــــــح يختلف بـــــاختلاف نوعيـــــة الصـــــــــــــنف بين الكتـــــب 

عمليات لالالكترونية ومقاطع الديديو و رامم الإعلام الآلي، فإن ننح هذه الأخيرة ت ل الأك ر عرضة 

الأنح ن را لقيم ها الالية الكبيرة وحاجة الناس إلتها في حياتهم اليومية، لذل  ن د أن ننح البرامم 

قد يكون كليا أو جزئيا ســواء عن طريق المحاكاة أو الأنــح الباشــر حيا تقوم بعج الشــركات بأنــح 

رنامم ح في صــورة ســرقة للبالبرامم و يعها دون إذن أو ترخيص من الشــركات النت ة، كما ي هر الأنــ

 .3الأصلي عن طريق إزالة معاله وتغيير هي ته وإعادة ت هيزه ب ريقة تو ي وكأننا أمام منتو  جديد

ومهما يكن من أمر فإن إلزام الد ي بإنبات الم أ في هذا النوا من الاعتداءات على البرامم 

ن رم التضـــــــرر في كثير من الأحيان مالحاســـــــو ية و كذا الصـــــــندات الرقمية فيه صـــــــعو ة بالغة قد تح

اســـــــــــــتيدـاء حقـه في التعويج، فمن جهـة يصـــــــــــــعـب إنبـات تمييز أو عـدم تمييز العتـدي الـذي يكون في 

الغالب  ــــــــمصــــــــا م هولا بالأســــــــبة لصــــــــاحب الصــــــــنف أو براءة الاختراا  وهو ما يحول دون إســــــــناد 
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التقنية خاصـــــــــــــة بالأســـــــــــــبة  الســـــــــــــؤولية إليه، كما أن عملية الأنـــــــــــــح هي عملية ســـــــــــــهلة من الناحية

للمتمكنين في م ـــــال الرقمنـــــة والعلومـــــاتيـــــة، وهو الأمر الـــــذي يؤدي إلى ننـــــــــــــح عـــــدد كبير جـــــدا من 

 الأقرا  الضغوطة للمصنف الواحد ما يثير إشكالا في تقدير الأضرار التي لحقت الال .

 الضرر الالكتروني والعلاقة السببية :الثانيالمبحث 

ا العقدية ولية الدنية بصــــــــورتتهة الأنر القانوني الناســــــــب لقيام الســــــــؤ عتبر التعويج بمثابيم 

التقصـــــيرية، لذل  فقد اشـــــتر  الشـــــرا لاســـــتحقاقه وجوب اجتماا أركا ها من خ أ وضـــــرر وعلاقة و 

ســببية، يير أن هذه الأركان أو العناصــر الشــكلة للمســؤولية وريم أهمية كل م ها إلا أن هذه الأهمية 

إلى يخر، إذ يعتبر الضـــــــــــــرر أهمها على الإطلا  مقارنة بالم أ لأن هذا الأخير قد  تتداوت من عنصـــــــــــــر

يكون مدترضــــــــا يعد  معه الدائن من إنباته، كما قد لا يشــــــــتر  أصــــــــلا لاســــــــتحقا  التعويج وهو ما 

يعرف بالســؤولية الوضــوعية أو الســؤولية دون خ أ، أما الضــرر فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

ســـــــــــؤولية الدنية بدونه، فســـــــــــواء قامت هذه الأخيرة على الم أ واجب الإنبات أم على الم أ تقوم ال

الدترض بنوعيه )القابل لإنبات العكس ويير القابل لإنبات العكس( أم قامت على أســـــــــــــاس الدعل 

 .1الضار كما هو الشأن بالأسبة لبعج التشريعات القارنة 

وإذا كان الضــــــرر على هذا القدر من الأهمية في الســــــؤولية الدنية التقليدية أو الكلاســــــيكية 

فإن أهميته تتعاظم وتتزايد في م ال العاملات الالكترونية، ن را للحجم الكبير من المســـــائر الادية 

، إذ تترنللأنوحتى العنوية الذي يمكن أن تلحق الأ ــــــــــما  من جراء اســــــــــتعمال التقنيات الحديثة 

يكدي زرا فيروس في ن ام معلومات لشــــركة من كبريات الشــــركات حتى تدمر كل قواعد بياناتها مع ما 

وكل ما يمكن أن يحتويه  2تتضــمنه هذه الأخيرة من معاملات مالية و يانات  ــمصــية و راءات اختراا

 تم عن التشـــــــــــــهيرالحـاســــــــــــــب الآلي للشـــــــــــــركـة، هـذا نـاهيـ  عن الأضـــــــــــــرار الـاديـة والأدبيـة التي يمكن تأ

                                                           

تر  شار وهو أساس وسس بين السؤولية الم ئية التي يم ( يقيم الشرا الأردني السؤولية التقصيرية على أساس الدعل الض1

 فتها توفر عنصر الم أ و ين السؤولية الوضوعية التي تقوم حتى ولو لم يحصل خ أ من جانب الدين.

الم عل  بب اااو  2003جولية  19المد خ الم  07-03الأمر  قم من  2ف  01( عرف الشرا الجزائري براءة الاختراا في الادة 2

 ، كما يلي:   ....44، العدد 2003جويلية  23 .ر الصادرة بتاريخ اةخ  اع، 

 البراءة أو براءة الإختراا: ونيقة تسلم لحماية اختراا . -
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بالأ ـــــما  عبر اســـــتعمال بياناتهم وصـــــورهم الشـــــمصـــــية لا ســـــيما إذا كان الشـــــمص الضـــــرور من 

 الشاهير والشمصيات العمومية.

لذل  و غرض دراسة ركن الضرر في إطار السؤولية التقصيرية عن التعامل الالكتروني فإنه 

م لب أول(، نم الت ر  لشــــــــــــرو  الضــــــــــــرر لا بد من تناول مدهوم الضــــــــــــرر في العاملات الالكترونية )

 الالكتروني الستحق للتعويج )م لب ناني(.  

 المطلب الأول: الضرر في إطار المعاملات الالكترونية

كما سبق وأن ذكرنا فإن الضرر يعد الركيزة الأساسية في ن ام السؤولية الدنية، إذ يوصف 

دة وضــــعدا، لأن انتداء الضــــرر وانعدامه يؤدي إلى بأنه روحها وعل ها التي تدور معها وجودا وعدما وشــــ

انتداء وانعدام الســــؤولية بغج الن ر عن جســــامة الم أ أو بســــاطته كون الضــــرر هو منا  تقدير 

، وهو الوقف الــــذي يتبنــــاه القضــــــــــــــــاء الــــدني الحــــديــــا إذ لا 1التعويج ومبرر وجوده وليس الم ــــأ

 .2تعويج بدون ضرر 

لكترونية يختلف من حيا ال بيعة والجســـــــــامة عن الضـــــــــرر في ولأن الضـــــــــرر في العاملات الا

العاملات التقليدية، فإننا ســـــــــــــنحاول من خلال دراســـــــــــــة هذا ال لب أن نقارن بين النوعين لمحاولة 

إي ـــاد تقـــارب بي همـــا بـــالقـــدر الـــذي ي عـــل القواعـــد العـــامـــة الن مـــة للضـــــــــــــرر في الســـــــــــــؤوليـــة الـــدنيـــة 

 رر الالكتروني مع ما يشتمل عليه من خصوصيات.التقليدية قادرة على استيعاب الض

وعليه ســـــــــــنتناول هذا ال لب من خلال تقســـــــــــيمه إلى فرعين، إذ ســـــــــــنخصـــــــــــص الأول لدهوم 

الضــــــــرر في كل من القواعد العامة وكذا في إطار التعامل الالكتروني، بينما الدرا الثاني ســــــــنعال  فيه 

 ة إنباته.شرو  الضرر الالكتروني الستحق للتعويج وكذا طريق

                                                           

ة، كلية الحقو  والعلوم ، م لة الدراسات القانونية القارن، ط يعة ال عويض من الضر  المعشوي ( عبوب زهيرة1

 .163،   2016لي، الشلف، العدد الثالا، ديسمبر ، جامعة حسيبة بن بوعالسياسية

2 ) Cass. Soc, 4 décembre 2002, bull civ, V n0 386, R.D.C 2003. 
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 الفرع الأول: مفهوم الضرر الالكتروني

لا شــــــــــــــ  أنــه لا يمكن معرفــة الضـــــــــــــرر في العــاملات الالكترونيــة إلا بعــد معرفتــه في القواعــد 

العامة الناظمة للمســــــــــؤولية الدنية التقليدية، لذل  ســــــــــنقوم بتقســــــــــيم هذا الدرا إلى فقرتين الأولى 

 لثانية تخصص لدهوم الضرر الالكتروني.تخص مدهوم الضرر وفقا للقواعد العامة، وا

 وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية مفهوم الضرر   -أولا

ت هر وتت لى أهمية الضـــــــــرر في الســـــــــؤولية الدنية ليس فقس لأنه منا  التعويج وأســـــــــاس 

ية الأخرذ الســـؤولتقديره، بل لأنه أحد الميزات الرئيســـية لهذه الصـــورة من الســـؤولية مقارنة بصـــور 

 مثل السؤولية الأخلاقية والسؤولية الجزائية.

فالســـــــــــــؤولية الأخلاقية تقابل الســـــــــــــؤولية القانونية وهي تل  التي تقوم نتي ة ان هاأ قاعدة 

أخلاقيــــة كمــــا أن الجزاء في مثــــل هــــذا النوا من الســـــــــــــؤوليــــة لا يكون إلا أدبيــــا كتــــأنيــــب الضـــــــــــــمير أو 

لرتكب أو الشعور بالمزي والندم، فدي مثل هذه الحالة لا يشتر  الضرر است جان المجتمع للدعل ا

لقيام الســـــــؤولية بل يكدي أن يرتكب الم أ عبر الســـــــاس بقاعدة من قواعد الأخلا  مثل اســـــــتعمال 

الوســـــــيق  بصـــــــوت مرتدع أمام ت معات ســـــــكنية في ســـــــاعة متأخرة من الليل، فلا شـــــــ  أن مثل هذا 

ا قانونا( يقيم الســــــــــــؤولية الأخلاقية بغج الن ر عما إذا كان قد ألحق التصــــــــــــرف )إذا لم يكن م رم

 ضررا بالغير أم لا.

وعلى نقيج الســــؤولية الأخلاقية التي تقوم على أســــاس ذاتي لأ ها مســــؤولية أمام الله وأمام  

 أ مالضـــمير فإن الســـؤولية الدنية )كصـــورة للمســـؤولية القانونية( لا يكدي لقيامها م رد ارتكاب ال

لأنه ركن مستقل عن الأركان الأخرذ إذ يأبغي أن يتسبب هذا الم أ في إلحا  ضرر بالغير وإلا انتدت 

الســـــــؤولية، بل يأبغي أن يتحقق الضـــــــرر لأ ها تقوم على أســـــــاس موضـــــــو ي يقدر التعويج بناء عليه 

 .1لأ ها تأشأ في ذمة  مص ت اه  مص يخر

كما يعتبر الضـــرر أيضـــا أحد أوجه الاختلاف بين الســـؤولية الدنية والســـؤولية الجزائية ريم 

أن كلا م هما يعتبر نوعا من أنواا الســـــــــــــؤولية القانونية التي ترتب جزاءات معينة على كل  ـــــــــــــمص 

                                                           

 .842( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   1
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كم به حيخالف التزاما فرضـــــــه القانون، فأما الجزاء في الســـــــؤولية الدنية فهو مبل  التعويج الذي ي

للشــــــمص الضــــــرور جبرا له عن الأضــــــرار اللاحقة به من جراء الدعل يير الشــــــروا، أما في الســــــؤولية 

عمالا إ-الجزائية فالجزاء الذي يســــــلس على الشــــــمص الذي ارتكب فعلا ت رمه النصــــــو  القانونية 

 لحبسهو عبارة عن عقو ة تســــــــــلس على المجرم في ماله أو جســــــــــده مثل النــــــــــجن وا -لبدأ الشــــــــــرعية

 والغرامة الالية.

وعليه فالضــــــــــرر عنصــــــــــر رئيســــــــــ ي في الســــــــــؤولية الدنية التي لا قوام لها بدونه إذ يحتل مكانة 

محوريـــة في الـــدعوذ الـــدنيـــة الراميـــة إلى ال ـــالبـــة بـــالتعويج، في القـــابـــل فـــإن الضـــــــــــــرر لا يعتبر أمرا 

 وإنما معاقبة التصـــــــــــرفات ييرضـــــــــــروريا دائما في الســـــــــــؤولية الجزائية التي لا تســـــــــــ هدف جبر الضـــــــــــرر 

 .1القبولة التي ي رمها القانون 

أما بالأســــــــــبة لدهوم الضــــــــــرر فإن الشــــــــــرا الجزائري كغيره من التشــــــــــريعات القارنة أيدل أو 

تغافل عن هذه النق ة، مكتديا بذكرها في مختلف النصــو  القانونية كركن للمســؤولية الدنية أو 

 .كأساس لتقدير التعويج

الشـــــــغور التشـــــــريني عن إع اء مدهوم للضـــــــرر فقد كان لزاما علينا التوجه للدقه  وأمام هذا

لعرفة القصـــــــــــــود بهذا الصـــــــــــــ لل القانوني، إذ وجدنا عدة تعاريف للضـــــــــــــرر فقد عرفه البعج بأنه: 

 الأذذ الذي يصــــــيب الشــــــمص من جراء الســــــاس بحق من حقوقه أو بمصــــــلحة مشــــــروعة له ســــــواء 

صــــــــــلحة بســــــــــلامة جســــــــــمه أو عاطدته أو بماله أو حريته أو شــــــــــرفه أو يير تعلق ذل  الحق أو تل  ال

، كما يعرف أيضـــــــــــــا بأنه:  الأذذ الذي يصـــــــــــــيب الشـــــــــــــمص في حق من حقوقه أو في مصـــــــــــــلحة 2ذل  

 .3مشروعة سواء كان لذل  الحق أو تل  الصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن  

و عليه يمكن القول أن الضــــرر الذي قد يصــــيب الشــــمص إما أن يمس الذمة الالية وهو ما 

( وإما أن يلحق الشــمص في مشــاعره وكبريائه وهو ما يعرف بالضــرر العنوي  )أيعرف بالضــرر الادي 

 ) ب (.

                                                           

1) Mireille BACACHE-Gibeili, Op. Cit, p.39. 

 .243( علي فيلالي، الرجع السابق،   2

 .240،   1998، دار ال بوعات الجامعية، مصر، أحكان اةل زانرمضان أبو السعود، ( 3
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  :المادي الضرر(أ

الة كبه الدين كما في حوهو ما يصيب الدائن في ذمته الالية بسب الدعل يير الشروا الذي ارت

اعتداء  مص على  مص يخر بالضرب فيتسبب له في أضرار جسمانية تلحقه في بدنه فتعجزه 

عن العمل لدة معينة كما ت بره على اقتناء الأدوية للعلا ، فهذا ضرر مادي يعتبر أنه قد لحق 

 .1الدائن )العتدذ عليه( في ذمته الالية ويسأل عنه الدين

أيضـــــــــا بأنه ما يصـــــــــيب الإنســـــــــان في جســـــــــمه أو ماله أو بانتقا  حقوقه الالية أو كما عرف 

، 2تدويتا مصـــلحة مشـــروعة بســـبب خســـارة مالية له، أي إخلال بمصـــلحة للمضـــرور ذات قيمة مالية

 .3فهو بشكل عام كل ضرر يمكن تقويمه نقدا

 ا كان يترتبكما يدخل في إطار الضــرر الادي كل مســاس بصــحة الإنســان وســلامة جســمه إذ

عليه خســـــــــــارة مالية كالإصـــــــــــابة التي  تعجز الشـــــــــــمص كليا أو جزئيا، وكل مســـــــــــاس بحق من الحقو  

التصلة بشمص الإنسان كالحرية الشمصية وحرية العمل وحرية الرأي إذا كان يترتب عليه خسارة 

ن معيمالية كحبس  ــــــمص دون حق أو منعه من الســــــدر إلى جهة معينة للحيلولة دون قيامه بعمل 

، علمـا وأن هـذا النوا من لا يثير أي اختلاف حول 4يعود عليـه بر ح مـالي أو يـدر عليـه خســـــــــــــارة مـاليـة

 قابليته للتعويج عنه متى توافرت فيه  الشرو  القانونية والتي سأتعرض لها  في ال لب الوالي.

 ب( الضرر الأدبي)المعنوي(:

خســــــارة مالية،  فيلحق بهأو جســــــمه  إذا كان الضــــــرر الادي هو ما يصــــــيب الشــــــمص في ماله

فــإن الضـــــــــــــرر الأد ي على العكس من ذلــ  لا يلحق الــذمــة الــاليــة للشـــــــــــــمص بقــدر مــا يمس شـــــــــــــعوره 

ـــــــــــــــم تعريده بأنه   ذل  الضـــرر الذي لا يصـــيب الشـــمص في ماله وإنما يمس  وعواطده وشـــرفه، وقد تـ

                                                           

باعة، الأردن، ل ادار السيرة للأشر والتوزيع و ، ، ال بعة الأولىمصاد  اةل زان الم ال اجون الممنيمحمد عبيدات،  يوسف (1

2009   ،219. 

 .247( علي فيلالي، الرجع ندسه،   2

3 Michèle-Laure RASSAT, la responsabilité civile, presse universitaire de France, 1973, p. 80. 

ع ال اجون م ا جة م د اسة-ال ويتياةتفاق م   اامفاا من ال عويض الم ال اجون الممني ( ناصر متعب بأيه المرينم، 4

 .45،   2010، كلية الحقو ، جامعة الشر  الأوسس، الأ دني
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الالية و الصـــــالل يير الالية هو المحل ، ومعيار التدرقة بين الصـــــالل 1مصـــــلحة يير مالية للإنســـــان  

العتدذ عليه، ويسري على ذل  معيار التدرقة بين الأضرار الادية والأضرار الأدبية، من ذل  إصابــة 

الجســــــــم يعد ضــــــــررا ماديا كونه اعتداء على حق الإنســــــــان في الحياة وســــــــلامة الجســــــــم، وضــــــــررا أدبيا 

 .2ل إلى قلبه الغم والحزن يصيب العتدذ عليه في عاطدته وشعوره وتدخ

نصـــــا صـــــريحا ي يز التعويج عن الأضـــــرار  1975لم يتضـــــمن القانون الدني الصـــــادر ســـــنة و 

ــــــــــــــــــــلافا بين من يرذ بأن الشــــــــرا الجزائري لم يأخذ بالتعويج عن  ــــــــــــــــــــدث اختـ العنوية، الأمر الذي أحـ

ويج ســلامية الرافج للتعالضــرر العنوي، وذل  بمبرر أنه أراد اعتنا  الرأي الغالب في الشــريعة الإ 

ــــــــــــــادة  من القانون الدني التي تحيل  131عن هذا النوا من الضــرر، كما اعتبر أنصــار هذا الرأي أن الـ

وهي التي ذكرت لنا عناصـــــــر تقدير التعويج ما لحق الدائن من خســـــــارة وما فاته من  182على الادة 

 .3كسب، تقتصر بهذا العيار على الضرر الادي وحده

فيرذ أن الشـــــــــرا لم يرد اســـــــــتبعاد التعويج عن الضـــــــــرر العنوي لأنه بذل   رأي الثانيأما ال

، 4من قانون الإجراءات الجزائية 3فقرة  3يكون متناقضـــــــــــا مع ندســـــــــــه حين أورد النص عليه في الادة 

، كما أورد الشــــــــــــرا حكما ممانلا بنص 5التي أجازت للقاضــــــــــــ ي أن يحكم به في الدعوذ الدنية التبعية

                                                           

 .392علي، الرجع السابق،   ( العدوي جلال 1

، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة -د اسة م ا جة-ال عويض من الضر  الأد ي باسل محمد يوسف قشها،  (2

 .7-6  -،  2009نابلس، فلس ين، 

 .166( علي علي سليمان، الرجع السابق،   3

التضمن قانون الإجراءات الجزائية 48،  .ر: العدد 1966جوان  8الؤرخ في  155-66من الأمر  3فقرة  3( تنص الادة  4

بية ما جثمانية أو أدالعدل والتمم على ما يلي:   تقبل دعوذ السؤولية الدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو 

 الجزائية .  دامت ناجمة عن الوقائع موضوا الدعوذ 

5  
 
 ،تبعيةما به بمناسبة فصله في الدعوذ الدنية ال(  إذا كان ت بيق القاض ي الجزائي لقواعد السؤولية التقصيرية أمرا مسل

 
 
لت نق ة خلافية وصلت إلى حد التضارب بين أحكام قضاء النقج فإن قدرته على ت بيق قواعد السؤولية العقدية شك

فة الجنائية في مرحلة أولى أنه يتوجب على القاض ي ت بيق قواعد السؤولية التقصيرية على الدرنس ي، حيا اعتبرت الغر 

خر  الدعوذ من الإطار العقدي الذي م يم ر  َ  الدعوذ الدنية التبعية حتى في حالة وجود راب ة عقدية، لأن ارتكاب فعل مم 

م، إيذاء الآخرين أو الاعتداء على حياتهم و ممتلكاته نشأت في ظله لتدخل في الإطار التقصيري الذي يدرض واجبا عاما بعدم

لذل  لا يمكن للقاض ي الجنائي الذي ين ر الدعوذ الدنية أن يأخذ في اعتباره ال ابع العقدي للم أ الثار أمامه، و هذا ما 

ة الجنائية ة عن الممالديعني حسب قناعة الدائرة الجنائية إن القاض ي الجنائي عليه أن يحكم بالتعويج عن الأضرار التولد

وفقا لقواعد السؤولية التقصيرية من حيا كيدية إنبات الم أ و طر  تقدير التعويج و حجمه ..الح. وقد اعتمدت الدائرة 

مكن أن يدعم قبول الدعوذ الدنية التبعية امام القضاء الجنائية على حجة مدادها أن الم أ التقصيري هو وحده الذي يم 
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التي تنص على التعويج عن الأضرار الادية والعنوية،  1978من قانون العمل الصادر سنة  8ادة ال

أما أهم حجة قدمها أنصــــــــــــار هذا الرأي فهي أن الدقه والقضــــــــــــاء في فرنســــــــــــا اســــــــــــتمدا التعويج عن 

لم من القانون الدني الدرنســـــــــــــ ي ) قبل التعديل(، والتي  1382الضـــــــــــــرر العنوي من عموم نص الادة 

تخص التعويج عن الضــــــــــــرر الادي بالذكر بل جاء عاما يشــــــــــــمل نو ي التعويج، و لقد جاء النص 

من القــانون الــدني  1382من القــانون الــدني الجزائري بندس صـــــــــــــيغــة الــادة 124الدرنســـــــــــــ ي للمــادة 

الدرنســـــــــــــ ي وإن كـاـن النص العر ي يير م ــابق تمــامــا للنص الدرنســـــــــــــ ي فــإنــه مع ذلــ  مديــد في عمومــه 

 .1ويج عن الضررينالتع

فإنه قـــــــــــــــد أقر  05/02يير أن الشــرا الجزائري و عد تعديله للقانون الدني بموجب القانون 

مكرر من  182صـــــــــــراحة على شـــــــــــمول التعويج للضـــــــــــرر الأد ي وذل  ما يق ع به صـــــــــــريح نص الادة 

قد  ديله هذا يكون ، وهو ات اه صائب تبناه الشرا الجزائري وذل  لأنه بتع2القانون الدني الجزائري 

ســـــــــــــاير مع م التشـــــــــــــريعات القارنة التي تعوض عن الضـــــــــــــرر الأد ي، كما أنه توجه يأنـــــــــــــجم مع باقي 

القوانين الداخلية التي تعترف بهذا النوا من الضـــــــــــــرر مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العمل 

مســـــــــــــألة واقع لا يكون  الذكورين ســـــــــــــالدا، مع الإشـــــــــــــارة إلى أن تقدير التعويج عن الضـــــــــــــرر العنوي 

القاضـــ ي فتها ملزما بذكر عناصـــر تقدير التعويج، لأنه يرتكز على العنصـــر العاطدي الذي لا يحتا  

 .3إلى تعليل

   مفهوم الضرر الالكتروني: -ثانيا

قد تختلف الأضــــرار التي تمس الشــــمص من جراء الاســــتخدام الســــلت ويير الشــــروا لشــــبكة 

الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة، بحيا أن هذا الاستعمال قد تأتم عنه أضرار عادية ومثال ذل  

قيام موقع الكتروني بأشــر أخبار كاذبة ومضــللة عن منتوجات لشــركة معينة فيؤدي ذل  إلى إحجام 

                                                           

لا يؤيد ذل  الأخذ بالن ام التعاقدي الذي قد يؤدي على العكس إلى رفج قبول الدعوذ وضرورة رفعها أمام  الجنائي، بينما

القضاء الدني حتى لو كانت مرتب ة بالدعوذ العمومية و التالي التوقف عن الدصل في الدعوذ الدنية من جانب القاض ي 

 في الدعوذ العمومية ت بيقا لبدأ تبعية الدني الجنائي .  الجزائيالدني إلى ياية فصل القاض ي 

  .53محمد عبد ال اهر حسين، الرجع السابق،   -

 .167( علي علي سليمان، الرجع السابق،   1

يشمل التعويج عن الضرر العنوي كل مساس بالحرية    مكرر من القانون الدني الجزائري على ما يلي: 182( تنص الادة 2

 . شرف أو السمعةأو ال

 .89، م لة المحكمة العليا،   10/12/1981مؤرخ في  24500( قرار رقم 3
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الشـــــــــــــركة عن التعامل معها واقتناء النتوجات الصـــــــــــــنعة وهو ما يلحق بها أضـــــــــــــرارا بالغة من ز ائن 

الناحية الادية، فدي هذه الحالة ن د أن الوســـــــــــــيلة الســـــــــــــتعملة في ارتكاب الدعل يير الشـــــــــــــروا هي 

وســـــــــــــيلة الكترونية يير أن الضـــــــــــــرر الذي لحق الشـــــــــــــركة هو ضـــــــــــــرر عادي ومألوف يمكن أن يلحقها 

 وسائل تقليدية ودون استعمال الوسائس الالكترونية.  باستعمال

أما الصـــــــــــــورة الثانية من الضـــــــــــــرر الذي يمكن أن ين م عن إســـــــــــــاءة اســـــــــــــتخدام العلوماتية 

والتكنولوجيا فهو الضــــــــــرر الالكتروني الذي يعرف بأنه:  الضــــــــــرر الذي يكون محله البرامم والبيانات 

، فمتى تحقق الضرر 1الاتصالات الدولية )الانترنت(  الالكترونية في الحاسوب الصاب أو على شبكة

الالكتروني فإن الســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية تكون الكترونية أما إذا كان الضـــــــــــــرر عاديا فإن الســـــــــــــؤولية 

التقصــــــــيرية تكون عادية حتى ولو كان الم أ الرتكب أو الدعل الضــــــــار ذو طبيعة الكترونية، فالعبرة 

أ الكترونية أو كلاســــيكية بنوعية الضــــرر الترتب وليس بنوعية الم  في اعتبار الســــؤولية التقصــــيرية

الرتكب وهذا الضـــــــــــرر )الالكتروني( يمكن تداديه عادة باســـــــــــتعمال وســـــــــــائل تكنولوجية حمائية مثل 

الأمصال الضادة للديروسات على عكس الضرر العادي الذي يكون في العادة يير متوقع و التالي من 

 . 2عينة لتداديهالصعب اتخاذ تدابير م

وإذا كان هذا هو مدهوم الم أ الالكتروني وما يميزه عن الضرر العادي، فإن الأول ي هر من 

 خلال عدة صور سنكتدي بأهمها، إذ نذكر كل من:

 أ(الأضرار الناجمة عن فيروسات الحاسب الآلي: 

يسير ن خلال تإذا كان الت ور العلمي والتقدم التكنولوجي قد قدم خدمات كبيرة للبشرية م

ســـــبل الحياة وتحقيق الرفاهية التي كانت مدقودة خلال الأزمنة الاضـــــية، فإن ندس الت ور والتقدم 

 قد جلب العديد من السلبيات والأخ ار التي تهدد الأفراد والؤسسات في أموالهم وممتلكاتهم.

ات عرف بديروســــومن بين أخ ر وأســــوأ ما جادت به تكنولوجيا العلومات في عالم اليوم ما ي

الحاســـــــــب الآلي، هذه الأخيرة تعرف بأ ها:  برامم حاســـــــــو ية خبيثة مضـــــــــرة بالحواســـــــــيب، وتأتقل بين 

                                                           

ة ، م لة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعأ كان الفعل الضا  اةل   نني الم ال اجون الأ دني( نائل علي الساعدة، 1

 .55،   2005، سنة 1، العدد 32الأردنية، المجلد 

 .55   ،ندسه الرجع( 2
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، كمـــا يعرف الديروس أيضـــــــــــــــا بـــأنـــه: 1الحواســـــــــــــيـــب بعـــدة طر  وتتكـــانر بـــالاعتمـــاد على ملدـــات أخرذ 

الهدف  ون  برنامم حاســـــب يلي يصـــــمم بواســـــ ة أحد البرم ين الميزين لتحقيق هدف معين، وقد يك

هو إلحا  الضـــــــــــــرر بن ام الحاســـــــــــــب ولذل  تتم برم ته من خلال إع ائه القدرة على التســـــــــــــلل إلى 

البرامم الأخرذ ور س ندســــــــه بها وإعادة إنشــــــــاء ندســــــــه وكأنه يتكانر ذاتيا لكي يســــــــت يع الانتشــــــــار بين 

 .2رية اف تدميبرامم الحاسب الممتلدة ومواقع الذاكرة في الحاسب ومكوناته الادية تحقيقا لأهد

ومن بين صـــــــور الأضـــــــرار الادية الالكترونية التي يمكن أن تتســـــــبب فتها فيروســـــــات الحاســـــــب 

الآلي قيـــام المجرم العلومـــاتي بزرا فيروس لاخترا  الن ـــام العلومـــاتي لأحـــد البنوأ والقيـــام بتحويـــل 

في حالة قيام  مبال  مالية من حســـــــــابات العملاء إلى حســـــــــابه الما ، كما قد يتحقق الضـــــــــرر أيضـــــــــا

الهندس مخترا الديروس بزرا هذا الأخير للولو  إلى ن ام العلومات ونقل ما يوجد بها من مع يات 

 .3معالجة الكترونيا دون علم صاحشها

وإذا كانت الصـــــــــــورة الأولى للضـــــــــــرر الناتم عن اســـــــــــتعمال الديروســـــــــــات لا تثير أي خلاف على 

لبال  الالية المحولة من حســــــــاب البن  إلى حســــــــاب أســــــــاس أن الضــــــــرر متوفر بعناصــــــــره العروفة فا

المجرم العلوماتي تشكل خسارة مالية لحقت البن ، فإن الصورة الثانية للضرر الالكتروني والتمثلة 

في الــدخول إلى قــاعــدة البيــانــات ونقــل مــا فتهــا من مع يــات معــالجــة الكترونيــا قــد أحــدنــت خلافــا بين 

ق أم لم يتحقق، إذ يرذ الدريق الأول أن مال  قاعدة البيانات لم الدقه حول اعتبار الضـــــرر قد تحق

يلحقه أي ضــــرر إذ أن العلومات لا تصــــلل أن تكون محلا للاســــت ثار لأ ها مل  عام يحق لأي  ــــمص 

أن يأتدع بها، ونقلها من الن ام العلوماتي للشــمص لا يمنعه من الانتداا بها، بينما يرذ الرأي الثاني 

ر من عدمه يتوقف على نوعية العلومات النقولة وقيم ها لأ ها قد تتضـــــــــــــمن براءة أن تحقق الضـــــــــــــر 

                                                           

لأمن  ، ال بعة الأولى، مركز التمييزمحمم بن م م الله ال ح اني، أمن المعلوماو بلغة ميسرة( خالد بن سليمان الغثبر، 1

 .66،   2009العلومات، جامعة الل  سعود، الملكة العر ية السعودية، 

ضرا  الشاجم من في نساو ارحاسب الآللم ت  ي  أحكان الم اةرة ن التسبب من اا ( أن ر: أحمد عبد الكريم أبو شأب، 2

المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة يل البيت، الأردن، المجلد د اس ف هية م ا جة بال اجون الممني الأ دني، 

 . 13،   2011ب، -1 السابع، العدد

 .287( عزة محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   3
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اختراا أو اكتشاف معين يؤدي نقله أو سرقته إلى استعماله من طرف منتم يخر و الانتداا بها، وهو 

 .1الأمر الذي سينقص من مبيعات الشركة صاحبة البيانات الالكترونية السروقة

انونية ن د أن الشــــــرا الجزائري لم يكن بمنأذ عن التوجه الدولي و اســــــتقراء النصــــــو  الق

حيا جعل من م رد الدخول إلى  2نحو توســــيع دائرة التابعة الجزائية للجرائم الرتكبة عبر الشــــبكة

مكرر من قانون   394الوقع في حد ذاته م رما ومســـتوجبا للمســـؤولية الجزائية وذل  بموجب الادة 

، و التالي فقد أضـــــــــــــد   153-04ديل الذي خضـــــــــــــع له هذا الأخير بموجب القانون العقو ات بعد التع

صـــــدة عدم الشـــــروعية على الدعل الأمر الذي ي عله صـــــالحا ليكون أســـــاســـــا للمســـــؤولية التقصـــــيرية  

عن التعامل الالكتروني، أما اســــــــتكمال عناصــــــــر الســــــــؤولية لا ســــــــيما عنصــــــــر الضــــــــرر فهو أمر يترأ 

رر هلة الأولى بوجود الضـــــــــــلتقدير المبراء لأن الســـــــــــألة فنية بحتة و معقدة، فلا يمكن الجزم منذ الو 

من عدمه ولا بتقدير حجمه دون الاســـــــــتعانة بأهل المبرة ســـــــــواء كانوا من الهندســـــــــين في العلوماتية 

لتقدير الأضـرار الالكترونية أو من خبراء الاقتصـاد لتقدير المسـائر الالية والاقتصـادية التي لحقت 

 ن طرف الشركات الأخرذ.صاحب الشركة من جرا ء استعمال ما تم نقله من بيانات م

 الحصول على البيانات الشخصية باستخدام برامج معلوماتية: - ب

يعتبر الحق في المصـــــــــــــوصـــــــــــــيــة أو مــا يعرف بــالحق في حرمــة الحيــاة المــاصــــــــــــــة من الحقو   

الأســــاســــية للإنســــان، لذل  عنيت مع م التشــــريعات القوانين بحماية هذا الحق ســــواء   الدســــتورية

عن طريق إقامة الســـــــؤولية الدنية لكل من يعتدي على حرمة الحياة الماصـــــــة عن طريق الت ريم أو 

للمواطنين لا ســــيما وأن مثل هذه الأفعال موجودة منذ زمن بعيد، والتي تزايدت بشــــكل كبير ومدر  

                                                           

 .289جع السابق،   ( عزة محمود أحمد خليل، الر  1

بـــالعـــاصـــــــــــــمـــة المجريـــة  2001نوفمبر  23البرمـــة بتـــاريخ  2001(   تعتبر الاتدـــاقيـــة الأورو يـــة لكـــافحـــة الإجرام التقني لعـــام   2

ة جرائم تقنية العلومات بصـــدة مد  ناقوس الم ر حول خ ورة وجســـا بودابســـت أو ما يعرف باتداقية بودابســـت أول من

تولي الشـــــــــرعين الوطنيين مهمة التشـــــــــريع لت ريم الانحراف في عالم العلوماتية، أما على الســـــــــتوذ عامة مؤكدة على حتمية 

و التي  2010ديســـــــــــــمبر  21العر ي فقـد تم ميلاد الاتدـاقيـة العر يـة لكـافحـة جرائم تقنيـة العلومـات المحررة بـالقـاهرة بتـاريخ 

 م م موعة من الأفعال البينة في الدصل الثاني م ها .ألزمت الدول الأطراف بموجب الادة المامسة م ها بأن ت ر 

، ال بعـة الأولى، مأشـــــــــــــورات الحلمي الحقوقيـة اللبنـانيــة، ارحمةايةة ارجزائيةة لل عةامرو اةل   نجيةةأن ر: رشـــــــــــــيـدة بوكر،  

 .23،   2020بيروت، لبنان، 

 .2004نوفمبر  10، صادرة بتاريخ 71ر عدد  تمم قانون العقو ات،  يم يعدل و  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04( القانون  3
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مع الغزو العلوماتي وال درة التكنولوجية التي يشـــــــــــــهده العالم العاصـــــــــــــر لا ســـــــــــــيما ما عرف بمواقع 

تما ي ويرف الدردشة إذ كثيرا ما يضع مرتادي هذه الواقع صورهم الشمصية وأرقام التواصل الاج

، وهو الأمر الـــــذي يســـــــــــــهـــــل من مهمـــــة المجرمين العلومـــــاتيين في 1هواتدهم و عج البيـــــانـــــات الأخرذ 

اســـــــــتعمال هذه البيانات عن طريق تحويرها وتحريدها والقيام بابتزاز أصـــــــــحابها عبر ال هديد بأشـــــــــرها 

بأصــــحابها مع ما يلحقه هذا الأمر من أضــــرار مادية ومعنوية كبيرة لأصــــحاب هذه البيانات  والتشــــهير

لا ســـــــيما وأن أيلب الشـــــــتركين من الراهقين الذين لا يدركون خ ورة وضـــــــع بياناتهم الشـــــــمصـــــــية في 

 .شبكة الانترنت

لكوكيز اومن أهم التقنيات التي تسـتخدم لتتبع البيانات الشـمصـية لأفراد ما يعرف برسـائل 

Cookies  والتي هي عبـارة عن برنـامم يأتقـل إلى ن ـام الســـــــــــــتخـدم إذ يتم اســـــــــــــتـدرا  الزائر إلى مواقع

مختلدة وعند دخوله تســـــــــــتعمل رســـــــــــائل الكوكيز بتتبعه عبر معرفة ميوله و التالي إرســـــــــــال الرســـــــــــالة 

راء أو قبول مثل هذا الإجالالكترونية إليه، والأكيد أن الزائر لا يعلم أو على الأقل لم تتح له خيارات 

، كما يمكن الاطلاا على البيانات الماصة للمستخدم وم ها تحديد موقعه الجغرافي التحصل 2رفضه

عليه بدعل معاملات الكترونية مع مختلف الشــــــركات التي تقوم بتقديم خدمات ومنت ات مع القيام 

، أو إعادة نشـــــــر 3خصـــــــوصـــــــياتهباســـــــتغلال موقعه الجغرافي واســـــــ هدافه بإعلانات تشـــــــكل تعديا على 

 4صورة الستخدم دون الحصول على إذن منه

 الثاني: شروط الضرر الالكتروني المستحق للتعويض: الفرع

لا يعتبر الحق في التعويج من الحقو  ال لقة التي يســـــــــــــتحقها أو ينالها الشـــــــــــــمص بم رد 

لة ت تمع في هذا الضـــــــرر جمإنبات أن ضـــــــررا قد أصـــــــابه نتي ة لدعل أو خ أ إلكتروني، بل يأبغي أن 

من الشـــــــــــــرو  ليكون قــابلا للتعويج عليــه، م هــا مــا يتعلق بــالضـــــــــــــرر الالكتروني في حــد ذاتــه وهو مــا 

                                                           

م لة جامعة دمشق للعلوم  ،-د اسة م ا جة-اجتهاك حرمة ارحياة ارااصة مب  اةج  جا ( سوزان عدنان الأستاذ، 1

 .424،   2013، 29، المجلد تصادية والقانونية، العدد الثالاالاق

 .136( عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   2

3 ) Cass.civ 1 ère ch, 2 Mars 2015, Bull.civ, I, n°1186    

 4 ) Cass.civ 1 ère ch, 22 October 2013, Bull.civ, I, n°197, 
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ا يتعلق م هــا مــعلقــة بــذاتيــة الضـــــــــــــرر الالكتروني، و تنــاولنــاه في الدرا الأول تحــت عنوان الشـــــــــــــرو  الت

 هو موضوا الدرا الثاني من هذا ال لب.بشمص الضرور و 

 الشروط المتعلقة بذاتية الضرر: -أولا

رأينا ســـــابقا أن الأضـــــرار الناجمة عن إســـــاءة اســـــتعمال التكنولوجيا قد تكون أضـــــرارا عادية 

كما قد تكون أضرارا إلكترونية، علما وأن الأضرار العادية لا تثير أي إشكال من ناحية شرو  الضرر 

ضـــــرر ماديا أو معنويا، أما في حالة تحقق إذ ت بق القواعد العامة في صـــــورتها البســـــي ة ســـــواء كان ال

أضـــــــــــــرار الكترونية كنتي ة للاســـــــــــــتعمال يير الشـــــــــــــروا للتكنولوجيا فإن الأمر يد  حول ســـــــــــــهولة أو 

صــــعو ة إســــقا  شــــرو  الضــــرر لعرفة مدذ قابليته للتعويج أم لا، لذل  ســــأتعرض في هذا الدرا 

 كون محققا )أ( وأن يكون مباشرا )ب(.إلى الشرو  التعلقة بذاتية الضرر الالكتروني وهي أن ي

 أ( أن يكون الضرر الالكتروني محققا:

وهو الضــــــــــرر الؤكد الحدوث ســــــــــواء كان حالا أي وقع فعلا أو كان مســــــــــتقبلا إذا كان وجوده 

، فمتى كــاـن الضـــــــــــــرر محقق الوقوا وجـــب التعويج عنـــه، ولا يتعين في هـــذه الحـــالـــة انت ـــار 1مؤكـــدا

، كما لو 2ة الدنية إذا كانت عناصـــــــر تقدير التعويج متوافرة في الحالوقوعه لرفع دعوذ الســـــــؤولي

تعاقد صــاحب مصــنع على اســتيراد خامات )مواد خام( ســيحتا  إلتها بعد نداذ ما خزنه م ها، فإذا لم 

يندذ الدين التزامه كان لصــاحب الصــنع الرجوا عليه بتعويج ما ســيصــيبه من ضــرر مســتقبل لأنه 

در الإشارة إلى أن القضاء في فرنسا مستقر على أن مسألة تحقق الضرر تخضع ، وت 3محقق الوقوا

لرقـــابـــة محكمـــة النقج من خلال مراقبـــة توفر عنـــاصـــــــــــــر إنبـــاتـــه التي تســـــــــــــتأبس من طرف قضـــــــــــــــاة 

 .4الوضوا

ولا شـــــ  أن هذا الشـــــر  يعتبر أســـــاســـــيا لاســـــتحقا  مبل  التعويج عن الضـــــرر الالكتروني  

كما هو الأمر في الأضـــرار العادية، ومثال ذل  الأضـــرار التي تصـــيب قاعدة بيانات لؤســـســـة مصـــرفية 

                                                           

 .77كاظم محمد الحداد، الرجع السابق،    ائد( ر  1

2 ) Houssam EL AHWANI, op cit, p 8. 

 .241( أنور سل ان، الرجع السابق،   3

4) Cass. Civ. 2ème ch, 20 juin 1990, B2 no 142.   
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نتي ة فيروس يعدل من تواريخ اســــــــــتحقا  الأورا  الالية الماصــــــــــة بها، فقيام الشــــــــــمص بتصــــــــــميم 

رعه في قاعدة بيانات البن  ي عله خ أ تقصيريا أدذ إلى حدوث أضرار الكترونية تمثلت الديروس وز 

في التغييرات التي طرأت على البرم يات وأضرار عادية تتمثل في المسائر الالية التي لحقت الؤسسة 

قا وحالا قنتي ة عدم تســديد الســتحقات الالية في وق ها المحدد، فالضــرر في الثال الذكور يعتبر مح

 لأنه قد رتب أنره في الحين و التالي حق أن يعوض عنه البن .

يير أنه إذا كان الضـــــــــرر المحقق بصـــــــــورتيه الحال والســـــــــتقبل لا يثير أي إشـــــــــكال فيما يتعلق 

لا   Le préjudice éventuel ou hypothétiqueبقابليته للتعويج عنه، فإن الضـــــــــــــرر الاحتمالي

ين بق عليــــه ندس الحكم إذ أنــــه يير قــــابــــل للتعويج إلا إذا تحقق وترتبــــت ينــــاره على أرض الواقع 

 Le)أصـــــــــــــبح حالا( أم أن تحققها صـــــــــــــار مؤكدا )مســـــــــــــتقبلا(، فالدر  بي هما أن الضـــــــــــــرر الســـــــــــــتقبل 

préjudice future فالقاضــــــــ ي في هذه1هو ذل  الذي قامت أســــــــبابه وتراخت نتائ ه كليا أو جزئيا ، 

الحالة يحكم بالتعويضــات الناســبة للجزء الذي تحقق من الضــرر مع الاحتدا  للشــمص الضــرور 

بــــالحق في ال ــــالبــــة بمراجعــــة مبل  التعويج خلال مــــدة محــــددة وذلــــ  في حــــالــــة مــــا إذا تعــــذر على 

أما الضــــرر الاحتمالي فهو الضــــرر الذي لم يقع بعد ولا  2القاضــــ ي تقدير مبل  التعويج بصــــدة  هائية

يوجد ما يؤكد أنه ســـــــــــــيتحقق في الســـــــــــــتقبل فقد يقع وقد لا يقع، و التالي لا يصـــــــــــــلل أن يكون محلا 

، ومثــــــال ذلــــــ  في ميــــــدان 3للتعويج لأنــــــه مبني على الافتراض والاحتمــــــال لا على الق ع واليقين

لمد ر ل الالكترونيات إصابة الكمبيوتر بديروس القنبلة الوقوتة نم اختبائه في ذاكرة الجهاز انت ارا

الذي لم يحدث بعد، فدي مثل هذه الحالة لا يســتحق صــاحب الكمبيوتر مبل  التعويج لأن اند ار 

 4القنبلة لم يحدث بعد و التالي فإن الضرر لم يتحقق بعد

                                                           

 .294( علي فيلالي، الرجع السابق،   1

الضرر الذي لحق الصاب طبقا من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يقدر التعويج عن مدذ  131( تنص الادة 2

ه وقت الحكم أن يقدر مدذ التعويج بصدة مع مراعاة ال روف اللابسة، فإذا لم يتيسر ل مكرر  182و 182لأحكام الادتين 

  هائية، فله أن يحتد  للمضرور بالحق في أن ي الب خلال مدة معينة بالن ر من جديد في التقدير .

الشظرية العامة لرل زان الم ال اجون الممني ارجزائري )ال صرف ال اجوني الع م ناا ادة المشفردة(، ( بلحا  العر ي، 3

 .162،   2004ديوان ال بوعات الجامعية، الجزائر، ال بعة الثالثة، 

 .296( عزة محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   4
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وت در الإشـــــارة إلى أن الدين في الســـــؤولية التقصـــــيرية يلتزم بالتعويج الكامل أي أنه يســـــأل 

التوقعـــة التي تلحق الـــدائن، في حين لا يلتزم مرتكـــب الم ـــأ العقـــدي  التوقعـــة و يير رالأضـــــــــــــراعن 

بالتعويج الكامل الا في حالات اســـــــتعنائية و هي الم أ الجســـــــيم و الغ ، و الحكمة من ذل  تتمثل 

في مدذ إمكانية توقع حجم أو مقدار الضـــــــــــــرر، فبينما يمكن لل رفين التعاقدين أن يحددا النتائم 

نديـــذ الالتزام كمـــا توقعـــاهـــا في العقـــد، فـــان الأمر على خلاف ذلـــ  في الســـــــــــــؤوليـــة الترتبـــة على عـــدم ت

بــالإمكــان م ــالبــة الدــاعــل مرتكــب الم ــأ  بتوقع النتــائم الترتبــة على ســـــــــــــلوكــه  سإذ ليالتقصـــــــــــــيريــة 

، فلا يمكن للتوقع إن يلعـــب دورا في وجود الالتزام أو تحـــديـــد ن ـــاقـــه إذ الدرض إن الالتزام المـــاطئ

  1. ئمالمبالتعويج لا يتوقف على إرادة 

ومن خلال اســـــــتعراض شـــــــر  تحقق الضـــــــرر في القواعد العامة وكذا التعاملات الالكترونية 

تضـــــــــــــرر من الاســـــــــــــتعمــــال الســـــــــــــلت ن ــــد أنــــه لا يثير أي لبس أو يموض في النوا الأخير، فــــال رف ال

للتكنولوجيا كصـــــــــاحب موقع الكتروني تم اختراقه أو شـــــــــركة صـــــــــاحبة قاعدة بيانات تم تدميرها عن 

طريق زرا فيروس معين يمكنه )التضـــرر( إنبات أن الضـــرر الالكتروني قد تحقق فعلا بذات ال ريقة 

قع قد ب الوقع ما يديد بأن الو التي يثبت بها تحقق الضــــــــــــرر العادي، فدي الحالة الأولى يثبت صــــــــــــاح

اختر  كنــــــــحب عروض إشــــــــهارية معينة أو التعديل في بعج العلومات الأشــــــــورة على الوقع، أما في 

الحالة الثانية فيكدي الشــــــــــركة أن تثبت المســــــــــائر التي لحقت قاعدة البيانات الماصــــــــــة بها كنتي ة 

 .المبرة التخصصين في ميدان البرم يات لزرا الديروس وهو أمر يسير لا سيما عند الاستعانة بأهل

 ب( أن يكون الضرر الالكتروني مباشرا:

يكون الضـــــــــــرر مباشـــــــــــرا إذا كان نتي ة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر عن الوفاء به 

من  182، وهو ما يقض ي به الشرا الجزائري صراحة في الادة 2بأن يرتبس به ارتبا  السبب بالسبب

... بشـر  أن يكون هــــــــــــــذا نتي ة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في »الجزائري القانون الدني 

 الوفاء به .

                                                           

 .27، الرجع السابق،   محمد عبد ال اهر حسين(  1

، م لة النارة، جامعة يل البيت، الأردن، -دراســــــــة مقارنة-( نائل مســــــــاعدة، الضــــــــرر في الدعل الضــــــــار وفقا للقانون الأردني2

 .402،   2006، 3 ، العدد12 م لد
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ســــــــــــالدة الذكر تتكلم بصــــــــــــدة أســــــــــــاســــــــــــية عن الالتزامات ذات ال بيعة  182و ريم أن الادة 

لا يوجد ما يمنع من إســقاطها على الالتزامات ذات الأشــأ يير التعاقدي كالســؤولية إلا أنه  ،العقدية

التقصــــــيرية  أو  الإنراء بلا ســــــبب، إذ أنه يمكن اعتبار الضــــــرر مباشــــــرا في كافة الأحوال التي لا يتمكن 

فتها الشـــــــــــــمص من تدادي الضـــــــــــــرر الذي لحق به ببذل جهد معقول و هو الجهد الذي يبذله الرجل 

د في ندس ال روف، والحكمــة من التعويج عن الضـــــــــــــرر البــاشـــــــــــــر دون الضـــــــــــــرر يير جــ  دي لو وم العــا

لذل  كان من الن ق أن لا  1الباشـــــــــر أن هذا الأخير قد يتحقق ولو لم يرتكب أي خ أ أو فعل ضـــــــــار

 ض إلا عن الأضرار الباشرة وحدها. و  عَ يم 

ف مقارنة بالتعاملات الكلاســـــــــــــيكية، إذ أما في ميدان العلوماتية والرقمنة فإن الأمر لا يختل

شـــــــــــــتر  في الضـــــــــــــرر الالكتروني أن يكون مباشـــــــــــــرا أي أنه النتي ة الحتمية والباشـــــــــــــرة لارتكاب خ أ يم 

الكتروني وذل  عن طريق إســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام شـــــــــــبكة الانترنت أو الكمبيوتر أو كل ما له علاقة بهما، 

خبير في ن م  2ي ألانيا حيا قام موظف مبرممومن أبرز الأمثلة العملية عن هذه النق ة ما حدث ف

العلومات ولأســـباب انتقامية نتي ة فصـــله من منصـــب عمله بزرا فيروس من نوا القنبلة الزمنية في 

شــــبكة العلومات الماصــــة بالأشــــأة وترتب على ذل  توقف ن ام العلومات في الأشــــأة الذكورة لأيام 

 ، فالضــــــــــــرر الذي لح  3لغة الجســــــــــــامةعديدة الأمر الذي ألحق بها أضــــــــــــرارا با
م
أشــــــــــــأة بتوقف ن ام ق ال

الأشــــأة وســــمع ها لم يكن إلا نتي ة لتدخل  إنتاجيةالعلومات مع ما يصــــاحبه من أضــــرار أخرذ على 

الوظف الدصـــول عن عمله وقيامه بتعبيت الديروس على الن ام العلوماتي للمأشـــأة، و التالي يمكن 

الحكم على الضــرر في هذه الحالة بأنه مباشــر وقابل للتعويج عنه بشــر  أن تكون الأشــأة الذكورة 

تحقق الضــــرر وذل  بتحصــــين ن امها العلوماتي بالأمصــــال  قد بذلت الجهد اللازم )العقول( لتدادي

الضادة للديروسات وكل ما من شأنه حماي ها من الاختراقات، ذل  أن تقاعسها )الأشأة( عن القيام 

 
م
 بمثل هذه الم وات يضــعها في موقف ال
َ
 صــ  ق

م
 تَ ر وال

َ
عس عن درء الضــرر وهو الأمر الذي من شــأنه ا  ق

  أ الوظف مثبت الديروس و ين توقف ن امها العلوماتي عن الأشا .  ندي علاقة السببية بين خ

                                                           

 .294( علي فيلالي، الرجع السابق،   1

2 ) 
م
هو كل  ـــــمص طبيني أو اعتباري يقوم بوضـــــع خ ة الكترونية لعالجة مشـــــكلة ما أو لتحقيق هدف  ج )المصةةةةةمم(:ب م  الم

 على الجهاز )الحاسوب( أو على أقرا  مدم ة يمكن نقلها إلى الحاسوب من خلال مداخل ومخار  الكترونية. 

 .22( أحمد عبد الكريم أبو شأب، الرجع السابق،   3
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التعامل الالكتروني القائم على تدخل الكثير من الأ ما  مع  إن طبيعةومنه يمكن القول 

ما يعترض هذه العاملات من فيروســـــــــــــات ومراحل تقنية تختلف بين العاملة والأخرذ قد ي عل من 

 جد صعبة.    إنبات أن الضرر مباشر مسألة

التعويج عن الضــــرر الباشــــر أمرا محســــوما ولا يبار عليه فإن الضــــرر يير الباشــــر لا  وإذا كان

يخضــــــــــع لندس البدأ فهو يير قابل للتعويج بســــــــــبب انتداء علاقة الســــــــــببية بينه و ين الم أ أو أن 

الذي  الدقه الشـــــمصالعلاقة بي هما قائمة ولك ها يير كافية، وكمثال عن الضـــــرر يير الباشـــــر يذكر 

يصــــــاب بســــــبب فعل ضــــــار بأذذ يقعده عن العمل ومن نم تتراكم ديونه عليه فيحزن لا أصــــــابه حزنا 

شـــديدا يؤدي إلى وفاته، فالوفاة هنا تعتبر ضـــررا يير مباشـــر للدعل الضـــار ولا يكون الداعل مســـؤولا 

 .1ع ها وعلة ذل  انق اا راب ة السببية بينه و ين الدعل الضار

 الشروط المتعلقة بشخص المضرور:-ثانيا

إضــافة إلى الشــرو  التعلقة بذاتية الضــرر هناأ شــرو  أخرذ لا يكون الضــرر الالكتروني قابلا 

للتعويج عنه إلا بتوافرها، وهي شــرو  تتعلق بشــمص الضــرور إذ ي ب أن يكون الضــرر  ــمصــيا 

 )أ(، وأن يكون الشمص قد أصيب في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له يحمتها القانون )ب(. 

 كون الضرر شخصيا:أ( أن ي

والقصـــود بذل  أن يكون الضـــرر قد أصـــاب طالب التعويج  ـــمصـــيا فليس له أن ي الب  

، أو كـاـن نــائبــا عنــه نيــابــة قــانونيــة أو 2بتعويج عن ضـــــــــــــرر أصــــــــــــــاب ييره إلا إذا كـاـن خلدــا للمصــــــــــــــاب

ه إذا ، بمعنى أن3اتداقية، فالأصـــل أن الشـــمص الضـــرور هو الوحيد الذي يمكنه ال البة بالتعويج

كان طالب التعويج هو الضــــرور أصــــلا في ب عليه أن يثبت ما أصــــابه  ــــمصــــيا من ضــــرر، أما إذا 

كان ذوي الحقو  هم الذين ي البون بالتعويج فالإنبات يكون للضــــــــرر الشــــــــمحــــــــ ي لن تلق  الحق 

                                                           

 .337-336،     ( أنور سل ان، الرجع السابق1

،   1995، مأشأة العارف بالإسكندرية، مصر، ال عويض بين الضر  المادي نالأد ي نالمو ن ( محمد أحمد عابدين، 2

59. 

3) Mireille Bacache-Gibeli, op cit, p 366.  
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را ر ، ويتحقق هذا الشــر  بالأســبة للأضــرار الرتدة عن الضــرر الأصــلي إذ يعتبر الضــرر الرتد ضــ1عنه

 ــــمصــــيا لن ارتد إليه، كما لو أصــــيب  ــــمص في حادث ما ألجزه عن القيام بعمله، و التالي يحول 

دون الإندـــا  عمن يعولهم، فلهؤلاء الحق في طلـــب التعويج عمـــا لحق بكـــل واحـــد م هم من ضـــــــــــــرر 

 ــمحــ ي وهذا التعويج يســتقل تماما عما ي الب به الشــمص العائل من إصــلاح مما أصــيب هو به 

، فيكون للضــــــــرر الرتد كيان مســــــــتقل عن الضــــــــرر الأصــــــــلي، ويترتب على هذا أنه يمكن لن من ضــــــــرر 

أصــابه ضــرر مرتد ال البة بالتعويج عنه، حتى لو اتخذت الخــحيـــــــــــــــة موقدـــــــــــــــا ســلبيا من حقهـــــــــــــــا في 

 التعويج عن الضرر الذي أصابها أو تنازلت عنه.

التي تعتبر شــــرطا  2والإدارية شــــر  الصــــلحةقابل هذا الشــــر  في قانون الإجراءات الدنية ويم 

من شـــــــرو  قبول الدعوذ والتي تعرف بأ ها:  الندعة التي يحققها صـــــــاحب ال البة القضـــــــائية وقت 

، إذ ن د أن 3اللجوء إلى القضــــاء. هذه الندعة تشــــكل الدافع وراء رفع الدعوذ والهدف من تحريكها  

أن صــــــــــاحب الحق العتدذ عليه هو رافع  من شــــــــــرو  الصــــــــــلحة أن تكون  ــــــــــمصــــــــــية ومباشــــــــــرة أي

 الدعوذ.

أمــــا في م ــــال العــــاملات الالكترونيــــة فلا يوجــــد اختلاف بي هــــا و ين العــــاملات التقليــــديــــة في 

مسألة اعتبار الضرر  مصيا، لأن البدأ واحد وهو أنه لا يمكن لغير التضرر من فعل ما أن ي الب 

ولتوضيح الأمر يمكننا أن نضرب الثال التالي وهو قيام  بالتعويج سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا،

 ـــــــــــــمص بقرصـــــــــــــنــة موقع معين والتلاعــب بمحتويــاتــه علمــا وأن هــذا الوقع مرتبس بعقود مع مواقع 

أخرذ تتأنر بكل ما يمس بالوقع الأصــــلي الأمر الذي يلحق أضــــرارا جســــيمة بكل الواقع، و التالي يحق 

التعويج على أســــاس الضــــرر الأصــــلي الذي لحقه  ــــمصــــيا من لصــــاحب الوقع الأصــــلي أن ي الب ب

جراء فعـــل الاعتـــداء على الوقع، كمـــا يحق للمواقع التعـــاقـــدة معـــه من البـــاطن أن ت ـــالـــب العتـــدي 

                                                           

 .167-166( بلحا  العر ي، الرجع السابق،      1

دارية،  . ر التضمن قانون الإجراءات الدنية والإ  2008فيدري  25الؤرخ في  09-08من القانون رقم  13( تنص الادة 2

. على ما يلي:   لا ي وز لأي  مص، التقاض ي ما لم تكن له صدة، وله مصلحة 21، العدد 2008أفريل  23الصادرة بتاريخ 

 قائمة أو محتملة يقرها القانون .

، ال بعة (2008فيفي ي  23مد خ الم  09-08قاجون  قم ناادا ية )لممجية ةرح قاجون ااجراااو ا( بر ارة عبد الرحمان،  3

 .38،   2009، الرويبة، الجزائرالثانية، مأشورات بغدادي، 
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بالتعويج على أســـــاس الضـــــرر الرتد الذي يعتبر ضـــــررا مســـــتقلا عن ذل  الذي لحق صـــــاحب الوقع 

 الرئيس ي.

 ق أو مصلحة مشروعة له:ب( أن يكون الشخص قد أصيب في ح

ي ب لاعتبار الضـــــــــــــرر قابلا للتعويج عنه أن ين وي على حق نابت يحميه القانون أو على 

 مصلحة مشروعة.

 ( الإخلال بحق يحميه القانون:1

والقصـــــــود به هو الحق الذي يكون مصـــــــدره القانون، بحيا يع ي صـــــــاحبه حق اللجوء إلى  

، أي أن يمس هذا الضـــرر حقا متعلقــــــــــــــــا بالكيان 1ن ضـــرر القضـــاء للم البة بالتعويج عما أصـــابه م

 الادي للإنسان أو بذمته الالية )ضرر مادي(، أو أن يمسه في شرفه وسمعته )ضرر أد ي(.

  ( الإخلال بمصلحة مالية مشروعة:2

لاعتبار الضــــرر مســــتحقا للتعويج لا بد في الصــــلحة أن تكون مالية من جهة ومشــــروعة من 

 جهة أخرذ.

  تكون مصلحة مالية:أن 

قد لا يؤدي الضــــــرر إلى إخلال بحق للمضــــــرور و لكن بم رد مصــــــلحة مالية، وللتدرقة بين الحق 

والصلحة الالية نضرب الثال التالي: إذا قتل  مص في حادنة كان لن يعولهم الرجوا على السؤول 

قانــــــــــــــــــــونا، أو على أســـــــاس بالتعويج على أســـــــاس الإخلال بحق لهم إن كانوا ممن ت ب عليه ندق هم  

الإخلال بمصـــــــــــــلحــة مــاليــة إن إذا لم يكونوا ممن ت ــب عليــه ندق هم قــانونــا، ولكن القتيــل كـاـن يتولى 

الإندا  علتهم تدضلا أو تبرعا، يير أنه يشتر  في هذه الحالة أن يثبت الضرور صاحب الصلحة أن 

 .2انت محققةالقتيل كان يعوله على درجة مستمرة وأن فرصة الاستمرار هذه ك 

 

                                                           

 .405( نائل مساعدة، الرجع السابق،   1

 .329( أنور سل ان، الرجع السابق،   2
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  :أن تكون المصلحة مشروعة 

يشــتر  في الضــرر الوجب للمســؤولية أن يكون إخلالا بمصــلحة مشــروعة، إلا أنه لا يلزم أن 

ترقى الصـــلحة الشـــروعة إلى مصـــاف الحق وإنما يكدي أن تكون يير مخالدة للقانون أو للن ام العام 

يعتبر الإخلال بهـــا ضـــــــــــــررا يســـــــــــــتوجـــب الحكم والآداب، أمـــا إذا كــاـنـــت الصـــــــــــــلحـــة يير مشـــــــــــــروعـــة فلا 

 .1بالتعويج

ومن أمثلة الصــــــــــــلحة الشــــــــــــروعة قيام مكتبة الكترونية بالتوزيع المجاني للكتب لدائدة طلبة 

الدراســـــات العليا، إذ أن تعرض قاعدة بيانات الكتبة للقرصـــــنة ســـــيؤدي لا محالة إلى حرمان ال لبة 

راوها بالأموال، فدي هذه الحالة ي وز لل لبة من الحصـــــــــــــول على الكتب م انا وســـــــــــــيضـــــــــــــ رون لشـــــــــــــ

الرجوا بالتعويج على الشـــــــــــــمص الذي اختر  قاعدة بيانات الكتبة ليس لأ هم أصـــــــــــــحاب حق لأن 

الكتبة يير ملزمة بالتوزيع المجاني للكتب وإنما لأ هم أصــــــحاب مصــــــلحة مالية مشــــــروعة تم الســــــاس 

 بها والاعتداء علتها. 

أما إذا كان الحق أو الصـــــــــــــلحة يير مشـــــــــــــروعين فإنه لا م ال للم البة بالتعويج في حالة 

الاعتداء علتهما ســــــــــــواء كان الضــــــــــــرر عاديا أو الكترونيا، كمن يقوم بقرصــــــــــــنة موقع الكتروني يشــــــــــــيد 

ا و بالأعمال التخريبية أو موقع الكتروني يقوم بأشــر الأفلام الإباحية لأن محل الاعتداء أمر يير مشــر 

 و التالي لا تشمله الحماية القانونية.  

 المطلب الثاني: علاقة السببية بين الخطأ والضرر الالكترونيين

تعتبر علاقة الســـــــببية أو راب ة الســـــــببية بمثابة الركن الثالا للمســـــــؤولية التقصـــــــيرية، فهي 

دوذ عنى ولا جعنصر لا يقل أهمية عن عنصري الم أ والضرر بل أن هاذين الأخيرين يصبحان بلا م

من تحققهمــا في حــالــة عــدم وجود راب ــة الســـــــــــــببيــة بي همــا، وعليــه ي ــب أن يكون الضـــــــــــــرر قــد تحقق 

نتي ــة ارتكــاب الم ــأ وإلا انتدــت علاقــة الســـــــــــــببيــة و ــالتــالي عــدم قيــام الســـــــــــــؤوليــة و ــالتبعيــة عــدم 

 استحقا  الضرور لبل  التعويج.

ليســـــــت علاقة الســـــــببية في حد ذاتها لأ ها والذي يهمنا من دراســـــــة هذه الجزئية من الدراســـــــة 

أصــــبحت من الواضــــيع الكلاســــيكية في القانون الدني والتي لها كيان وا ــــل العالم ســــواء من ناحية 

إنباتها أو ندتها، وإنما يهمنا إسقا  هذه القواعد الماصة بالإنبات والندي على العاملات الالكترونية 

                                                           

 .169( العر ي بلحا ، الرجع السابق،   1
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كدـــاي هـــا أو عـــدم كدـــاي هـــا في مواجهـــة إفرازات الت ور  مع تتميز بـــه من خصـــــــــــــوصـــــــــــــيـــات للوصـــــــــــــول إلى

التكنولوجي، لا سيما وأن الم أ الواحد قد تترتب عنه عدة أضرار سواء كان التضرر  مصا واحدا 

 أم م موعة أ ما ، ومن جهة أخرذ فإن الضرر الواحد قد تتسبب فيه عدة أخ اء.

ين كل ب اث او مرقة السةةةة بيةل وعليه فإننا ســــنقســــم هذا ال لب إلى فرعين نخصــــص الأو 

 ي هما. ب جفي مرقة الس بيةمن الم أ والضرر الالكترونيين، بينما سنعال  في الدرا الثاني 

 الفرع الأول: إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر الالكترونيين

كما ذكرنا ســابقا فإن الســؤولية عن الأفعال الشــمصــية أي مســؤولية الشــمص عن الأفعال 

التي تصــــــــــــدر عنه  ــــــــــــمصــــــــــــيا تقوم على أســــــــــــاس الم أ واجب الإنبات، إذ يكون الد ي ملزما بإنبات 

الم أ التقصــــــــــــيري الالكتروني بعنصــــــــــــريه الادي )التعدي( والعنوي )التمييز(، كما ي ب عليه إنبات 

 الضرر الذي لحقه سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا عاديا أو الكترونيا.

بية فهي ركن مســتقل عن ركن الم أ إذ قد توجد ولا يوجد الم أ، كما لو ترتب أما علاقة الســب

 ،1ضرر عن فعل أحدنه  مص إلا أنه لا يكيف بأنه خ أ وقد يوجد الم أ ولا توجد علاقة السببية

عدم وجود خ أ الســـــــــــــؤولية على أســـــــــــــاس تحمل التبعة فتوفر وكمثال عن وجود علاقة الســـــــــــــببية و 

ى و لو لم يكيف الدعــل الضــــــــــــــار على أنــه خ ــأ مثــل التعويج عن الأضـــــــــــــرار الضـــــــــــــرر يعتبر كـاـفيــا حت

الجســـمانية الناجمة عن حوادث الرور، و كمثال عن وجود خ أ و عدم وجود علاقة الســـببية توفر 

  سبب أجنمي تأتدي به السؤولية التقصيرية كالقوة القاهرة.

ية والضــرر في الســؤولية التقصــير ن را لكون علاقة الســببية عبارة عن ركن مســتقل عن الم أ و 

فإن عمت إنباتها يقع على الدائن بالتعويج و هو الشـــــــــمص التضـــــــــرر من أي نشـــــــــا  إلكتروني ضـــــــــار 

توفرت فيه شرو  الم أ من تعد و تمييز و هذا كأصل عام. و الواقع أن إنبات راب ة السببية يعتبر 

يســـــــهل في الغالب الأعم إنباتها بمختلف أمرا يســـــــيرا مقارنة بإنبات الم أ و بدرجة أقل الضـــــــرر حيا 

ا ــــــــــــحة و جلية بالقدر الذي يعد  فيه الدائن من الإنبات إلى درجة أن تل  القرائن تكون و  القرائن،

، ومنه لا يمكن 2لحق مثل ذل  الضـــــــــــــرر متى كان من شـــــــــــــأن الم أ الرتكب عادة أن يم  وذل  ،أصـــــــــــــلا

                                                           

 ،الواضةةةةةش الم ةةةةةةرح ال اجون الممني الشظرية العامة لرل زاماو، ارجزا الأنت مصةةةةةاد  اةل زان( محمد صـــــبري الســـــعدي،  1

 .93،   2007ال بعة الرابعة، دار الهدذ لل بع والأشر، الجزائر، 

 .176( هشام توفيق ابراهيم، الرجع السابق،   2
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رر هو أي أن الض ،صلة مباشرة بين الم أ والضرر اعتبار راب ة السببية متوفرة إلا إذا كانت هناأ 

 .1النتي ة ال بيعية للم أ الرتكب والذي لا يمكن للمضرور تداديه ببذل جهد معقول 

وعليه فإنه متى تمكن الدائن من إنبات كل من الم أ والضـــــــــــــرر وتشـــــــــــــكلت قرينة وا ـــــــــــــحة على 

، على اعتبــار أن تمكن الــدائن من 2نوجود راب ــة الســـــــــــــببيــة بي همــا فــإن عمت الإنبــات يأتقــل إلى الــدي

إنبات الم أ والضــرر يشــكل قرينة على توفر علاقة الســببية بي هما فلا يبق  أمام الدين إلا ندي هذه 

 القرينة بإنبات السبب الأجنمي.

يير أن علاقــة الســـــــــــــببيــة وإن كـاـن من اليســـــــــــــير إنبــاتهــا في حــالــة وجود خ ــأ وحيــد أدذ إلى تحقق 

 رح ي يصعب ويد  إذا اشترأ أك ر من خ أ في إلحا  الضرر بالخحية، حياالضرر، فإن الأمر س

عن التعويج هل هو الرتكب الم أ الأول أو الم أ الثاني أم أن ل التســــاؤل حول الشــــمص الســــؤو 

التدخلين  رةالســـــــــــــؤولية تضـــــــــــــامنية بي هما، ويزداد الأمر صـــــــــــــعو ة في العاملات الالكترونية ن را لك 

ة، ريتان للدصـــــــل في هذه الإشـــــــكاليارهم الدنية قبل تحقق الضـــــــرر، لذل  ظهرت ن تنوا أدو وتعدد و 

 الأسباب )نانيا(. ون رية تكافؤهما ن رية السبب النتم )أولا(، و 

 نظرية تكافؤ الأسباب -أولا

 أخذ بها بعج الدقهاء مؤداها أنه ي بالأشــــــــــأ بزعامة الدقيه فون بيري و وهي ن رية ألانية  

لو كان سببا بعيدا، لأن جميع الأسباب التي تدخلت في بكل سبب اشترأ في إحداث الضرر و  الاعتداد

لا فر  بين ســــــــــبب كانت مســــــــــاهمته كبيرة و يخر تبر أســــــــــبابا متكافئة أو متســــــــــاوية و وقوا الضــــــــــرر تع

 .3مساهمته ض يلة

و من من فعل الإنســــــــان أفالأحداث على العموم تترتب على م موعة من العوامل م ها ما هو 

هو من فعل ظروف خارجية. و ما أن كل هذه العوامل تعتبر ضرورية لإنتا  الضرر  م ها ماامتناعه، و 

فإن التمييز بي ها يضـــــــــــ ى يير مبرر ما دام تخلف عامل من هذه العوامل يحول دون تحقق الضـــــــــــرر، 

                                                           

الجزائري على ما يلي:  ... ويعتبر الضرر نتي ة طبيعية إذا لم يكن في است اعة من القانون الدني  1فقرة  182( تنص الادة 1

 الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

 .176( هشام توفيق ابراهيم، الرجع ندسه،   2

 .196( العر ي بلحا ، الرجع السابق،   3
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ذي لعبته في المتعادلة من حيا الدور تكافئة و فتعتبر الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر كلها م

 .1إنتاجه

وكمثال عن اشــــــتراأ عدة أســــــباب في إنتا  ضــــــرر واحد بصــــــد تعامل الكتروني يذكر البعج 

حالة الشـــــــــــــمص الذي يترأ جهاز الكمبيوتر مدتوحا و فيه البريد الالكتروني مدتوح أيضـــــــــــــا فيدخل 

عن طريق  م ـــــمص يخر ليســـــتعمل البريد الالكتروني و يقوم بإرســـــال رســـــائل يســـــلت بها للمرســـــل إلته

اســـــتعمال عبارات تتضـــــمن ســـــبا و قذفا و قدحا، فدي هذه الحالة نكون أمام ســـــببين تضـــــافرا لوقوا 

هذا الضــــرر الأول يتمثل في إهمال صــــاحب البريد الالكتروني والثاني هو الاســــتعمال الســــلت من طرف 

 ققـــت إلامتكـــافـــ ن لأن النتي ـــة مـــا تحو  ن الشـــــــــــــمص الآخر، فـــالســـــــــــــببـــان وفق هـــذه الن ريـــة متعـــادلا 

 .2باجتماعهما و لو تخلف أحدهما لا تحققت

 نظرية السبب المنتج -ثانيا

ــــــــــــاني فون كريس بمثابة مؤسس هذه الن رية  التي لقيت قبولا واسعا لدذ  يعتبر الدقيه الألـ

التي تعــارض  3أيلبيــة الدقــه الجرمــاني، كمــا أن أحــدث القرارات القضــــــــــــــائيــة تعتمــد الن ريــة الــذكورة

أو تكافؤ الأسباب ، ومؤدذ هذه الن رية أنه إذا تداخلت عدة أسباب في إحداث الضرر  ن رية تعادل

في ب التدرقة بين الأسباب العرضية والأسباب النت ة إذ يقدون عند الثانية دون الأولى و يعتبرو ها 

وا قوحدها الســبب في إحداث الضــرر، فالســبب يعتبر منت ا متى كان من العادة أن يؤدي قيامه إلى و 

 .4الضرر، أو بعبارة أخرذ أن السبب النتم هو ما يؤدي عادة إلى وقوا مثل هذا الضرر 

السبب العارض كان له دخل في إحداث الضرر فمن البعج بأن كل من السبب النتم و  ويرد

بالآخر لأنه لولا اجتماعهما معا لا تحقق الضـــــــــــــرر، إلا أن  والاكتداءأحدهما  اســـــــــــــتبعاديير الن قي 

                                                           

 .314(علي فيلالي، الرجع السابق،    1

 .150السابق،    ( عايد رجا الملايلة، الرجع 2

 3  ) Cass.civ. 2 ème ch, N° de pourvoi: 14-19891, 10 septembre 2015.disponible à l’adresse Suivante: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031153564 (site consulté le: 

10/01/2020). 

 .235( أنور سل ان، الرجع السابق،     4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031153564
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اب نحن إنما نريد الســـــببية القانونية، فنبحا أي الأســـــبذا العنى هي الســـــببية ال بيعية و بية بهالســـــب

 .1التي يقف عندها القانون من بين الأسباب ال بيعية التعددة ليعتد بها في إحداث الضرر 

و ت بيق ن رية الســــــــــــبب النتم أو الدعال على الثال الذي ســــــــــــقناه ســــــــــــابقا والتعلق بإهمال 

البريد الإلكتروني لحســـابه وتركه في متناول الغير نم اســـتعماله من طرف  ـــمص يخر ألحق صـــاحب 

بمقتضـــاه أضـــرارا بالآخرين ضـــررا، فإن الســـبب الذي يعتد به لقيام الســـؤولية هو الاســـتعمال الســـلت 

للريــد الالكتروني دون إهمــال صــــــــــــــاحــب البريــد، لأن الســـــــــــــلوأ الأخير وفقــا للم رذ العــادي للأمور لا 

 مخج عنه أضرار تصيب الغير.تت

 ينالالكتروني والضرر الخطأ بين السببية علاقة نفي: الثاني الفرع

إذا ســـــــــــــلمنا أن إنبات كل من الم أ الالكتروني والضـــــــــــــرر من شـــــــــــــأنه إقامة قرينة على وجود 

ذه هعلاقة ســـببية بي هما و التالي قيام الســـؤولية التقصـــيرية واســـتحقا  الد ي لبل  التعويج، فإن 

من القانون الدني  127القرينة بســــــي ة يمكن دحضــــــها بإنبات الدليل العكســــــ ي، حيا أجازت الادة 

لرتكب الدعل الضـــــــار أن يتنصـــــــل من الســـــــؤولية التقصـــــــيرية في عدة حالات م ها على وجه  2الجزائري 

نيا( وكذل  )أولا( خ أ الغير )نا المصــــــو  القوة القاهرة أو الحادث الد ائي )أولا( وخ أ الضــــــرور

 خ أ الغير )نالثا(. 

 انعدام علاقة السببية بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي-أولا 

أول سبب يمكن أن يستند إليه الشمص لدحج  3تعتبر القوة القاهرة أو الحادث الد ائي

السؤولية التقصيرية وعدم تسديد مبل  التعويج للمضرور، فالستخدم للانترنت أو لممتلف 

الأجهزة الالكترونية قد يرتكب أخ اء تقصيرية تشكل سببا لقيام مسؤوليته والتزامه بالتعويج عن 

صل من هذه السؤولية بق ع راب ة السببية عن الأضرار الترتبة عن أخ ائه، إلا أنه يمكنه التن

                                                           

 .1027( عبد الرزا  الس هوري، الرجع السابق،     1

إذا أنبت الشمص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه  من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   127( تنص الادة 2

كحادث مداجئ، أو قوة قاهرة، أو خ أ صدر من الضرور أو من الغير، كان يير ملزم بتعويج هذا الضرر ما لم يوجد نص 

 قانوني أو اتدا  يخالف ذل . 

من القانون الدني الصري  165ي تقابلها الادة من القانون الدني الجزائري الت 127( ذكر الشرا الجزائري في نص الادة 3

، Le cas fortuitوالحادث الد ائي  La force majeurلد ين مختلدين للدلالة على السبب الأجنمي وهما القوة القاهرة 

 .الأمر الذي أحدث خلافا بين فقهاء القانون الدني بين من يميز بين الص لحين و ين من ي عل م هما شيئا واحدا
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طريق إنبات السبب الأجنمي التمثل في تدخل عامل خارجي تسبب في إحداث الضرر، وذل  متى 

 توافرت شرو  معينة، وهي:

 شرط عدم إمكانية التوقع: -أ

يشـــــــــــتر  في القوة القاهرة أو الحادث الد ائي أن يكون يير متوقع ويير مســـــــــــت اا توقعه لا 

ن جـانـب الـدين فحســـــــــــــب بـل من أشـــــــــــــد النـاس حي ـة ويق ـة، أمـا إذا أمكن توقع الحـادث فـإنـه لا م

يشـــــــــــــكل قوة قاهرة ولا تأتدي به الســـــــــــــؤولية حتى ولو كان دفعه مســـــــــــــتحيلا، فالعيار في هذه الحالة 

موضــــو ي وليس ذاتي إذ لا عبرة هنا بشــــمص الدين، علما وأن الاســــتحالة القصــــودة هي الاســــتحالة 

 لقة وليس الأســــبية كما يشــــتر  في عدم إمكان التوقع أن يكون وقت وقوا الحادث في الســــؤولية ال

 .1التقصيرية ووقت إبرام العقد في السؤولية العقدية

ومن أمثلــة القوة القــاهرة التي تندي الســـــــــــــؤوليــة الــدنيــة وتعدي الشـــــــــــــمص من التعويج في 

الســـــــؤولية التقصـــــــيرية والدين من تنديذ التزاماته التعاقدية في الســـــــؤولية العقدية، يمكن أن نذكر 

 هبعج الحالات التي ترجع إلى ال بيعة مثل الزلازل والبراكين والديضـــــــــــــانات، إذ لا شـــــــــــــ  أن مثل هذ

الحوادث تتســـــــــــــم بالد ائية و عدم إمكان التوقع من طرف أي  ـــــــــــــمص مهما كانت درجة يق ته و 

حرصــــــــــــــه لأ هــا أمور ييبيــة لا يعلمهــا إلا الله تعــالى، كمــا توجــد بعج الحوادث الد ــائيــة التي لا ترجع 

ل و ل روف طبيعية بل إن ســـــــبشها هو العامل البشـــــــري مثل الحروب التي تشـــــــ ها الدول القوية على الد

 الضعيدة.  

أما في الســـؤولية محل الدراســـة أي الســـؤولية عن العاملات الالكترونية فيمكن تصـــور قيام 

حرب الكترونيـــة بـــدلا من الحرب التقليـــديـــة، كمـــا لو قـــامـــت دولـــة معينـــة أو  ـــــــــــــمص معين بـــإطلا  

 فيروسات الكترونية لتدمير الن م العلوماتية للدولة العتدذ علتها.

ن الديروســــــــــــــات التي تم إطلاقهـا أصــــــــــــــابـت معملا لإنتـا  البرامم و يعـت هـذه فلو افترضـــــــــــــنـا أ

البرامم إلى الستعملين وهي حاملة لهذا الديروس وألحقت أضرارا بالغير، فدي مثل هذه الحالة يمكن 

لنتم البرامم الالكترونية أن يدفع بالقوة القاهرة التمثلة في ال جومات الالكترونية عبر الديروســــــــــات 

                                                           

 .997-699   –( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   1
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، وذل  في مواجهة كل من يرفع ضـــــده دعوذ تعويج ســـــواء كان 1ي مســـــؤوليته الدنية التقصـــــيريةلند

مشـــتري البرنامم  ـــمصـــيا أو كل من تعامل مع هذا الأخير وأصـــابه ضـــرر بســـبب العيوب التي أحدن ها 

 الديروسات التي أطلق ها الدولة العتدية.

كون جديدة ويير معروفة لدذ الدولة يير أنه يشـــتر  في الديروســـات التي أطلقها العدو أن ت

العتدذ علتها، أما إذا كان الديروس معروفا وتوجد العديد من الأمصــال التي يمك ها الحد من تأنيراته 

، ذل  أن التزام صــــــــاحب 2الســــــــلبية فلا يمكن أن يشــــــــكل قوة قاهرة تأتدي بها الســــــــؤولية التقصــــــــيرية

 مدترض وتقتضــــــــــــيه طبيع ها التقنية نتي ة وجود بعجالبرامم الالكترونية بتزويدها بالأمصــــــــــــال أمر 

الديروســـــــات واســـــــعة الانتشـــــــار والتصـــــــور وجودها في أي برنامم لذل  فمن يير الســـــــتســـــــاغ أن يدفع 

الشـــــمص مســـــؤوليته التقصـــــيرية اســـــتنادا للقوة القاهرة بســـــبب هذا النوا من الديروســـــات لأن هذه 

أول شـــــــــــــر  من شـــــــــــــرو  القوة القــاهرة أو الحــادث  الأخيرة متوقع وجودهــا دائمــا و ــالتــالي فهي تهــدم

 الد ائي وهو شر  عدم إمكانية التوقع.

إضـــــــــــــافة إلى شـــــــــــــر  الجدة الذي يأبغي أن يتســـــــــــــم به فيروس الحاســـــــــــــب الآلي لإمكانية دفع 

الســــــــؤولية التقصــــــــيرية، فإنني أرذ أن هناأ شــــــــرطا يخر ي ب أن ين وي عليه الديروس وهو شــــــــر  

ت أو الانعكاســـات الســـلبية أو لنقل الأضـــرار التي يمكن أن يلحقها الديروس الجســـامة، أي أن التأنيرا

بـــالأن مـــة الالكترونيـــة ي ـــب أن تكون على قـــدر من الجســـــــــــــــامـــة تبرر اعتبـــارهـــا قوة قـــاهرة تأتدي بهـــا 

مسؤولية البرمم أو بائع البرنامم، و مدهوم الممالدة يمكن القول أن الديروس وإن كان جديدا إلا أنه 

الســــؤولية التقصــــيرية إذا كانت الأضــــرار التي يلحقها بمشــــتري البرنامم يســــيرة ولا تؤنر بشــــكل  لا يندي

 كبير في الع يات التي يحملها البرنامم ولا في طريقة عمله.

وعليه يمكن القول أن عدم قيام معمل البرامم بتسليح ن امه الالكتروني بالأمصال الضادة 

وا القصـر عن أداء واجبه العام التمثل في عدم الإضـرار بالغير، للديروسـات الألوفة يضـعه في موضـ

و التالي فإن التضــــــــرر من هذه الديروســــــــات العروفة بإمكانه التمســــــــ  بالتعويج في مواجهة البرمم 

متى أنبت أن الديروس الذي أصاب البرنامم من النوا العروف والتداول وأن الأضرار التي لحقته من 
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ديروس ترجع إلى تقاعس بائع البرنامم في تزويده بالصـــل الضـــاد للديروســـات، دون أن جراء انتشـــار ال

يتمكن هــذا الأخير من ندي علاقــة الســـــــــــــببيــة بســـــــــــــبــب القوة القــاهرة أو الحــادث الد ــائي ن را لكون 

 الديروس متوقع التواجد في أي برنامم.

 شرط عدم إمكانية الدفع:  -ب

بل يشتر   Imprévisibleقوة القاهرة أن يكون يير متوقع لا يكدي في الحادث الد ائي أو ال

، وعـــدم إمكـــانيـــة الـــدفع ي ـــب أن تكون م لقـــة يير Inévitableأيضـــــــــــــــا أن يكون يير ممكن الـــدفع 

في أي  ـــمص يخر يوجد مكانه في مثل تل  ال روف، أما  نســـبية أي أ ها تتحقق في  ـــمص الدين أو

دين لوحده فإن الحادث لا يشــكل قوة قاهرة تعدي الدين إذا كانت الاســتحالة نســبية تقتصــر على ال

 .1من السؤولية، فالعيار إذن موضو ي وليس ذاتي وهو معيار الرجل اليق 

الدقه كقوة قاهرة في م ال التعامل الالكتروني ما يعرف بالإرهاب  من الأمثلة التي يســـــــــــــوقها

يب ييرت التن يمات الإرهابية من الأســـــــــــــالالالكتروني، لأنه ومع التقدم والت ور التكنولوجيين فقد 

التي تصـــــــــل بها إلى تحقيق أهدافها، إذ أصـــــــــبح الإرهاب الالكتروني )كصـــــــــورة مســـــــــتحدنة للإرهاب( هو 

الســــائد من خلال اســــ هداف الواقع الرســــمية للدول عن طريق العبا بمحتوياتها أو إزال ها أو تع يل 

ل هذه الواقع قد تتضـــــــــــــمن العديد من العلومات ، علما وأن مث2العمل بها بصـــــــــــــدة مؤقتة أو دائمة

والبيانات الهمة للأ ــما  والجماعات والتي من شــأن الســاس بها أن يلحق بهم أضــرارا بليغة ســواء 

تعلق الأمر بالأضـــــــــرار العنوية كأشـــــــــر صـــــــــور خاصـــــــــة أو بعج الجوانب المدية للأفراد، أو الأضـــــــــرار 

كترونيـــــة أو كلمـــــات الرور واســـــــــــــتعمـــــالهـــــا في زيـــــادة ديون الـــــاديـــــة كــــاـطلاا الغير على التوقيعـــــات الال

 الأ ما  أو إبراء ذمة الدينين وييرها من صور الضرر الادي. 

يير أنه إذا أردنا إســــــــــقا  ال جمات الإرهابية الالكترونية على القوة القاهرة كوســــــــــيلة تأتدي 

ي بعج، ذل  أنه يشـــــــــــــتر  فبها علاقة الســـــــــــــببية فإن الأمر قد لا يكون بالســـــــــــــهولة التي يتصـــــــــــــورها ال
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 .339،   2010عمان، الأردن، والتوزيع، 

، دار الدكر العر ي، الإسكندرية، مصر جرائم اةج  جا نارحاسب الآللم ننسائل مكافحتها( منير وممدوح الجنبيهي، 2

2004   ،91. 
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الحـادث الد ـائي أن يكون ممـا يســـــــــــــتحيـل دفعـه أو تدـاديـه وهو أمر نـادر في العـاملات الالكترونيـة لا 

ســــــيما في مواجهة ال جمات الإرهابية أين ن د أن الدول والن مات الدولية ترصــــــد مبال  مالية هائلة 

واجهـة هـذا النوا من ال جمـات ن را في ســـــــــــــبيـل تحصـــــــــــــين ن ـامهـا العلومـاتي وحمـايتـه من الاخترا  ل

لجســـامة وفداحة الأضـــرار التي تلحقها بالدول ومواطنتها والتي تمس في كثير من الأحيان بهيبة الدولة 

بل و ســيادتها أيضــا، كما أن التســليم بأن الإرهاب الالكتروني يشــكل صــورة للحادث الد ائي أو القوة 

رضــــت لل جمة الإرهابية من شــــأنه الســــاس بحق الضــــرور القاهرة التي تندي مســــؤولية الجهة التي تع

وهو الحلقة الأضـعف في الحصـول على مبل  التعويج مع ما يمثله ذل  من طعن في ن ام السـؤولية 

الدنية التي تسير رويدا رويدا لأن تكون مسؤولية موضوعية أك ر م ها مسؤولية خ ئية، لا سيما وأن 

لكترونية يالبا ما تكون دولة أو إحدذ الؤســـــــــســـــــــات التابعة لها مع من يتعرض لل جمات الإرهابية الا

ما يدترض فتها من ملاءة مالية ت علها الأقدر على تحمل تبعة هذه ال جمات مقارنة بالتعاملين معها 

عن طريق دفع مبال  التعويضـــــــــات من المزينة العمومية أو عن طريق شـــــــــركات التأمين إذا لجأت إلى 

 لسؤولية الدنية. ن ام التأمين من ا

وعليه يمكننا القول إن شـــــر  اســـــتحالة دفع القوة القاهرة لندي الســـــؤولية التقصـــــيرية عن 

التعــــاملات الالكترونيــــة قــــد لا يتحقق في كثير من الأحيــــان ن را للتنــــاســــــــــــــــب في الت ور بين الأخ ــــار 

ي درجــة خ ورتــه ي ــد فالالكترونيــة وســـــــــــــبــل الوقــايــة م هــا، ذلــ  أن أي برنــامم الكتروني ومهمــا بلغــت 

البرامم الضـــــــــــــــادة مـــا يعـــدم هـــذه الم ورة أو على الأقـــل يحـــد من ينـــارهـــا، الأمر الـــذي ي عـــل مع م 

ال جمات الالكترونية ممكنة الدفع باســـــتعمال الأمصـــــال الضـــــادة أو التغيير الدوري لكلمة الرور أو 

 باتخاذ كل إجراء مناسب.

 المضرور: انعدام العلاقة السببية بسبب خطأ -ثانيا

تأتدي علاقة الســــــببية بين الم أ والضــــــرر إذا كان هذا الأخير نتي ة لم أ ارتكبه الشــــــمص 

الضـــــــــــــرور، فـالدرضـــــــــــــيـة هنـا أن الضـــــــــــــرر لم يتحقق نتي ـة تقصـــــــــــــير أو إهمـال الـد ى عليـه في دعوذ 

الســــــــــؤولية وإنما نتي ة خ أ ارتكبه الد ي )الضــــــــــرور( في حق ندســــــــــه فتضــــــــــرر من ذل ، وعليه فإن 

مســــــــــــؤولية الد ى عليه تســــــــــــقس ولا يلتزم بدفع مبل  التعويج متى نبت أن خ أ الصــــــــــــاب وحده هو 
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، و عبارة أخرذ فما دامت علاقة الســــببية بين فعل الخــــحية وما أصــــابها من 1الذي تســــبب في الضــــرر 

ير يضــــــرر متوفرة فلا حاجة لأن يرقى هذا الدعل إلى درجة الم أ لإعداء الد ى عليه من الســــــؤولية، 

أن جانبا من الدقه يرذ أنه يشــــتر  خ أ الضــــرور إذا كانت الســــؤولية الراد ندتها قائمة على أســــاس 

 .2الم أ، بينما يكتد  بدعل الخحية إذا كان قوام السؤولية هو الضرر أي أ ها مسؤولية موضوعية

ي دي لنديرذ الأســـــــــــــتــاذ عــابــد رجــا الملايلــة وأنــا أؤيــده فيمــا ذهــب إليــه أن فعــل الضـــــــــــــرور يك

الســؤولية التقصــيرية لا ســيما في م ال العاملات الالكترونية ن را لصــعو ة إنبات الم أ الالكتروني 

وصـــــــعو ة معرفة مصـــــــدر هذا الم أ في كثير من الأحيان، ويضـــــــرب لنا الأســـــــتاذ مثالا في هذا الصـــــــدد 

مكن من يم في أمريكا تيدترض من خلاله أن  ـــــمصـــــا خبيرا في م ال أجهزة الإعلام الآلي و الانترنت يق

الــدخول إلى البريــد الالكتروني لشـــــــــــــمص يخر بوســـــــــــــــائــل الكترونيــة من خلال التحكم عن بعــد ويير 

معروف من قبل الآخرين، وقام باســــــــــــتعمال هذا البريد للإســــــــــــاءة إلى  ــــــــــــمص يخر دون أي إهمال أو 

 الغير )الشــــــمصتقصــــــير من جانب مال  هذا الحســــــاب، فدي هذه الحالة فإن ال البة بإنبات خ أ 

القيم في أمريكا( يعتبر أمرا مســـــــتحيلا، أما إنبات أن صـــــــاحب البريد الالكتروني لم يقم باســـــــتعماله و 

أن  مصا أجنبيا هو الذي استخدمه، و التالي يست يع الد ى عليه وهو مال  البريد الالكتروني أن 

 كتروني والضــــــــــــرر الذي لحقيندي مســــــــــــؤوليته من خلال ندي علاقة الســــــــــــببية بين فعل الإســــــــــــاءة الال

 .3الشمص

وعليه يمكن القول أنه من الأنســـــــــــــب في م ال الســـــــــــــؤولية الالكترونية عدم اشـــــــــــــترا  خ أ 

الضــــــرور وأن يكتدي في ذل  بكون التصــــــرف الصــــــادر عنه عبارة عن فعل ضــــــار، وذل  بغج الن ر 

غير ية عن فعل العن الأساس القانوني للمسؤولية إذ يستوي أن تكون مسؤولية  مصية أو مسؤول

أو مســـــــــــؤولية عن فعل الأشـــــــــــياء أو مســـــــــــؤولية موضـــــــــــوعية، وذل  لعدة اعتبارات أهمها أنه لا يمكن 

للشـــــــمص أن يســـــــتديد من خ ئه أو فعله الضـــــــار عن طريق إلحا  الأذذ بندســـــــه والتزام الغير ب بر 

رر هو ي الضــهذا الضــرر، كما أن القول بعكس ذل  يمس بمبدأ العدالة الذي يقتضــ ي أن التســبب ف

                                                           

 .61( محمد أحمد عابدين، الرجع السابق،   1

 2) A. Vilard, droit civil algérien la responsabilité civile délictuelle, O.P.U, l’Algérie, p 148. 

 .172( عابد رجا الملايلة، الرجع السابق،   3
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الذي ي بره بدفع مبل  التعويج، وهو الأمر الذي لا يتحقق في الحالة التي نحن بصـــــــدد دراســـــــ ها لأن 

الســــــــــؤول في هذه الحالة لم يتســــــــــبب في الضــــــــــرر و التالي لا علاقة له بما لحق بالخــــــــــحية بل إن هذه 

 الأخيرة هي من أضرت بندسها.  

 ير:انعدام علاقة السببية بسبب خطأ الغ-ثالثا

بــأنــه:   كــل فعــل لا يمكن  من مشـــــــــــــروا القــانون الــدني العراقي فعــل الغير 419عرفــت الــادة 

لا دفعه يصـــــدر عن  ـــــمص أجنمي يير مكلف بتنديذ التزام الد ى عليه أو ممارســـــة حق من توقعه و 

 .1حقوقه و لم يكن الد ى عليه مسؤولا عنه بمقتض ى نص القانون 

أنه يشــــــــــــتر  في فعل الغير كســــــــــــبب لندي علاقة الســــــــــــببية ما من خلال هذا التعريف نلاح  

يشــتر  في القوة القاهرة أو الحادث الد ائي من اســتحالة توقع الدعل واســتحالة دفعه، وعليه فإنه 

إذا كـاـن الدعــل الصــــــــــــــادر من الغير متوقعــا كمــا في حــالــة قيــام بعج البرم ين بزرا أنواا معينــة من 

الكترونية أو مقاطع فيديو و م رد فتحها يتعرض الحاســــــوب  الديروســــــات من خلال إرســــــال رســــــائل

لأضـــــــــــــرار كبيرة عن طريق فقدان العلومات الممزنة أو إرســـــــــــــالها إلى أ ـــــــــــــما  يخرين ريم ســـــــــــــري ها، 

و التالي فمتى كانت مثل هذه الأفعال متكررة في كل مناســــــبة كرأس الســــــنة اليلادية فإ ها تصــــــبح أمرا 

 صــــــــــــادرا عن الغير تأتدي به الســــــــــــؤولية، لا ســــــــــــيما وأن مثل هذه متوقعا لا يصــــــــــــلل لأن يشــــــــــــكل فعلا

 الديروسات يمكن مواجه ها وتداديها بتعبيت أمصال بسي ة جدا ويير مم 
َ
 ك
 
 دة.ل

عتبر فعــل الغير ســـــــــــــببــا يعدي الــد ى عليــه من التعويج متى كـاـن هــذا الدعــل هو الســـــــــــــبــب يم 

فعل الد ى عليه في إحداث الضــرر لكنه الوحيد في تحقق الضــرر أو أنه اشــترأ مع فعل الخــحية أو 

                                                           

، ال بعة الرابعة، دار -د اسة م ا جة-الم اةر نالمتسبب الم المسدنلية ال  صي ية ( ذكره: صالل أحمد محمد اللهيمي، 1

 .126،   2004الثقافة للأشر والتوزيع، الأردن، 
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اســــــــــــتغرقهما، بمعنى أن نســــــــــــبة مســــــــــــاهمته في الضــــــــــــرر كانت أكبر من الأفعال الأخرذ الصــــــــــــادرة عن 

 .1الخحية أو عن الد ى عليه، علما وأن الغير هو كل  مص أجنمي عن الضرور والسؤول

وت در الإشــــــــارة إلى أن عبارة  فعل الغير  ي ب أن تدســــــــر تدســــــــيرا واســــــــعا إذ يشــــــــمل الم أ 

الشــــــمحــــــ ي للغير، وفعل الأشــــــياء الوضــــــوعة تحت حراســــــة هذا الغير وكذل  الأفعال الصــــــادرة عن 

  .2الماضعين لرقابة الغير أو أ هم يعملون تحت إشرافه وتوجتهه مثل التابعالأ ما  

                                                           

ال اجون الممني د اسةةةةةةة حميثة الشظرية العامة لرل زان م   ضةةةةةةوا تأثرها بالمفاهيم ارجميمة ( عبد الرحمن الشــــــرقاوي، 1

اقعة ال اجوجية المسةةةةةةةةةدنلية ال  صةةةةةةةةةي ية ااثراا بر  لل اجون اةق صةةةةةةةةةادي ال  اب الأنت مصةةةةةةةةةاد  اةل زان ارجزا الثاني الو

 .116،   2018، م بعة العارف الجديدة ، الر ا ، الغرب، الثالثة، ال بعة سبب

2) Mireille Bacache- Gibeili, op. cit, p. 457. 
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 الفصل الثاني:

المسؤولية التقصيرية الالكترونية  

ةعن فعل الغير والأشياء غير الحي  
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 الحية والأشياء غيرالمسؤولية التقصيرية الالكترونية عن فعل الغير  :الفصل الثاني

 

إذا كان الشـــــــــــــرا الجزائري قد اعتمد الم أ واجب الإنبات وجعله بمثابة القاعدة العامة في 

الســؤولية الدنية، فإنه أدخل على هذه القاعدة بعج الاســتعناءات باعتماده أســســا أخرذ تقوم من 

خلالها مسؤولية الشمص دون حاجة لإنبات الم أ في جانبه، حيا أجاز الشرا مساءلة الشمص 

أفعـــال لم يرتكشهـــا هو  ـــــــــــــمصـــــــــــــيـــا بـــل ارتكشهـــا ييره، بـــل إنـــه ذهـــب إلى أبعـــد من ذلـــ  حينمـــا أقر عن 

 البنايات. والحيوانات وحتىالسؤولية ليس عن فعل الأ ما  بل عن فعل الأشياء 

ونتي ة للانتشــار الرهيب والواســع لتكنولوجيات الإعلام والاتصــال فقد ظهرت صــور عديدة 

للأضــــــــرار، فلم يعد صــــــــاحب الوقع الالكتروني هو الوحيد الذي بإمكانه من الأخ اء وم اهر حديثة 

 كل م همو إلحا  الضــرر بالآخرين عبر موقعه لأنه يســتخدم العديد من العمال والدنيين لإدارة الوقع 

، كما أن العديد من التقنيات الحديثة قد يصـــــــلل فتها والضـــــــرر بالآخرينقد يتســـــــبب في إلحا  الأذذ 

ادر على أن يكون ضــــــــارا، مما يثير مســــــــؤولية صــــــــاحب هذا المــــــــ يء وفقا للقواعد وصــــــــف المــــــــ يء الق

 العامة.

و عليه ســـــنحاول من خلال هذا الدصـــــل دراســـــة الســـــؤولية التقصـــــيرية عن الأفعال الضـــــارة 

الالكترونيـة في الحـالات التي لا يكون فتهـا الـد ي م ـالبـا بـإنبـات خ ـأ الـد ى عليـه لأن الم ـأ مدترض 

لبحا اشأن في السؤولية عن فعل الغير )الأخير افتراضا يقبل إنبات العكس كما هو ال في جانب هذا

)  1الأول(، أو أنه مدترض افتراضا لا يقبل إنبات العكس كما هو الحال في السؤولية عن فعل الأشياء

 البحا الثاني(.

 

 

 

 

 

                                                           

 ( إضافة إلى السؤولية عن فعل الأشياء الجامدة هناأ صورة أخرذ للمسؤولية الدترضة افتراضا لا يقبل إنبات العكس1

 وهي مسؤولية حارس الحيوان لن نتناولها بالدراسة في بحثنا هذا لعدم إمكانية تصور وجود حيوانات الكترونية. 
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 ل تابعهالمسؤولية التقصيرية الالكترونية للمتبوع عن أعمال: الأوالمبحث 

 

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يكون التبوا مســــــــــؤولا عن الضــــــــــرر  136تنص الادة 

 متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيدته أو بسبشها أو بمناسب ها.  بفعله الضا الذي يحدنه تابعه 

التبعيـــة ولو لم يكن التبوا حرا في اختيـــار تـــابعـــه متى كــاـن هـــذا الأخير يعمـــل  وتتحقق علاقـــة

 لحساب التبوا .

اعتبار مســـــــــــؤولية التبوا عن أعمال تابعه من أهم صـــــــــــور الســـــــــــؤولية عن فعل  وعليه يمكن

الغير، إذ إنه ولاعتبارات تتعلق بكدالة حق الضرور في الحصول على مبل  التعويج فقد أقر الشرا 

من القانون الدني الذكورة أعلاه مســــــؤولية التبوا عن الأضــــــرار الناجمة عن  136الجزائري في الادة 

صــدرت من أحد تابعيه بشــر  وجود علاقة بين الدعل الرتكب والوظيدة وذل  بغج  1أفعال ضــارة

 الن ر عن مدذ حرية التبوا في اختيار تابعه من عدمها.

و الحكمة من سن مثل هذا النوا من السؤولية هو اللاءة الالية الدترضة في التبوا مقارنة 

بالتابع والذي يالبا ما يكون أجيرا قد لا يقدر على دفع مبال  مالية كبيرة كتعويج، وهو الأمر الذي 

تبوا مع لا يخدم مصـــــــــــــلحة الضـــــــــــــرور، الذي أجاز له الشـــــــــــــرا رفع دعوذ التعويج مباشـــــــــــــرة على ال

أن يتصــــــــــــف الم أ الرتكب من طرف هذا  بشــــــــــــر  تابعهالاحتدا  لهذا الأخير بحقه في الرجوا على 

 .2الأخير بالجسامة

                                                           

على النحو  10.05من القانون الدني الجزائري قبل تعديل القانون الدني بموجب القانون  136( كانت صـــياية نص الادة 1

يحدنه تابعه بعمله يير الشــروا متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيدته أو التالي:   يكون التبوا مســؤولا عن الضــرر الذي 

 بسبشها.

 وتقوم راب ة التبعية ولو لم يكن التبوا حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سل ة فعلية في رقابته وفي توجتهه. 

واللاح  على نص الادة أن الشـــرا قد اســـتبدل عبارة عمله يير الشـــروا بعبارة فعله الضـــار وهو مســـل  إي ا ي يحســـب     

 للمشرا الجزائري لأن في استعمال العبارة الجديدة توسعا يخدم الشمص الضرور.

 بعه في حالة ارتكابه خ أ جسيما .من القانون الدني على ما يلي:   للمتبوا حق الرجوا على تا 137( تنص الادة 2
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وعليــه ســـــــــــــنحــاول من خلال هــذا البحــا تبيــان أحكــام مســـــــــــــؤوليــة التبوا عن أعمــال تــابعــه 

ؤولية من الســـــــــ )م لب أول(، نم تناول مســـــــــؤولية وســـــــــ اء الانترنت كت بيق من ت بيقات هذا النوا

 )م لب نان(. 

 المطلب الأول: أحكام مسؤولية المتبوع في المعاملات الالكترونية

ان لاقــــــا من ك رة التــــــدخلين في مع م التعــــــاملات الالكترونيــــــة وك رة الأ ـــــــــــــمــــــا  الــــــذين 

يســـتخدمو هم في البرم ة والتنديذ فإن الســـؤولية عن أعمال التابعين تشـــكل الصـــورة الأك ر انتشـــارا 

صـــور الســـؤولية عن فعل الغير، لأنه لا يمكن تصـــور صـــاحب موقع الكتروني يدير الوقع بندســـه  من

ودون مســــــــــــــــاعــــدة الآخرين وندس الأمر يمكن أن يقــــال عن مزود المــــدمــــات أو هيئــــات التصــــــــــــــــديق 

 الالكتروني وييرهم من أ ما  الانترنت. 

ل تـــابعـــه في إطـــار لـــذلـــ  ســـــــــــــوف نـــدرس هـــذا ال لـــب التعلق بمســـــــــــــؤوليـــة التبوا عن أعمـــا

التعاملات الالكترونية من خلال اســــتعراض شــــرو  تحقق هذه الســــؤولية وتبيان أســــاســــها القانوني 

لعرفة مدذ قدرة القواعد العامة على كدالة حق التضــــــــرر من أفعال ضــــــــارة الكترونية في الحصــــــــول 

من القانون  137و 136على التعويج الناســــــــــب بأســــــــــهل طريقة ممكنة، وكل ذل  في ضــــــــــوء الادتين 

 الدني الجزائري.

لذل  ســـــوف نقوم بتقســـــيم هذا ال لب إلى فرعين نخصـــــص الأول لشـــــرو  قيام مســـــؤولية 

 التبوا عن أعمال تابعه، أما الدرا الثاني فسنتناول من خلاله الأساس القانوني لهذه السؤولية.

 ترونيةالفرع الأول: شروط قيام مسؤولية المتبوع في إطار المعاملات الالك

القـــانون  174والتي تقـــابلهـــا الـــادة  ي الجزائر من القـــانون الـــدني  136بـــاســـــــــــــتقراء نص الـــادة 

يمكن أن نســـتأتم جملة من الشـــرو  التي لا  2القانون الدني الدرنســـ ي 1242والادة   1الدني الصـــري 

                                                           

من القانون الدني الصري على ما يلي:   يكون التبوا مسؤولا عن الضرر الذي يحدنه تابعه بدعله الضار  174( تنص الادة 1

 متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيدته أو بسبشها أو بمناسب ها.

  .في اختيار تابعه متى كانت له عليه سل ة فعلية في رقابته وفي توجتهه وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن التبوا حرا   

2) L’article icle 1242 al 5 C.C.F dispose que: « Les maitres et les commettants (sont responsable) du dommage 

causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils ont employé ». 
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فــإنــه لا يكون تقوم مســـــــــــــؤوليــة التبوا إلا بــاجتمــاعهــا، إذ إنــه وفي حــالــة تخلف أحــد هــذه الشـــــــــــــرو  

للمضرور إلا الرجوا على التابع مباشرة بواس ة دعوذ السؤولية عن الدعل الشمح ي وفقا للمادة 

من القانون الدني ، وعليه يمكن حصر شرو  مسؤولية التبوا في شرطين رئيسيين هما علاقة  124

 نانيا (. التبعية ) أولا( وأن يرتكب الدعل الضار أنناء تأدية الوظيدة أو بسبشها )

 علاقة التبعية:  -أولا

و يقصــــــــد بها وجود راب ة بين  ــــــــمصــــــــين تخول للمتبوا على تابعه ســــــــل ة فعلية في الرقابة 

، علما وأن 1والتوجيه فت عله في وضـــــــــــــعية خضـــــــــــــوا وإذعان لتنديذ ما يأتمر به من  أوامر وتعليمات

 تأشــــــــأ كنتي ة لإبرام عقد عملهذه الراب ة لا تســــــــتلزم وجود عقد بين ال رفين وإن كان الغالب أن 

بين التبوا والتــابع، ولا يشـــــــــــــتر  في هــذا العقــد أن يكون صـــــــــــــحيحــا لأن القــانون يكتدي لقيــام علاقــة 

التبعية بوجود السل ة الدعلية، كما لا يشتر  لثبوت علاقة التبعية أن يكون التبوا حرا في اختيار 

النتخبين المحليين )تــــابعين( ريم أ هم  تــــابعــــه ومثــــال ذلــــ  مســـــــــــــؤوليــــة البلــــديــــة )متبوا( عن أفعــــال

منتخبون ولم يكن للإدارة أي دخـــل في انتمـــاوهم إلتهـــا، كمـــا أنـــه لا عبرة بتلقي التـــابع لأجر في مقـــابــــل 

المدمات التي يقدمها لتبوعه حيا تكدي أعمال التبرا لثبوت التبعية متى توافرت ســـــــــــــل ة الرقابة 

 .2والتوجيه

ة كشـــــــــــــر  لقيام مســـــــــــــؤولية التبوا عن أعمال تابعه في إطار وعليه ســـــــــــــنتناول علاقة التبعي

لشـــــــر ، وهما عنصـــــــر الســـــــل ة العاملات الالكترونية من خلال دراســـــــة العنصـــــــرين الشـــــــكلين لهذا ا

 ب(.)وعنصر خ أ التابع أنناء تأدية المدمة أو بسبشها  الدعلية )أ(

  عنصر السلطة الفعلية:-أ

يقصـــــــد بها م موعة الصـــــــلاحيات التي يمكن للمتبوا أن يمارســـــــها على تابعه في شـــــــكل أوامر  

وتوجتهات لا يمل  هذا الأخير إلا أن يندذها وي بقها، علما وأن هذه السل ة لا تقتض ي وجو ا وجود 

                                                           

 .123( محمد صبري السعدي، الرجع السابق،   1

، الجامعة الجديدة للأشـــــــــر، الإســـــــــكندرية، مصـــــــــر، -مصةةةةةةةةةاد  اةل زان-الموجز الم الشظرية العامة لرل زان ( أنور ســـــــــل ان، 2

2005     ،398 - 399. 
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و ه عقد صحيح بين ال رفين إذ أن مبرر حلول التبوا محل التابع في تحمل السؤولية ت اه الضرور

تل  الصـــــــــــــلاحيات الدعلية والعملية التي تمارس على التابع في إطار قيامه بعمل لحســـــــــــــاب التبوا في 

، كما يشـــتر  أيضـــا أن تنصـــب الأوامر والتعليمات على 1تام من الأول لتعليمات الثاني مقابل خضـــوا

تلــ   القول أنالكيديــة التي ين ز أو يندــذ بهــا العمــل الــذي اســـــــــــــتخــدم التــابع من أجلــه. وعليــه يمكن 

العلاقة ترتكز على أســـــاس واقني متمثلا في ســـــل ة الإشـــــراف والتوجيه ولا ترتكز على أســـــاس قانوني 

 باشترا  أن تكون العلاقة نات ة عن تصرف صحيح يعتد به القانون.

لــذلــ  فــإن علاقــة التبعيــة تنعــدم بــانعــدام ســـــــــــــل ــة الرقــابــة والتوجيــه، ومثــال ذلــ  علاقــة 

  الأردنية وأناا قضــــــت محكمة التمييز القاول برب العمل حي
 
ن فيما ذهبت إليه موافقها  ــــــمصــــــيا أ

قلا بـالعمـل مســـــــــــــت أن   علاقـة القـاول برب العمـل تتوقف على طريقـة تنديـذ العمـل فـإذا قـام القـاول 

فإن علاقة التبعية بصاحب العمل تكون منتدية وأما إذا قام به تحت إشراف وإدارة صاحب العامل 

 .2تابعا وصاحب العمل متبوعا   فيعتبر القاول 

يير أن علاقــة التبعيــة في العــاملات التقليــديــة عــادة مــا تتســـــــــــــم بــالوضـــــــــــــوح  الكــافي كون رب 

العامل )التبوا( يالبا ما يكون  ـــــــــــــمصـــــــــــــا معروفا لدذ العامة وندس الأمر بالأســـــــــــــبة للعمال الذين 

وا ــــــــحة يســــــــهل على الشــــــــمص  يســــــــتخدمهم )التابعين(، الأمر الذي ي عل من علاقة التبعية بي هما

الضـــــــــــــرور إنباتها لتقوم مســـــــــــــؤولية التبوا عن أعمال تابعه، في حين أنه وفي م ال الســـــــــــــؤولية محل 

البحا أي التي تنصـــــــــــــب على العاملات الالكترونية فإن علاقة التبعية لا تكون ظاهرة بندس القدر 

ي تعتمد أساسا ن التابع والتبوا التالذي ت هر فيه في صورتها الكلاسيكية، نتي ة طريقة التواصل بي

ســـــم ها الأســـــاســـــية الســـــرية لأ ها تتم بعيدا عن أعين الآخرين وهو الأمر  3على وســـــائل ومدخلات تقنية

الذي يصـــــــعب من مهمة الضـــــــرور في الرجوا على التبوا ومســـــــاءلته عن الأعمال الضـــــــارة التي يرتكشها 

                                                           

 .400ندسه،    ( الرجع1

 .8/5/1986تاريخ  86/212( قرار محكمة التمييز الأردنية، هيئة عامة، رقم 2

 ،-م ا جة ةد اس-مسدنلية الم  وع من أممات ال ابع الم ال اجون الممني الل شاني نالأ دني نقلا عن: القاض ي طلال لجا ،   

 .97،   2003الؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .295( عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   3
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 ة التبعية وإن كانت موجودة فعلا فإنه من الصـــــــــــــعب تابعه أنناء تأدية الوظيدة أو بســـــــــــــبشها، لأن راب

 إنباتها في بيئة رقمية تع   فتها التعليمات عن بعد. 

أمــا فيمــا يتعلق بقيــام راب ــة التبعيــة على أســــــــــــــاس واقني وليس قــانوني إذ تكدي الســـــــــــــل ــة 

التي قد و الدعلية في إصـــــــدار الأوامر والتوجتهات بغج الن ر عن طبيعة العلاقة بين التابع ومتبوعه 

لا تكون مشروعة أو تكون نتي ة لعقد باطل، فإن هذا الأمر يشكل نق ة إي ابية وتسهيلا للمضرور 

في الرجوا على التبوا بـــدعوذ التعويج عن الســـــــــــــؤوليـــة الالكترونيـــة لأن ك رة الجرائم الالكترونيـــة 

عن طريق  ندســــــــين وفنيينوتنوا أشــــــــكالها وألوا ها تدفع كبار المجرمين العلوماتيين إلى اســــــــتخدام مه

إبرام عقود معهم بمقتضــــاها يتولى هؤلاء الدخول إلى الواقع الرســــمية للاســــتيلاء على ما تحتويه من 

بيانات و رامم وزرا فيروســـــــــــات مدمرة في البريد الالكتروني للمؤســـــــــــســـــــــــات وييرها من صـــــــــــور الإجرام 

 السيبراني.

عقود  ي والدنيين الذين يتولون التنديذ هيولا شــ  في أن العقود البرمة بين المجرم العلومات

باطلة لعدم مشروعية المحل باعتباره ناني أركان العقد إذ يشتر  فيه أن يكون مشروعا وأن لا يكون 

، وعليـــه فـــإن ب لان هـــذه العقود لا يؤنر في صـــــــــــــدـــة المجرم 1مخـــالدـــا للن ـــام العـــام والآداب العـــامـــة

يه ذين يستخدمهم كتابعين ما دام الأول يمل  سل ة التوجالعلوماتي كمتبوا ولا في صدة الدنيين ال

والإشــــــــراف على الآخرين، الأمر الذي من شــــــــأنه التيســــــــير من مهمة التضــــــــرر في الرجوا مباشــــــــرة على 

المجرم العلوماتي كمتبوا دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصـــــــــــل من مســـــــــــؤوليته بب لان العقد لعدم 

مه لا يمكن للشمص الاستدادة من سوء نيته ـــــــــو من الأخ اء التي مشروعية المحل وهو أمر بديهي لأ 

 ارتكشها.

                                                           

الدني الجزائري على ما يلي:   إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالدا للن ام العام من القانون  93( تنص الادة 1

 والآداب العامة كان باطلا ب لانا م لقا .
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كما أن الدقه لا يشــــتر  الرقابة والتوجيه بالدهوم الدني والتقني بل تكدي الرقابة والتوجيه  

بــالدهوم الإداري والتن يمي لكي يعتبر التبوا مســـــــــــــؤولا عن أعمــال تــابعــه الضــــــــــــــارة، بمعنى أنــه ليس 

 .1ارس التبوا ندس نشا  التابع أو أن يكون على درجة عالية من الإلام بذل  الأشا ضروريا أن يم

يير أن عدم ضــــــــــرورة وجود عقد صــــــــــحيح بين التابع والتبوا وإن كانت أمرا يخدم مصــــــــــلحة 

الضرور إلا أن الإشكال في العاملات الالكترونية يكمن في تعدد التدخلين دون أن تر س بي هم علاقة 

فالؤلف للمعلومة أو النتم  مص مستقل عن موردها وهذا الأخير كذل  مستقل عن مورد  تبعية،

النافذ أو عامل الاتصـــــال أو مســـــؤول التخزين، ولو أنه كثيرا ما تتولى إحدذ الشـــــركات القيام بكامل 

كنه ، فدي هذه الحالة فإن التضـــــــــــــرر يم2مراحل العملية إلى ياية با أو نشـــــــــــــر العلومة عبر الانترنت

رفع دعوذ التعويج ضـــــد الشـــــركة على أســـــاس الم أ الشـــــمحـــــ ي القائم على الم أ واجب الإنبات 

كما يمكنه مقاضـــــــــاة الشـــــــــركة باعتبارها متبوعا عن كل من يتبعها من فنيين ومهندســـــــــين شـــــــــاركوا في 

 . 3نشر العلومة

 ـــد ن ومن الأمثلـــة التي يســـــــــــــوقهـــا الدقـــه للمســـــــــــــؤوليـــة عن فعـــل الغير في م ـــال العلومـــاتيـــة

مسؤولية مال  الوقع الالكتروني عن الأضرار التي تلحق الغير من جراء القالات التي يصدرها الوقع، 

فرئيس التحرير وريم كونه الشرف على الوقع والراقب لكل ما يأشر إلا أنه يعتبر م رد تابع للمال  

س لالية تدخل إلى ذمة الال  ولين را لا لهذا الأخير من سل ة الإشراف والتوجيه ولكون العائدات ا

الســؤولية  لتبوا(ابتة بين الشــمصــين ويتحمل الال  )رئيس التحرير، و التالي تكون علاقة التبعية نا

 .4الدنية عن أخ اء رئيس التحرير ) التابع (

                                                           

1) Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Éric SAVAUX, DROIT CIVIL Les Obligations 2, -Le fait 

juridique- ,12ème éd, Dalloz, France, 2007, p 189. 

 .296( عايد رجا الملايلة، الرجع السا ،   2

 . 296( الرجع ندسه،   3

اقع اةل   نجية اامرمية( أروذ تقوذ، 4 ، م لة العلوم الاقتصــــــــــادية والقانونية، كلية الحقو ، المسةةةةةةةةةةدنلية الممجية للمو

 .453،   2014، 30، المجلد 1جامعة دمشق، العدد 
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 عنصر ارتكاب الخطأ أثناء تأدية الخدمة أو بسببها: -ب

في الوقــت الــذي يبــاشـــــــــــــر فيــه الأعمــال أو الأشــــــــــــــاطــات  عتبر التــابع في حــالــة تــأديــة الوظيدــةي   

الكلف بها في إطار وظيدته ويعتبر الدعل الضـــــــــــــار الذي يأتيه التابع حاصـــــــــــــلا حال تأدية الوظيدة إذا 

وقع على وجه المصـــــــــو  في الزمان والكان و وســـــــــائل وفي إطار تنديذ العمل المحدد من قبل التبوا 

، و تحقق هذا الشـــــر  1ى تحقيق مصـــــلحة التبوا من جهة أخرذ من جهة مع انصـــــراف إرادة التابع إل

يكون التبوا مســـــــــــــؤولا في مواجهة الضـــــــــــــرور عن كافة الأفعال الضـــــــــــــارة التي يرتكشها تابعه أنناء يدائه 

لهامه، ويستوي في ذل  أن يكون الضرر قد وقع نتي ة تنديذ أمر التبوا أو بدون أمر منه، بعلمه أو 

 .2ان الدافع ذاتيا  مصيا أو لصلحة التبوابدون علمه، وسواء ك 

وعليه فإنه لا م ال لســــــــاءلة الدولة مدنيا عن الأضــــــــرار التي يرتكشها أحد موظدتها وهو يقود 

سيارته الماصة أنناء ع لته الأسبوعية، كما لا يسأل الستخدم عن فعل السرقة الذي يرتكبه أحد 

ما إذا ألحق ســــــائق الق ار أضــــــرارا بالغير نتي ة زيادة العمال في محل تاجر يتعامل معه باســــــتمرار، أ

في الســـــــــــــرعة أو نتي ة لعدم توقده في المح ة التي يأبغي التوقف فتها أو ان لاقه قبل تلقي الإشـــــــــــــارة 

 فإن مسؤولية شركة الق ارات تقوم وتسأل عن الأضرار التي تسبب فتها السائق.

من القانون الدني الجزائري فهو  136ة أما الم أ بســـــــــبب الوظيدة النصـــــــــو  عليه في الاد

الـــذي يرتكبـــه التـــابع خـــار  حـــدودهـــا أي خـــار  الن ـــا  الزمـــاني والكـــاني للوظيدـــة وذلـــ  ت ـــاوزا منـــه 

لصــــــــلاحياته الوظيدية أو إســــــــاءة منه في اســــــــتعمالها، فدي مثل هذه الحالة يســــــــأل التبوا عن أعمال 

ا ب من طرف التابع و ين الوظيدة بحيا لولاها لتابعه بشــر  وجود علاقة مباشــرة بين الم أ الرتك

 .3ارتكب الم أ

وعلى العكس من الشرا الجزائري ون يره الصري اللذان نصا صراحة على مسؤولية التبوا 

عن أعمال تابعه في حالة ما إذا ارتكب هذا الأخير فعلا ضـــــــــــــارا بمناســـــــــــــبة تأدية الوظيدة فإن الادة 

                                                           

 .154ع السابق،   ( علي فيلالي، الرج1

 .401الرجع السابق،   ، -مصاد  اةل زان-الموجز الم الشظرية العامة لرل زان ( أنور سل ان، 2

 .405الرجع السابق،   ، -مصاد  اةل زان-الموجز الم الشظرية العامة لرل زان ( أنور سل ان، 3
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دني الدرنســ ي لم تتضــمن مثل هذا الحكم واكتدت بالأخ اء التي يرتكشها من القانون ال 5فقرة  1242

التابع أنناء تأدية وظيدته، وهو الأمر الذي أحدث خلافا في القضـــــــــــــاء الدرنســـــــــــــ ي بين الدائرة الدنية 

لمحكمة النقج التي رفضـــــت اعتبار التبوا مســـــؤولا لمجرد أن الوظيدة قد ســـــهلت من مهمة التابع في 

بل اشــــــترطت إضــــــافة إلى ذل  أن يكون الدعل قد وقع منه ضــــــمن نشــــــاطه الوجه نحو ارتكاب الم أ 

 .1تحقيق الهدف الرسوم له، في حين أن الدائرة الجنائية قد سلكت مسلكا مخالدا

هذه الاختلافات بين الدوائر دفعت محكمة النقج الدرنســـــــــــــية إلى أن ت تمع بكافة دوائرها 

 لكي يتخلص من مسؤوليته عن أعمال تابعه فإنه ي ب عليه أن يثبتلتصل في ال هاية إلى أن التبوا و 

نلانة شـرو  وهي أن يثبت أن الدعل الصـادر عن التابع يريب عن اختصـاصـاته، وأنه لم يأذن للتابع 

بارتكاب هذا الدعل كما ي ب عليه أن يثبت انحراف وخرو  التابع عن الاختصـــــاصـــــات الممولة إليه، 

 .2ث الضرر لم يكن التابع يستديد من التسهيلات التي كدلها نشا  التبواوهو ما يعني أن وقت حدو 

أما في م ال الســـــــــؤولية محل الدراســـــــــة فيمكن القول أن ذات الصـــــــــعو ات التي ت رقنا إليه 

عند دراســــة شــــر  التبعية ســــتواجهنا في الشــــر  الحالي، ذل  أن الصــــعو ة في القواعد العامة كانت 

بســــبب الوظيدة دون حالتي الم أ أنناء الوظيدة أو الم أ بمناســــب ها،  تنحصــــر فقس في حالة الم أ

صــــــعب في إذ ي ،أما في م ال العاملات الالكترونية فإن الصــــــور الثلانة الســــــابقة كلها صــــــعبة التحقق

كثير من الأحوال على الشـــــــمص التضـــــــرر من خ أ الكتروني ارتكبه التابع أن يثبت أن هذا الأخير قد 

أدية الوظيدة، وذل  بســـــــبب طبيعة الأعمال الالكترونية التي تتم عن بعد دون ضـــــــرورة ارتكبه أنناء ت

لذل  وضـــــــــــــع الدقه م موعة من الداهيم في شـــــــــــــكل أســـــــــــــئلة  ،3تواجد التابع والتبوا في مكان واحد

يتحقق معها الشر  السالف الذكر و التبعية تقوم مسؤولية التبوا عن أعمال تابعه في حال ما إذا 

 لإجابة بـ   نعم   بغج الن ر عن نوا السؤولية تقليدية كانت أم الكترونية، هذه الأسئلة هي: كانت ا

                                                           

1) Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, op cit , p 220. 

2) Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Éric SAVAUX, op cit , p 220. 

 .300( رجا عايد الملايلة، الرجع السابق،   3
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هل الوظيدة ســاعدت التابع على ارتكاب الدعل أو ســاهمت في ارتكابه؟ هل نمة فائدة عادت 

رتكاب الدعله؟ وهل يعتبر  على رب العمل أو كان من الدروض أن تعود عليه من جراء ارتكاب التابع

الدعل من التابع مألوفا أم كان شاذا ومن يير التصور ارتكابه في السير ال بيني للأمور؟ وهل الدعل 

  ارتكب في أوقات العمل أو في مكان مخصص للعمل؟

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع وإمكانية رجوعه على التابع

ؤولية التبوا عن أعمال تابعه من النقا  التي تعتبر مســــــــــألة تحديد الأســــــــــاس القانوني لســــــــــ

اختلف حولهـا الدقـه القـانوني اختلافـا كبيرا ن را لعـدم اســـــــــــــتقرارهم على أســــــــــــــاس معين، فم هم من 

ذهب إلى أن الم أ الشـــــــــــمحـــــــــــ ي واجب الإنبات هو مبرر قيام هذا النوا من الســـــــــــؤولية، بينما ذهب 

 لم أ الدترض يير القابل لإنبات العكس، في حينفريق يخر إلى تأسيس هذه السؤولية على أساس ا

 رأذ جانب يخر من الدقه بالسؤولية الوضوعية على أساس ن رية المماطر أو تحمل التبعة.

وإلى جانب هذه الســـــــــــــألة الحســـــــــــــاســـــــــــــة التي ســـــــــــــأت ر  إلتها في الدقرة الأول من هذا الدرا، 

ال  التي تابعه ل البته بالتعويج عن البســـــــنخصـــــــص الدقرة الثانية لدذ إمكانية رجوا التبوا على 

 دفعها للمضرور.

 الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه:  -أولا

لتحديد الأساس القانوني لهذه السؤولية فقد ظهرت عدة ن ريات تندر  كلها تحت توجهين 

ه لة الشـــــــــمص عن فعلرئيســـــــــيين الأول يعتبرها مســـــــــؤولية ذاتية بمعنى أ ها تقوم على أســـــــــاس مســـــــــاء

الشـــــمحـــــ ي، بينما التوجه الثاني ي علها مســـــؤولية عن فعل الغير تقوم كنتي ة لمحاســـــبة الشـــــمص 

 عن أخ اء لم يرتكشها هو بل ارتكشها ييره، وذل  على النحو التالي: 

 الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس: -أ( 

لتبوا عن أعمال تابعه، فهم يدترضون يرذ أنصار هذه الن رية أن الم أ هو أساس مسؤولية ا 

وقوا خ ـــأ في الرقـــابـــة أو التوجيـــه أو خ ـــأ في اختيـــار  ـــــــــــــمص التـــابع أو خ ـــأ في كـــل الحـــالات 

الســــابقة، وي علون من هذا الم أ قرينة ق عية لا تقبل دحضــــها بإنبات الدليل العكســــ ي، فهو 
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الــذي تم اعتمــاده من طرف يير أن هــذا الرأي  . 1خ ــأ مدترض افتراضــــــــــــــا لا يقبــل إنبــات العكس

القضـــاء و قي صـــامدا لدة طويلة قد تعرض لانتقادين رئيســـيين كانا كديلين باســـتبعاده كأســـاس 

 لسؤولية التبوا، وهما:

  افتراض الم ـــأ في جـــانـــب التبوا افتراضـــــــــــــــا يير قـــابـــل لإنبـــات العكس يمكنـــه من التخلص من

ضـــــرر الإشـــــراف أو التوجيه أو الاختيار وال الســـــؤولية الدنية بندي علاقة الســـــببية بين خ ئه في

 .2الذي لحق الخحية، وهو أمر يير مقبول بإجماا الدقهاء

  يترتب على الأخذ بهذا الرأي اســــتبعاد مســــؤولية عديم التمييز لعدم إمكانية ارتكابه خ أ بســــبب

 تتخلف الركن العنوي فيــه)التمييز(، وهو مــا يخــالف توجــه العــديــد من التشـــــــــــــريعــات التي أقر 

مســـــــــــــؤولية عديم التمييز على أســـــــــــــاس أنه وإن كان يير قادر على ارتكاب الم أ فانه قادر على 

 .3إلحا  الضرر بالغير

 نظرية تحمل التبعة:  -ب( 

 
م
 تأســــيســــا على القاعدة الشــــرعية القائلة بأن الغ

م
 نم فإن التبوا يتحمل تبعة نشــــاطاترم بالغ

يستديد من نشا  التابع ويغنم منه فمن الواجب أيضا  تابعه، ومداد هذه الن رية أن التبوا ما دام

 
م
 رم(.أن يتحمل تبعة ذل  )الغ

يير أن هذا التوجه وإن كان يبرر عدم إمكانية تخلص التبوا من الســؤولية بندي الم أ عن 

بصـــــــــدته متبوعا لا بصـــــــــدته الشـــــــــمصـــــــــية، إلا أنه  4ندســـــــــه، كما يبرر إمكانية مســـــــــاءلة عديم التمييز

ة تحمل التبعة التي ت عل الســــــؤول يتحمل كافة الأضــــــرار التي ألحقها ييره حتى ولو يتعارض مع فكر 

لم يرتكب هذا الغير أي خ أ، في حين أنه من التدق عليه أن مســـــــــــــؤولية التبوا لا تقوم إلا في حالة 

                                                           

 .88القاض ي طلال لجا ، الرجع السابق،     -. 1177( أن ر كل من: عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   1

أشر ال بعة الرابعة، دار الثقافة لل ،-د اسة م ا جة بالف ه ااسرمي-ال اجون الممني مصاد  اةل زان الم سل ان،  ( أنور 2

 .225،   2010والتوزيع، عمان، الأردن، 

يير انه بصدور  2005( نلاح  أن الشرا الجزائري كان يعتد بمسؤولية عديم التمييز قبل تعديل القانون الدني سنة 3

لغيت الدقرة 10-05القانون 
 
 ولم يعد يعتد بهذا النوا من السؤولية. 125من الادة  2رقم  فقد أ

 ( بالأسبة للتشريعات التي تقول بإمكانية مساءلة عديم التمييز.4
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تي لنبوت خ أ التابع، كما أن التســـــــــــــليم بحق التبوا في الرجوا على تابعه تنافي فكرة تحمل التبعة ا

وإزاء هذه الانتقادات الوجهة لن رية تحمل التبعة فقد بحا  .1تخول للمسؤول هذا الحق )الرجوا(

 الدقه إمكانية تأسيس هذه الصورة من السؤولية الدنية على أساس الضمان أو الكدالة.

 نظرية الضمان )الكفالة(:  -جـ( 

التي يتواجد فتها التابع، إذ أنه إن قوام هذه الن رية هو الحالة أو الوضـــــــــــــعية الاقتصـــــــــــــادية 

و الن ر إلى اللاءة الالية الدترضــــــة في التبوا فإنه يتحمل الســــــؤولية ضــــــمانا وكدالة لحالة الإعســــــار 

التي يالبا ما يكون فتها التابع، وذل  تداديا للأذذ الذي من شـــــــــــأنه أن يلحق الضـــــــــــرور من جراء هذه 

أســـــيس مســـــؤولية التبوا على ن رية الضـــــمان أو الكدالة كما أن ت .2الحالة إذ ســـــيبق  بدون تعويج

ي نبنا الانتقادات الوجهة لن رية تحمل التبعة، لأنه )التبوا( لا يمكنه التخلص من مســــــؤوليته لأن 

، كما لا يمكنه التح   بانعدام التمييز لديه لأن مصـــــــــــــدر 3التزامه بتحقيق نتي ة وليس ببذل عناية

  .4و القانون وليس الاتدا  و التالي لا يشتر  التمييزالسؤولية في هذه الحالة ه

 حق المتبوع في الرجوع على التابع: - ثانيا

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   للمتبوا حق الرجوا على تابعه في  137تنص الادة 

 حالة ارتكابه خ أ جسيما .

 10-05باســـــــــــتقراء نص الادة ســـــــــــالدة الذكر والتي خضـــــــــــعت لتعديل جزئي بموجب القانون 

نلاح  أن الشــرا الجزائري قد يير موقده من مســألة رجوا التبوا على التابع مقارنة بالنص الأصــلي 

، إذ وريم محاف ته على البدأ من خلال تمكينه التبوا من الرجوا على 58-75الوارد بموجب الأمر 

                                                           

، مركز جامعة القاهرة للتعليم -الأنت مصاد  اةل زان  ارجزا-الشظرية العامة لرل زاماو ( محمود عبد الرحمان محمد، 1

 .403،   2007الدتوح، مصر، 

. نقلا عن: القاض ي طلال لجا ، الرجع 79،   1970، -د اسة م ا جة-مسدنلية الم  وع ( محمد الشيخ عمر دفع الله، 2

 .92السابق،   

. متاح على موقع: 10/06/2019( قرار صادر عن محكمة النقج الصرية بتاريخ 3

https://www.cc.gov.eg/judgments10/09/2019الاطلاا:  .تاريخ. 

 .1186( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   4

https://www.cc.gov.eg/judgments.تاريخ
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ابعه وم البته بدفع مبال  التعويج الســــددة للمضــــرور إلا أنه قيده بضــــرورة أن يكون خ أ التابع ت

جســـــــــــــيمــا أي أن يكون الانحراف قــد ت ــاوز القــدر الــألوف الــذي يصــــــــــــــدر عن الرجــل العــادي عــادة، 

 قو مدهوم الممالدة فإن م رد ارتكاب التابع لم أ يســــــــير يقيم مســــــــؤولية التبوا دون أن يكون له ح

 الرجوا على تابعه.

ن جــانــب من الدقــه هــذا التوجــه الجــديــد للمشـــــــــــــرا الجزائري إذ يعتبر بمثــابــة موقف قــد نم  و 

متوازن يضــــمن حقو  كافة الأطراف من الضــــرور إلى التابع فالتبوا، وفي هذا الصــــدد يقول الأســــتاذ 

ةةان ح  الرجوع الةةةذي ي م ع بةةةه الم  وع الم  ةةةل االقـــدير علي فيلالي  ... شةةةاا  لشص ال ةةةميم يتل ةةةم كة

نالعمالة، إذ يعمل ال ابع رحسةةةةةةةةةةةةةاب الم  وع نتحا توجلاهه ن قاب ه نة ةةةةةةةةةةةةةةأن له بتشظيم نتسةةةةةةةةةةةةةيي  

النشةةةةةاط الذي يما سةةةةةه، نة يسةةةةة  يع أن يح اط ل عض الأخ ا  نمع هذا يسةةةةةأت حت  أن أخ ائه 

 .1... اليسي ة، نجتيمة لذلك ة ي حمل الم  وع تعويض الأضرا  التي رح ا بالغي 

وإذا كان الوقف الجديد للمشـــــــرا الجزائري يتســـــــم بالتوازن لا فيه من مراعاة لصـــــــالل كافة 

الأطراف في إطــار الســـــــــــــؤوليــة الــدنيــة التقليــديــة، فــإنــه مســـــــــــــلــ  إي ــا ي أيضــــــــــــــا وملائم للت بيق على 

ات ذ الســـــــــــــؤولية الدنية م ال العاملات الالكترونية، ذل  أن طبيعة هذه العاملات ونوعية الهام

ال ــابع التقني العقــد التي يقوم بهــا التــابع تر ل فرضـــــــــــــيــة وقوعــه في الأخ ــاء اليســـــــــــــيرة التي تؤدي إلى 

من القانون الدني الجزائري على حالته الأصــــلية دون  137أضــــرار جســــيمة، إذ إنه لو بقي نص الادة 

كابه لم أ ارت تعديل فإن التابع ســــي د ندســــه م البا بتســــديد مبال  مالية  ــــممة كتعويج بســــبب

بسيس يرتكبه أي  مص يخر لو وضع في ندس ال روف، علما وأنه ما قام بهذا الأشا  إلا لصلحة 

التبوا و نـاء على أوامره وتوجتهـاتـه، أمـا في ظـل النص الحـالي فـإن التبوا يتحمـل مســـــــــــــؤوليـة الأخ ـاء 

 البسي ة التي يرتكشها تابعه دون أن يكون له الحق في الرجوا عليه.

 طلب الثاني: المسؤولية التقصيرية لوسطاء الانترن الم

تتميز العلومات والبيانات والأشـورات التي ت هر عبر شـبكة الانترنت بخاصـية هامة وهي أنه 

وقبل وصـــــولها لســـــتخدم الشـــــبكة فإ ها تمر بعدة مراحل، الأمر الذي يســـــتلزم تدخل عدة أ ـــــما  

                                                           

 .167( علي فيلالي، الرجع السابق،   1
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ا، هؤلاء الأ ـــما  يلعبون دور الوســـاطة الالكترونية لذل  لإتمام العاملة الالكترونية أيا كان نوعه

 ي لق علتهم اسم مقدمي المدمات الوسي ة أو وس اء الانترنت.

يتميز دور أيلبية هؤلاء الوســـــــــــــ اء في عملية تداول العلومة والتعاطي معها الكترونيا أنه لا و 

ســتخدام دم من الولو  إلى الشــبكة وايت اوز الدور الدني التمثل في الســاعدة الادية لتمكين الســتخ

مختلف ت بيقاتها، يير أن هذا لا يعني عدم أهمية الدور الذي يلعبه مقدمو هذه المدمات بل على 

العكس من ذل  يعتبر أمرا مهما وأســـــــــاســـــــــيا عندما يريد القاضـــــــــ ي إســـــــــناد الســـــــــؤولية لهؤلاء أو ندتها 

 .1ع هم

اننـــجامها مع قواعد الســـؤولية عن فعل  ولدراســـة مســـؤولية وســـ اء الانترنت ومعرفة مدذ

الغير ســـــوف نقوم بتقســـــيم هذا ال لب إلى فرعين، نخصـــــص الأول لدهوم وســـــ اء الانترنت، في حين 

 يتناول الدرا الثاني ملامح مسؤولية الوس اء وحالات نوت وانتداء السؤولية ع هم.

 الأنترن الفرع الأول: مفهوم وسطاء 

إذا كـاـنــت الشـــــــــــــبكــة العنكبوتيــة كمــا يســـــــــــــمتهــا البعج من أك ر النــابر كدــالــة لحريــة التعبير 

وأماكن تواجدهم، فإن ذل  لا  وأيديولوجياتهموتبادل الآراء بين الأ ــــــــــما  مهما كانت جأســــــــــياتهم 

 .2يعني عدم خضوا مستخدمي هذه الشبكة لأحكام القانون أو استبعاد ت بيقه علتهم

ول الجمهور على العلومات والتداعل معها عبر الشــــــبكة عن طريق البا والحقيقة أن حصــــــ 

أو الأشـــر أو التعليق يســـتد ي الاســـتعانة بخدمات القائمين علتها من مورد الدخول إلى متعهد الإيواء 

التعلق بـالت ـارة  2000/31من التوجيـه الأورو ي رقم  14إلى مورد العلومـة، كـل هؤلاء عرف هم الـادة 

                                                           

، م لة القادسية للقانون والعلوم السياسية، الكويت، المسدنلية الممجية لوس اا الأج  جا( عبد الهدي كاظم ناصر، 1

 .226،   2009، سنة 2، المجلد 2العدد 

، ، م لة النارة، جامعة يل البيت- د اسة تحليلية م ا جة –الشظان ال اجوني لم ممي خمماو ااج  جا ( أحمد قاسم فرح، 2

 .323،   2007، سنة 13، المجلد 9العدد 
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بأ هم    2من القانون الدرنســـــــــــــ ي التعلق بالثقة في الاقتصـــــــــــــاد الرقمي 1/2-6وكذا الادة   1ونيةالالكتر

الأ ـــــــــــــمـــــا  ال بيعيون أو العنويون الـــــذين يتولون، ولو بـــــالمجـــــان تخزين البيـــــانـــــات والنـــــــــــــجلات 

العلومــاتيــة لعملاوهم، ويضـــــــــــــعون تحــت تصـــــــــــــرفهم الوســــــــــــــائــل التقنيــة والعلومــاتيــة التي تمك هم من 

ســــــنتناول بالتعريف والشــــــرح أهم وعليه  .3ول إلى هذا الممزون الالكتروني على مدار الســــــاعة  الوصــــــ

 :الوس اء التدخلون في م ال العاملات الالكترونية، وهم

 مورد الدخول )متعهد الدخول(:  - أولا

ي لق على مورد الدخول تسميات عديدة م ها متعهد الوصول، مورد النافذ، مورد الدخول، 

مزود الدخول، مقدم خدمة الدخول وييرها من التســــميات، والذي قد يكون  ــــمصــــا من أ ــــما  

، مع العلم أن دور هذا التعهد يقتصـر 4القانون العام أو القانون الما  أو جمعية أو شـركة ت ارية

وذل  من خلال إبرام عقد يســـــــــــمى عقد  الأنترنتعلى تمكين الز ائن والعملاء من الاتصـــــــــــال بشـــــــــــبكة 

، والذي يعتبر من العقود التبادلية أو اللزمة لجانبين حيا يلتزم العميل أو 5شـــــــــــــتراأ في الشـــــــــــــبكةالا 

                                                           

1) Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative "à certains aspects 

juridiques des services de la société de l´information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur", JOCE, nº L178,17 juillet 2000, P 1. 

2) Loi nº 2004/575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l´économie numérique, JO, 22 juin 2004, p.11168. 

3) L’article  14 Directive nº 2000/31/CE ainsi que L’article  6-1/2 du LCEN disposent que: «Les personnes 

physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services 

de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de 

toute nature fournis par des destinataires de ces services». 

 ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعةالمسدنلية الممجية لم ممي اراممة الوسي ة الم اةج  جاعكو، الزهرة  ( فاطمة4

 .26،   2016، 1الجزائر

( ي لق على عقد الاشتراأ في الانترنت عدة تسميات م ها عقد الدخول إلى الانترنت، عقد النداذ إلى شكة الانترنت، عقد 5

الاتصال بالشبكة والذي يعرف بأنه   عقد يبرم بين مزود خدمة الانترنت والشترأ في استخدام الشبكة ويسمى أيضا عقد 

هذه المدمة فيلتزم الأول بخدمة الانترنت وذل  بتحقيق الاتصال بين الحاسوب الالكتروني والشبكة العلوماتية، وكذل  

قابل ا بالشبكة بأقح ى قدر ممكن، كل ذل  متوفير كل ما من شأنه من الوسائل لتحقيق هذا الترابس كي يتمكن من الانتدا

 أجر يتعهد به الشترأ طيلة مدة العقد . 

، دار الدكر والقانون، الشظان ال اجوني لع م اةة  اك الم خممة الأج  جا أن ر: محمد عبد الرزا  محمد عباس،  

 .45،   2016، مصر، النصورة
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الشـــــــــــــترأ في الشـــــــــــــبكـة بتســــــــــــــديـد مبل  مـالي معين مقـابـل الانتدـاا بخـدمـة الانترنـت، بينمـا يلتزم مورد 

فير و المدمة )شـــــــــركة الاتصـــــــــالات( بتمكين الســـــــــتخدم من الولو  والدخول إلى الشـــــــــبكة عن طريق ت

مختلف الإمكـــــانيـــــات الـــــاديـــــة والتقنيـــــة التي تحقق هـــــذا الغرض، ومن بين هـــــذه الوســـــــــــــــــائـــــل الودم 

MODEM  وهو عبارة عن يلة تســــــــمح بنقل الع يات الرقمية التي يتضــــــــم ها الحاســــــــوب إلى قوة دفع

ة يكهر ائية فهو بمثابة   حلقة الوصل بين الحاسوب وشبكة الهاتف ويقوم بتحويل الإشارات الهاتد

إلى إشــــــارات متق عة رقمية يدهمها الحاســــــوب والعكس  Analogiqueمن النمس التصــــــل التناظري 

 .1بالعكس

قد تناول الشــــــــــرا الجزائري تن يم خدمة الوصــــــــــول إلى الانترنت من خلال نص الادة الأولى و 

م الإعلا التضــــــــــــمن القواعد الماصــــــــــــة للوقاية من الجرائم التصــــــــــــلة بتكنولوجيا  09/04من القانون 

، حيا حددت الادة الذكورة مقدمي المدمات بأ هم   أي كيان عام أو خا  2والاتصـــــــال ومكافح ها

يقدم لســــــــتعملي خدماته القدرة على الاتصــــــــال بواســــــــ ة من ومة معلوماتية أو ن ام للاتصــــــــالات ، 

لى في الق ــاا العــام، إضــــــــــــــافــة إ FAWRIو DJAWEBومن أمثلــة مقــدمي خــدمــة الوصـــــــــــــول في الجزائر 

ASSILA وEEPAD  3في الق اا الما. 

علما وأن التزام متعهد الوصـــــــول ت اه العميل أو الشـــــــترأ هو التزام بتحقيق نتي ة لا م رد 

التزام ببذل عناية، حيا تقوم السؤولية العقدية لشركة الاتصالات بم رد تعذر اتصال الستخدم 

ولا تحقق الغرض الذي من أجله أبرم عقد بالشـــــــــبكة أو في حال ما إذا كانت عملية الاتصـــــــــال ب يئة 

الاشتراأ والتمكن من استغلال الانترنت على الوجه الأمثل من خلال الانتداا بم مل المدمات التي 

 توفرها.

                                                           

مركز  ،مميزاو الم مخلين الم إطا  ال   ي او المعلوماتية نخمماتها المسدنلية المعلوماتية: محانلة لض طعلي كحلون، ( 1

 .75،   2005تونس،  ،الأشر الجامني

، يتضمن القواعد الماصة للوقاية من الجرائم التصلة بتكنولوجيا الإعلام 2009أوت  05الؤرخ في  09/04( القانون 2

 .2009، سنة 47والاتصال ومكافح ها،   ر عدد 

 .26، الرجع السابق،   زهرة عكو( فاطمة ال3
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 متعهد الإيواء: - ثانيا

إذا كان دور مورد المدمة يقتصـــــــــر على م رد تمكين العميل أو الز ون من الارتبا  بشـــــــــبكة 

متعهد الإيواء يتمثل كقاعدة عامة في الســـــــــــــاعدة الدنية التي يقدمها لأصـــــــــــــحاب الانترنت، فإن دور 

الواقع الالكترونية للاتصـــــــــــال بمواقعهم من خلال تخزين الت بيقات والنـــــــــــجلات العلوماتية، والتي 

 .1تضع هؤلاء الالكين للمواقع الالكترونية في وضعية تمك هم من عرض و ا مختلف المحتويات

سالف  04-09من القانون  2فقرة  2شرا الجزائري متعهد الإيواء في نص الادة تناول ال وقد

الذكر دون أن يذكره صـــــــــــــراحة حيا عرفه من خلال الدور الذي يقوم به بأنه   أي كيان يخر يقوم 

 .بمعالجة أو تخزين مع يات معلوماتية لدائدة خدمة الاتصال الذكورة أو لستعملتها 

قدمها الدقه فإنه وريم اختلافها من ناحية الصــــــــــياية الدنية إلا أ ها  أما عن التعريدات التي

اشتركت في القصد حيا ركزت في تعريدها لتعهد الإيواء على طبيعة الدور الدني الذي يقوم به، وقد 

اخترنـا من بين هـذه التعـاريف تعريف الأســـــــــــــتـاذ علي كحلون ن را لعموميتـه وذكره لأهم مـا يمكن أن 

د الإيواء حيـــا عرف هـــذا الأخير بـــأنـــه   كـــل  ـــــــــــــمص طبيني أو معنوي يقوم بتخزين يقوم بـــه متعهـــ

صـــــــــــــدحـــات الويـــب والواقع الالكترونيـــة عبر أن متـــه العلومـــاتيـــة بمقـــابـــل أو بـــالمجـــان، على أن يلتزم 

بقواعــد الســـــــــــــلامــة والر س الكديلــة بحمــايــة شـــــــــــــبكــة الانترنــت وضـــــــــــــمــان اســـــــــــــتمراريــة الندــاذ إلى هــذه 

 .2  الصدحات والواقع

، وهو من العقود 3و تتحقق خدمة إيواء الواقع الالكترونية بموجب عقد يسمى عقد الإيواء

بموجبه يتم توفير وإتاحة جميع الوســـــــــــائل التقنية والعلوماتية الذي ، و  الالكترونية حديثة الأشـــــــــــأة

                                                           

اقع اةل   نجية( عادل بوزيدة، 1 ، م لة الحقو  من المح وا المعلوماتي المجرن المسدنلية ارجزائية لم عهم إيواا المو

 .146 ،  2016، سبتمبر 11والعلوم السياسية، جامعة عمار نليجي الأيوا ، العدد 

الرجع  ،لة لض ط مميزاو الم مخلين الم إطا  ال   ي او المعلوماتية نخمماتهامحان كحلون، السؤولية العلوماتية:  ( علي2

 .202السابق،   

  يتمثل موضـــــوا عقد الإيواء في التزام مقدم خدمة الانترنت بأن يضـــــع تحت تصـــــرف الشـــــترأ جانبا من إمكانياته الدنية  (3

من خلال إتاحة انتداا  ــــــمص ب زء من إمكانيات لاســــــتخدامها في تحقيق مصــــــالحه و ال ريقة التي تناســــــبه ويحدث ذل  

الأجهزة والأدوات العلوماتية، كتخصــيص مســاحة قر  صــلب أو شــريس مرور أو مكنة التعامل مع الجهاز. يســتقبل مقدم 
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المدمة تحت تصـــــــــــرف العملاء من أجل تمكين الجمهور من الحصـــــــــــول على هذه  بمقابل أو بالمجان 

من خلال تخزين البيانات والعلومات على حاســــــباته الآلية الرتب ة بشــــــبكة الانترنت لتســــــهيل اطلاا 

، هـــذا العقـــد يلعـــب دورا هـــامـــا وجوهريـــا في التعرف على 1معلومـــات من تتضـــــــــــــمنـــه مـــا على الجمهور 

  ـــــــــــــمصـــــــــــــية طالب خدمة الإيواء و إحاطته علما بكيديات وشـــــــــــــرو  اســـــــــــــتعمالها، و إخ اره بحدود

، وييرها من الأمور التي قد تشكل 2الالكترونية الشروعة ويير الشروعة  تالسلوكياالتعامل وتبيان 

 أخ اء تقوم معها السؤولية الدنية وأو الجزائية لستخدم الانترنت أو حتى لتعهد الإيواء.

 ناقل المعلومات: -ثالثا

ن ع -ســـــلكية أو لا ســـــلكية  -يقصـــــد به كل  ـــــمص طبيني أو معنوي يدير شـــــبكة اتصـــــالات 

، وهو بذل  يلعب دورا فنيا 3بعد ويســـــــمح للمســـــــتخدم بالاتصـــــــال عبر شـــــــبكاته إلى الن ام العلوماتي

يتمثــــل في العمــــل على توفير البأيــــة التحتيــــة اللازمــــة لنقــــل العلومــــات من خلال الر س بين الن ــــام 

تــــأمين الر س بين العلومــــة العلومــــاتي ومســـــــــــــتخــــدم الانترنــــت، فــــدور نــــاقــــل العلومــــات ينحصـــــــــــــر في 

، 4والوحدات الممتلدة، ومن نمة فالأصل هو عدم اطلاعه على العلومات التي تعبر الشبكة بواس ته

 الجزائر هي التي تتولى عملية الر س الداخلي بشبكة الانترنت. مع الإشارة إلى أن شركة اتصالات

يم خـــدمـــة النقـــل بواســـــــــــــ ـــة وتتم عمليـــة نقـــل العلومـــات من خلال إبرام عقـــد النقـــل لتقـــد

 ــــمص يســــمى ناقل العلومات، وبهذا الوصــــف يمكن تشــــبيه هذا الأخير بســــا ي البريد لأن كلا م هما 

ينحصر دوره في نقل العلومات أو الونائق من الرسل إلى الرسل إليه، وهو الأمر الذي يميزه عن ييره 

نــه لا يتولى عمليــة التخزين البــاشـــــــــــــر من أ ـــــــــــــمــا  الانترنــت مثــل متعهــد الإيواء ومورد العلومــات لأ 

                                                           

المدمة العلومات أو الرسـائل الماصـة بالشـترأ ويتيح لها فرصـة الدخول على الشـبكة ويضـمن للمشـترأ تيسـير اسـتخدام 

 الذي خزن فيه معلوماته  . الوقع

 . 27أن ر: محمد حسين منصور، الرجع السابق،      

1) Vivant Michel, Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris, France, 1999, p 31. 

ية دكتوراه، كل ، اطروحةالمسدنلية الممجية نارجشائية لم ممي بعض خمماو اةج  جا( حسن البنا عبد الله عياد، 2

 .120،   2015الحقو ، جامعة عين شمس، مصر، 

ة، ، دار ال هضة العر يم ود خمماو المعلوماو اةل   نجية الم ال اجون المنللم ارااص( عادل أبو هشيمة محمود حوته، 3

 . 25،   2004القاهرة، مصر، 

 .197( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   4
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والدائم للمادة العلوماتية ولا يقوم ب معها وتأليدها و التالي فهو لا يتمتع بأي ســـــل ة ت اه العلومة، 

وإنما ينصــب جل عمله على م رد نقلها ماديا من وحدة إلى أخرذ، دون أن يكلف بمراقب ها أو الاطلاا 

 .1على مضمو ها

 :مورد المضمون -رابعا

، بغرض وضــعها تحت 2هو ذل  الشــمص الذي يقوم بتحميل الجهاز أو الن ام بالعلوماتو 

، أو كــاـن م رد 4ســـــــــــــواء كــاـن هـــذا الورد منت ـــا للمعلومـــة أو جـــامعـــا أو مؤلدـــا لهـــا  3تصـــــــــــــرف الجمهور 

صـــــاحب حق في إعادة با أو عرض أو نشـــــر تل  العلومات على الشـــــبكة، ويســـــتوي في ذل  أن يكون 

 عاديا أو أن يكون مهنيا أي أنه يم هن ويحترف مثل ذل  الأشا . الورد  مصا

ت در الإشــــارة إلى أن الســــتخدم ال هائي لشــــبكة الانترنت يتعامل مع العلومات الأشــــورة من و 

طرف مورد الضــــمون إما للاســــتدادة م ها  ــــمصــــيا، أو لإعادة عرضــــها على الشــــبكة وهو بذل  يلعب 

 . 5يمكنه أن يلعب دور الورد لهادور مس هل  العلومة كما 

 الفرع الثاني : ملامح مسؤولية وسطاء الانترن 

من البديهي أن تقوم الســــؤولية التقصــــيرية لكل من مورد الضــــمون الالكتروني يير الشــــروا 

وكذل  مســـــــــــــتخدم الانترنت على أســـــــــــــاس الم أ واجب الإنبات، ذل  أن العلومات العروضـــــــــــــة عبر 

نحرافا عن السلوأ الألوف لورد العلومات العادي وصدرت من طرفه عن و ي الشبكة متى شكلت ا

وإدراأ بعـدم مشـــــــــــــروعي هـا وكاـنـت ســـــــــــــببـا في إلحـا  ضـــــــــــــرر بـالآخرين، فـإ هـا كديلـة بقيـام مســـــــــــــؤوليتــه 

 التقصيرية بشر  إنبات العناصر السابقة من طرف التضرر وفقا لقواعد الإنبات العروفة.

                                                           

 .329ع السابق،   ( أحمد قاسم فرح، الرج1

 .199،   ندسه( محمد حسين منصور، الرجع 2

، 2009، الؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، مسدنلية مزندي خمماو اةج  جا ال  شية( أودين سلوم الحاي ، 3

  36. 

الرجع السابق، هام    ( لزيد من التدصيل حول مدهوم منتم العلومة وجامعها ومؤلدها أرجع: فاطمة الزهرة عكو، 4

28. 

 .36( أودين سلوم الحاي ، الرجع ندسه،   5
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الســؤولية التقصــيرية لباقي التدخلين في العاملة الالكترونية من مورد  أما إذا أردنا البحا في

العلومات مرورا بمتعهد الإيواء وصـــــــــــولا إلى ناقل العلومات، فإننا لن ن د ذات الســـــــــــهولة في إســـــــــــناد 

الســـــــــؤولية إلى أحدهم مقارنة بالســـــــــهولة التي وجدناها في إقامة مســـــــــؤولية مورد الضـــــــــمون، ذل  أن 

عدة عامة دور فني مســـاعد فقس على نشـــر الضـــامين الالكترونية يير الشـــروعة الصـــادرة دورهم كقا

 عن موردها.

نبوت مســــؤولية الوســــ اء الذكورين ســــابقا، فهل يســــألون مســــؤولية  ــــمصــــية  وعلى فرض

و التالي يقع على التضــرر إنبات عناصــرها كما هو الشــأن بالأســبة لســؤولية مورد الضــمون، أم أ هم 

 ن عن فعل ييرهم باعتبارهم متبوعين للشمص التسبب في الأضرار الالكترونية.يسألو 

 مسؤولية مزود خدمة الدخول:  -أولا

تعرضــــت العديد من التشــــريعات لوضــــوا الســــؤولية الدنية لوســــ اء الانترنت وعلى رأســــهم 

ل هذه لأورو ي قد تناو مورد الدخول باعتباره أول متدخل في العاملة الالكترونية، إذ ن د أن الشرا ا

من  20001جوان  08الســـــــــــــؤولية في التوجيه الأورو ي الما  بالت ارة الالكترونية الصـــــــــــــادر بتاريخ 

(، حيــا قضــــــــــــــت نصـــــــــــــو  تلــ  الواد بعــدم التزام 15إلى  12خلال الدصــــــــــــــل الرابع منــه ) الواد من 

الوســــــــــ اء الدنيين بمراقبة مشــــــــــروعية الضــــــــــمون الالكتروني من العلومات والإعلانات التي تبا عبر 

مختلف الواقع، يير أن ذات النصــــو  فرضــــت على مقدمي المدمات الوســــي ة ضــــرورة التصــــرف 

 ني والناسب لنع عرض كل مضمون الكتروني يير مشروا.العقلا

من التوجيه الأورو ي ســــــــالف الذكر تعدي مزودي  1فقرة  12في هذا الإطار ن د نص الادة و

 المدمات الوسي ة من كل مسؤولية مدنية متى توافرت الشرو  التالية: 

 أن لا يكون مقدم المدمة الوسي ة هو مصدر الضرر،   -

 ون قد اختار الرسل إليه الذي ينقل إليه العلومات،أن لا يك -

                                                           

1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur dite « directive sur le commerce électronique » J.O.C.E No L 178 du 17/07/2000 p.0001-

0016. 



الحية غير والأشياء الغير فعل عن الالكترونية التقصيرية المسؤولية: الثاني الفصل  

 86   
 

 أن لا يكون قد اختار العلومات التي يقوم بنقلها أو التعديل فتها.  -

 تخزين يتضـــــــــــــمن المدمة مزود عمل إن على أما الدقرة الثانية من ندس الادة فإ ها تنص

 عمله ي عل ولا مســــــــئولا ي عله لا الؤقت التخزين هذا أن بيد بنقلها يقوم التي للمعلومات مؤقت

 للدول  التوجيه هذا من الثالثة الدقرة مساءلته، وت يزمكن ي لا نم الإيواء ومن متعهد عمل إلى يرقى

 ويســـــــــــــتبعد المدمة يوقف بأن المدمة مزود التزام على الداخلية قواني ها في تنص أن الأعضـــــــــــــاء

 .1للموقع الشروا يير المحتوذ 

موقف الشرا الأورو ي كان وا حا في عدم مسؤولية مورد المدمة، و عليه يمكن القول أن 

على أساس أن دوره فني أو تقني يتمثل في تمكين العميل من الاتصال بالشبكة، و التالي فهو لا يمل  

مكنة الاطلاا على محتوذ الرســـــــــائل التي تمر من خلاله لأنه ليس منت ا ولا موردا لها ، فليس له مثلا 

العلومات والبيانات التي تمر عبر وســـــــــــائله كالبريد الالكتروني أو المحادنات التي تتم بين أن ي لع على 

الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتما ي مثل فايبر وفايسبوأ، أضف إلى ذل  أن مثل هذه المحادنات 

في كثير  اوالراســــلات تتســــم ب ابع الســــرية الأمر الذي ي عل من الاطلاا علتها مخالدا للقانون وم رم

من الأحيان إلا في بعج الحالات الاســـــتعنائية، كما أن ك رة الشـــــتركين و التبعية ك رة التواصـــــل بي هم 

عن طريق الرسائل الالكترونية الكتو ة والصوتية ي عل من مسألة مراقبة مشروعي ها مسألة بالغة 

 .2الصعو ة

لتوجه حتى قبل صــــدور التوجيه القضــــاء الدرنســــ ي كان يســــير في هذا ا وت در الإشــــارة إلى أن

   EDVفي قضــــــية تعرف بقضــــــية    1999الأورو ي، إذ ن د محكمة باريس الابتدائية في شــــــهر أكتو ر 

                                                           

1) L’article 12 al 2 et al 3 du L.E.C.E 200/31 dispose que « 2. Les activités de transmission et de fourniture 

d’accès visées au paragraphe 1, englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des 

informations transmises, pour autant que se stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission 

sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la 

transmission. 

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, 

conformément aux systèmes juridiques des états membres, d’exiger des prestataires qu’il mette un terme à 

une violation ou qu’ils préviennent une violation ».  

 .185( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   2
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قـــد ذهبـــت إلى أن مزود المـــدمـــة ليس مســـــــــــــؤولا عن طبيعـــة ومشـــــــــــــروعيـــة العلومـــات التي ينقلهـــا إلى 

ه حكمت المحكمة بانعدام الســـتخدمين على أســـاس أن عمله قاصـــر على م رد نقل العلومات، وعلي

 .1السؤولية الدنية للشركتين الزودتين للمدمة

يير أن الشــــــرا الأورو ي وإن جعل من مســــــألة انعدام مســــــؤولية مورد المدمة بمثابة قاعدة 

عامة ن را للح   والبررات التي ســـــــقناها ســـــــلدا، فإنه لم يترأ هذه القاعدة على إطلاقها، بل أدخل 

اءات حينما أجاز مســـــــــــــاءلة مزود المدمات مدنيا في بعج الحالات وم ها حالة علتها بعج الاســـــــــــــتعن

م اوزته للدور الدني التمثل في تقديم خدمة الاتصــــــــــــال بالشــــــــــــبكة إلى دور منتم العلومة أو موردها، 

لأنه كثيرا ما يقع أن يكون مزود المدمة هو ندســـــــــــــه مال  أو صـــــــــــــاحب الوقع الالكتروني الذي يقوم 

ار الكاذبة والضــللة أو التي تشــتمل على اعتداءات على الحياة الماصــة للأفراد، فدي هذه بأشــر الأخب

ل ب بالأنترنتالحالة ن د أن مورد المدمة لم يقتصـــــــــــــر دوره على م رد تمكين العملاء من الاتصـــــــــــــال 

تعداه إلى إنتا  العلومة وتوريدها، و التالي تقوم مســــــؤوليته التقصــــــيرية أو العقدية بحســــــب الأحوال 

ا بل باعتباره منت ا أو مورد في مواجهة كل من تضـــــــــــــرر من الأخبار البثونة لا باعتباره مزود خدمات

الإنبـــات أي أ هـــا  ، علمـــا وأن الأســـــــــــــــاس القـــانوني لســـــــــــــؤوليتـــه في هـــذه الحـــالـــة هو الم ـــأ الواجـــبلهـــا

 مسؤولية عن الدعل الشمح ي وليست مسؤولية عن فعل الغير.

بيـــد أنـــه يمكن أن تقوم الســـــــــــــؤوليـــة التقصـــــــــــــيريـــة لورد المـــدمـــة لا بـــاعتبـــاره منت ـــا أو موردا 

للمعلومة، بل بصـــــــــــــدته موردا لمدمة الدخول إلى الشـــــــــــــبكة أي أنه قام فقس بالدور الدني النو  به 

 : 2لعميل من الاتصال بالشبكة، وذل  متى اجتمعت من الشرو  التاليةوالتمثل في تمكين ا

                                                           

قامت بأشر مقالة بعنوان   الشروعات الصغيرة كيف تختار ن امها الالي  EDV(   تتلمص وقائع هذه القضية في أن شركة 1

بشركتين تعملان في م ال التزويد بخدمة  EDVولغرض نشر القالة الذكورة استعانت مؤسسة  ،موافقة الؤلف  دون 

باعتبارها صاحبة الوقع وكذا  EDVالانترنت. و عد علم مؤلف القالة بأشرها دون إذنه قام برفع دعوذ قضائية ضد شركة 

 الشركتين الزودتين بالمدمة. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولي هما .

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ال شظيم ال اجوني للإمرجاو مب  ة  ة اةج  جاذكره: شريف محمد ينام،    

2008   ،148  . 

ت التي ن مت مسؤولية مقدم خدمة الدخول ن را للتدصيل الذي جاءت به ( يعتبر الشرا البحريني من أفضل التشريعا2

والتي جاءت صياي ها على النحو التالي:   تأتدي مسؤولية وسيس الشبكة  2000من قانون الت ارة الالكترونية لسنة  19الادة 
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 ، أو فيالشـــــــــــروعة علم أو افتراض علم مورد خدمة الدخول بعدم مشـــــــــــروعية الادة العلوماتية يير -

حالة ما إذا كانت عدم الشروعية صارخة لا سيما إذا اتسم سلوأ منتم العلومة أو موردها بالصدة 

يتخذ مورد خدمة الدخول أي موقف لوقف عملية الأشـــــــــــــر الالكتروني، فدي هذه  الجرمية دون أن

الحــالــة تقوم مســـــــــــــؤوليتــه التقصـــــــــــــيريــة على مــدذ علمــه بــالعلومــة يير الشـــــــــــــروعــة وإمكــانيــة مراقب هــا 

 .1والسي رة علتها

عدم قيام مورد خدمة الدخول بإبلاغ الجهات الممتصة بالأفعال يير الشروعة التي تتم عبر 

، ذل  أنه وإن لم يكن ملزما من الناحية القانونية بمراقبة مشــــــــــــروعية الضــــــــــــمون من 2اته الدنيةأدو 

ســجلات الكترونية تخص الغير، فإنه و م رد علمه بالممالدة فإنه يلتزم بتبلي  الجهات الأمنية بذل  

دخول إلى الإضــــــــــافة إلى التزامه بإزالة أي ن ام معلوماتي يقع تحت ســــــــــي رته مع وقف توفير إمكانية 

 .3تل  العلومات

ال بيعـة الدنيـة للـدور الـذي يلعبـه مزود المـدمـة لا تعديـه من بـذل  إنو ـالتـالي يمكن القول 

جهد معقول يحول بموجبه دون نشــــــــر ما من شــــــــأنه الســــــــاس بالآخرين مثل الإعلانات العنصــــــــرية أو 

                                                           

ر هو مصدر هذه العلومات أو اقتصمدنيا وجنائيا عن أية معلومات واردة في شكل سجلات الكترونية تخص الغير إذا لم يكن 

 دوره على م رد توفير إمكانية الدخول إلتها، وذل  إذا كانت السؤولية قائمة على:

 إفشاء أو نشر أو با أو توزيع هذه العلومات أو أية بيانات تتضم ها. -

 التعدي على أي حق من الحقو  الماصة بتل  العلومات. -

1) La directive européenne 0020 /31 sur le commerce électronique dans son 46ème paragraphe édicte que 

“Afin de bénéficier d'une limitation de responsabilité, le prestataire d'un service de la société de l'information 

consistant dans le stockage d'informations doit, dès qu'il prend effectivement connaissance ou conscience 

du caractère illicite des activités, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre l'accès 

à celles-ci impossible. Il y a lieu de procéder à leur retrait ou de rendre leur accès impossible dans le respect 

du principe de la liberté d'expression et des procédures établies à cet effet au niveau national. La présente 

directive n'affecte pas la possibilité qu'ont les États membres de définir des exigences spécifiques auxquelles 

il doit être satisfait promptement avant de retirer des informations ou d'en rendre l'accès impossible. » 

من قانون العاملات الالكترونية لسل نة عمان على ما يلي:   يلتزم كل من وسيس الشبكة ومقدم خدمات  6( تنص الادة 2

انية دات ون م و رامم تتيح للجهات الأمنية إمكالتصديق بأن يوفر على ندقته الماصة جميع القومات الدنية من أجهزة ومع

 الدخول إلى أن مته تحقيقا لت لبات الأمن الوطني.... .

 .239( عبد الهدي كاظم الناصر، الرجع السابق،   3
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لة مزود كان مبررا لعدم مســـاءالتحريضـــية، فالكم الكبير من العلومات التي تتدفق عبر الشـــبكة وإن 

المدمة عن كافة الأضــــرار التي تلحق الغير فإ ها في ندس الوقت لا تمنحه حصــــانة من وجوب التثبت 

 .1من محتوذ الوقع، فيعتبر مخ ئا وتقوم مسؤوليته إنر ذل  متى أخل بواجب الحر  العقول 

 مسؤولية متعهد الإيواء: -ثانيا

الإيواء كثاني متدخل في عملية الأشــر والبا الالكتروني فإننا ن د بالأســبة لســؤولية متعهد 

الشـــرا الجزائري لم يتعرض لها تماما، الأمر الذي ي علها خاضـــعة للقواعد العامة وذل  على عكس 

باقي التشـــــــريعات القارنة والتي جاءت مواقدها متباينة من هذه الســـــــؤولية، إذ ن د الشـــــــرا الســـــــوري 

ة من السؤوليثلا سار في ات اه إعداء متعهد الإيواء أو مقدم خدمات الاستضافة م 2كما يرذ البعج

فقرة ب من قانون تن يم التواصـــــــــل على الشـــــــــبكة ومكافحة الجريمة  4الدنية، وذل  بموجب الادة 

العلوماتية إذ نصــــت على ما يلي:   مقدم خدمات الاســــتضــــافة على الشــــبكة يير مســــؤول عن مراقبة 

مزن لديه  ، فهذا النص جاء بصيغة الإطلا  دون أن يضع أي استعناء من شأنه أن يقيم المحتوذ الم

مســـــــــــــؤوليـة متعهـد الإيواء، ومدـاد ذلـ  أن الشـــــــــــــرا الســـــــــــــوري قـد أنكر مســـــــــــــؤوليـة هـذا الأخير في كل 

 .3الحالات

يير أن القول بانتداء السؤولية الدنية لتعهدي الإيواء بصدة م لقة استنادا إلى نص الادة 

ســـــــــــــــالدـــة الـــذكر فيـــه نوا من البـــالغـــة وعـــدم الـــدقـــة، لأنـــه وإن كــاـن القـــانون لا يلزم متعهـــد الإيواء  4

دية عن قبمراقبة ما هو مخزن لديه من محتويات فإن الاتدا  قد يلزمه بذل  فتقوم مســـؤوليته الع

كل إخلال بهذا الالتزام الذي ي د مصـــدره في عقد الإيواء العلوماتي، هذا إضـــافة إلى صـــعو ة تحديد 

مرتكب الدعل يير الشــــــروا بســــــبب طبيعة شــــــبكة الانترنت وســــــهولة اســــــتعمال أســــــماء مســــــتعارة أو 

فع أشــــــــــــورة إلا ر تقديم بيانات مغلوطة، وهو الأمر الذي لا يترأ أي خيار للمتضــــــــــــرر من العلومات ال

                                                           

، ال بعة الأولى، م بعة التشـــــــــــــدير الدني، ةةةةةةةةةةةةةةرنط المسةةةةةةةةةةةةةدنلية الممجية الم ال اجون ال ون ةةةةةةةةةةةةة ي نالم ا ن ( ســـــــــــــامي الجر ي، 1

 .128،   2011تونس،  صداقس،

ي القانون الأردنية ف ، المجلة-التشةةةةةةريع نال ضةةةةةةاا الم-مسةةةةةةدنلية م عهم اايواا م   اةج  جا ( أن ر: نواف عواد بني ع ية، 2

 . 18،   2017، 9، المجلد 4والعلوم السياسية، العدد 

 .18( نواف عواد بني ع ية، الرجع السابق،   3
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ن را لعدم وجود عقد ير س دعوذ التعويج ضـــــد متعهد الإيواء على أســـــاس الســـــؤولية التقصـــــيرية 

 بي هما.

كمـــا أن نص الـــادة ينـــافي روح القـــانون وينـــاقج مبـــدأ حســـــــــــــن النيـــة الـــذي يقتضـــــــــــــ ي عـــدم  

يواء وريم تعهد الإ الســاهمة أو الشــاركة أو التواطؤ في كل ما من شــأنه الإضــرار بالآخرين، و التالي فم

عـــدم التزامـــه القـــانوني بمراقبـــة الضـــــــــــــمون يير الشـــــــــــــروا إلا أنـــه قـــد يعلم ب ريقـــة أو بـــأخرذ بعـــدم 

مشــــــــروعية المحتوذ، الأمر الذي ي عل من ســــــــكوته وعدم اعتراضــــــــه على إذاعة ونشــــــــر ذل  المحتوذ 

اء عن لتعهد الإيو مخالدا لقتضـــــــــــــيات حســـــــــــــن النية، وهو ما قد يترتب عنه قيام الســـــــــــــؤولية الدنية 

 اتخاذه لهذا الوقف السلمي.

أما موقف الشـــــــــرا الأورو ي فقد كان أك ر دقة وتن يما عند تناوله لســـــــــؤولية متعهد الإيواء 

، إذ جعل الأصل 1التعلق بالت ارة الالكترونية 31-2000من التوجيه الأورو ي رقم  14بموجب الادة 

وجود التزام عام برقابة العلومات التي يتم نقلها أو تخزي ها  هو انعدام مســـــــــــــؤولية التعهد ن را لعدم

لديه، وكذا عدم التزامه بالبحا والتحري عن الأفعال وال روف التي من شـــــــــــــأ ها الدلالة على وجود 

مضـــــــــــــمون الكتروني يير مشـــــــــــــروا، بينما ن د الشـــــــــــــرا الأورو ي قد اعترف بمســـــــــــــؤولية متعهد الإيواء 

 لمهعالأشـــــــــورات يير الشـــــــــروعة والضـــــــــارة بالآخرين في حالة ما إذا نبت التقصـــــــــيرية عن العلومات و 

 يير الأشــــــــــــا  يكون  أن أو التقنية، أجهزته عبر ينقلها التي للمعلومات الشــــــــــــروا يير بالضــــــــــــمون 

                                                           

1)  L’article  14 du C.E 2000/31 dispose que : « Hébergement » 

1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information 

consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas 

responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que: 

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui 

concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon 

lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente Ou 

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les 

informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle 

du prestataire. 
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 في التحكم من تمكنــه التي الدنيــة والتقنيــات الوســــــــــــــائــل لــديــه يكون  وأن و ــارزا، 1ظــاهرا الشـــــــــــــروا

 يير بصـــــــــــــد هــا علمــه فور  الشـــــــــــــروعــة يير العلومــات بــا ووقف تقنيــاتــه، عبر يبثهــا التي العلومــات

 الشروعة.

مســـــــــــــؤوليـــــة متعهـــــد الإيواء عن الأضـــــــــــــرار اللاحقـــــة بـــــالغير من جراء  إنوعليـــــه يمكن القول 

الضـــــــــــمون الالكتروني يير الشـــــــــــروا الصـــــــــــادر من طرف منتم العلومة أو موردها إنما هي مســـــــــــؤولية 

اســــــــتعنائية لا تقوم إلا إذا اجتمعت جميع شــــــــروطها الســــــــالف ذكرها، وذل  تحت طائلة انعدام تل  

كل اســـــتعناء والاســـــتعناء مقيد بشـــــرو  معينة متى تخلف أحدها وجب الســـــؤولية وانتداوها، لأ ها تشـــــ

 الرجوا إلى الأصل ت بيقا لقاعدة أن الأصل في الإنسان براءة الذمة. 

 مسؤولية مورد المعلومات: - ثالثا

كل  ـــــــــمص طبيني أو معنوي يقوم بتحميل الجهاز مورد العلومة أو الضـــــــــمون بأنه  يعرف 

ض وضـــعها تحت تصـــرف الجمهور ســـواء كان هذا الورد منت ا للمعلومة أو أو الن ام بالعلومات بغر 

جامعا أو مؤلدا لها   و ذل  فهو بمثابة القلب النابج لبا الحياة في شـــــــــبكة الانترنت لأنه يلعب دور 

، هيريبون في الاطلاا على محتويات الوســـــــيس بين مؤلف مضـــــــمون الوقع ومســـــــتخدمي الانترنت الذين

باختيار وت ميع وتوريد الادة العلوماتية حتى يتمكن الجمهور من الاتصـــــــــــــال بها عبر فهو إذن يقوم 

 .2الشبكة

مورد العلومة لا يلعب دورا فنيا مساعدا كما هو الشأن بالأسبة لكل  إنوعليه يمكن القول 

من مورد خــــدمــــة الــــدخول وكــــذا متعهــــد الإيواء، بــــل إنــــه يعتبر محور التعــــامــــل الالكتروني في كـــاـفــــة 

الأشـــورات والعلومات التي تبا عبر الشـــبكة والتي من شـــأ ها إلحا  الضـــرر بالآخرين، فهو الذي يقع 

على عاتقه عمت إنشـــــــــاء وجمع العلومات وتحيي ها والبحا عن كل ما يتعلق بموضـــــــــوا معين لوضـــــــــعه 

                                                           

ح، ي( يرذ الباحا بني ع ية نواف عواد أن القصــود بكون الأشــا  يير الشــروا وا ــحا أنه لا يحتا  إلى أي تأويل أو توضــ1

 .191بمعنى أنه قاطع الدلالة عدم على مشروعيته. أن ر: نواف عواد بني ع ية، الرجع السابق،   

 .327( عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   2
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التي تم  تللاســـ هلاأ الالكتروني عن طريق بثه عبر الشـــبكة، لذل  يعتبر الســـؤول الأول عن العلوما

 .1بثها

و بالتالي يمكن القول أن مسؤولية مورد الضمون يير الشروا تبق  قائمة في كل الأحوال، سواء كان 

منت ــا للمعلومــة أو متعــاطيــا معهــا كمن يعيــد نشـــــــــــــر أخبــار تســـــــــــــ يء للآخرين، فدي حــالــة عــدم قيــام 

ضـــــــــــــمون يكون مســـــــــــــؤولا مســـــــــــــؤولية الوســـــــــــــ اء الدنيين كمورد المدمة أو متعهد الإيواء فإن مورد ال

لوحده عن جبر الأضــــــرار التي تلحق التضــــــررين من نشــــــر كل مضــــــمون الكتروني يير مشــــــروا، أما إذا 

نبتت مســــــــــــؤولية أحد أو كل الوســــــــــــ اء كأن تم إخ ارهم مثلا بالضــــــــــــمون يير الشــــــــــــروا ولم يقوموا 

كون مســـــــــــــؤولا باتخاذ أي موقف يحول دون الاســـــــــــــتمرار في با وعرض ذل  الضـــــــــــــمون، فإن الورد ي

بالتضامن مع هؤلاء الوس اء، لأ هم جميعا قد اشتركوا في هذا الم أ الذي ترتب عنه إضرار بالغير، 

من القـــــانون الـــــدني الجزائري التي تنص على مـــــا يلي :   إذا تعـــــدد  127وذلـــــ  بت بيق نص الـــــادة 

بي هم  الســـــــــؤوليةالســـــــــؤولون عن فعل ضـــــــــار كانوا متضـــــــــامنين في التزامهم بتعويج الضـــــــــرر، وتكون 

 بالتساوي إلا إذا عين القاض ي نصيب كل م هم في الالتزام بالتعويج .  

 يرية الالكترونية عن فعل الشيءصالمسؤولية التق: المبحث الثاني

رين و ا بداية القرن العشظهر هذا النوا من السؤولية الدنية ب هور وت ور الصناعة في أور 

اليكانيكية ومختلف وســــائل الواصــــلات ذات المحركات قد ضــــاعف  ، حيا أن انتشــــار الآلاتللميلاد

من إصــــــــــابة الأ ــــــــــما  بالأضــــــــــرار، إذ أصــــــــــبحوا عرضــــــــــة للعديد من الأخ ار والأمراض التي لم تكن 

معروفة من قبل مثل حوادث السيارات والق ارات والاختنا  نتي ة التلوث والإشعاعات وييرها من 

 ة الصناعية.صور المماطر التي جادت بها الثور 

الدنية بمختلف صـــــورها كانت قائمة على أســـــاس الم أ واجب الإنبات فقد  ولأن الســـــؤولية

أدذ ذل  إلى بقاء أيلب التضررين من دون تعويضات نتي ة صعو ة إنبات الم أ لأن الدعل يتحقق 

مة بتدخل المـــــ يء ودون أن يقصـــــد مال  المـــــ يء ذل ، وهو أمر يير من قي ويير عادل نتي ة جســـــا

                                                           

1) P. AUVERT, L’application du droit de presse au réseau internet, J.C.P, France, 1999, p 259. 
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وفداحة الأضــــــــــرار في مقابل عدم إمكانية التعويج ع ها، وهو الأمر الذي دفع أيلب التشــــــــــريعات إلى 

 وضع ن ام قانوني جديد للمسؤولية الدنية يأخذ بعين الاعتبار الست دات التي سلف ذكرها.

 فقد ن م الســؤولية عن الأشــياء عند أول صــدور  ولأن القانون الدني الجزائري حديا نســبيا

 138مكرر، حيا تناول مســــــــؤولية حارس المــــــــ يء في الادة  140إلى  137له، وذل  بموجب الواد من 

بينما ن م مســــــــــــؤولية كل من مال  البناء عن تهدمه  ،139ومســــــــــــؤولية حارس الحيوان في نص الادة 

لدنية ، قبل أن يســــتحدث نوعا يخر من الســــؤولية ا140ومســــؤولية حائز العقار أو النقول في الادة 

 مكرر. 140سالف الذكر وهي مسؤولية النتم بموجب الادة  10-05بموجب القانون 

موضـــــــــــــوا بحثنــا يتمحور حول الســـــــــــــؤوليــة في م ــال العــاملات الالكترونيــة فــإنــه لا  و مــا أن

أفضــل من تخصــيص هذا البحا لســؤولية حارس المــ يء الالكتروني، ذل  أن أجهزة الحاســب الآلي 

ديروســـات أقرب ما تتحقق فتها مســـؤولية حارس المـــ يء من صـــور الســـؤولية الأخرذ، والبرم يات وال

لذل  ســـــــــأســـــــــتبعد من ن ا  هذه الدراســـــــــة مســـــــــؤولية حارس الحيوان كون هذا الأخير من الأشـــــــــياء 

الحيـة وذوات الأرواح، وكـذا مســـــــــــــؤوليـة مـالـ  البنـاء عن تهـدمـه وحـائز النقول أو العقـار عن الحريق 

 ر مثل هذه الأمور في بيئة الكترونية رقمية.لأنه لا يمكن تصو 

سوف نعال  هذا البحا من خلال تقسيمه إلى م لبين، حيا نتناول في الأول الأركان وعليه 

حارس المــــــ يء في إطار التعاملات الالكترونية، بينما ســــــنحاول في ال لب الثاني  الماصــــــة بمســــــؤولية

لعلومة وكذل  مســـــــؤولية مبرمم فيروســـــــات إســـــــقا  تل  القواعد على مســـــــؤولية صـــــــاحب أو منتم ا

 الالكترونيات.الحاسب الآلي باعتبارها من الأشياء التي تحدث أضرارا بالغة في م ال 

 الخاصة للمسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء الالكترونية الأول: الأركان المطلب

من القانون  138بمقتضــــــ ى الادة ن م الشــــــرا الجزائري أحكام الســــــؤولية عن فعل المــــــ يء 

كل من تولى حراســـــــــــة لـــــــــــ يء وكانت له قدرة الاســـــــــــتعمال والتســـــــــــيير دني والتي نصـــــــــــت على ما يلي:   ال

 والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدنه ذل  الم يء.

هذه السؤولية الحارس الذي أنبت أن الضرر حدث بــسـبــب لم يتوقعه مثل عمل  عد  منوي  

 ، أو الحالة ال ارئة، أو القوة القاهرة .الخحية، أو عمل الغير
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من القــانون الــدني الجزائري بمــا يقــابلهــا في التشـــــــــــــريعــات القــارنــة  138و بمقــارنــة نص الــادة 

مثل التشـــــريع الصـــــري والتشـــــريع الدرنســـــ ي ن د أن الشـــــرا الجزائري قد اختلف مع ن يريه في تن يم 

شــــــرا الدرنســــــ ي لم ين مها إلا بصــــــورة محتشــــــمة من هذا النوا من أنواا الســــــؤولية التقصــــــيرية، فال

، التي كانت بمثابة ممر بين الســــــــــؤولية 1من القانون الدني 1242خلال الإشــــــــــارة إلتها في توطئة الادة 

من ندس القانون و ين صــــــــــــور الســــــــــــؤولية  1241و 1240عن الدعل الشــــــــــــمحــــــــــــ ي الواردة في الادتين 

التعلقتين على التوالي بمســـــــــــــؤوليـــــة حـــــارس الحيوان  1244و   1243الأخرذ التي تنـــــاول هـــــا الـــــادتين 

ومســــــــؤولية مال  البناء عن تهدمه. هذا الاحتشــــــــام في مواجهة موضــــــــوا الســــــــؤولية عن فعل المــــــــ يء 

ة خصـــــوصـــــين الدقه والقضـــــاء بعدم وجود والعمومية التي جاء بها النص أع ت الان باا لدذ كل م

الســــــــــؤولية لا ســــــــــيما من ناحية الأســــــــــاس القانوني الذي يحكمها، حيا تم اعتبارها ت بيقا من  لهذه

ت بيقـات الســـــــــــــؤوليـة عن الدعـل الشـــــــــــــمحـــــــــــــ ي تقتضـــــــــــــ ي إنبـات خ ـأ الحـارس من طرف الـد ي وهو 

 .2مبل  التعويج عن الضرر الذي لحق به لاستحقا  التضرر الشمص 

من القانون الدني  1242ر أن هذا التصـــــــــــــور والدهم العيب لنص الدقرة الأولى من الادة يي

الدرنســـــــ ي لم يعمر طويلا، إذ ســـــــرعان ما تراجع عنه الدقهاء ورجال القضـــــــاء حينما اســـــــتندا إلى ذات 

الادة وأســــــســــــا لســــــؤولية مدترضــــــة عن فعل المــــــ يء مدادها أن نبوت الضــــــرر يســــــتلزم وجود خ أ في 

وفقا لندس القواعد التي تخضــــــــع لها مســــــــؤولية حارس الحيوان بموجب ، 3ومراقبة المــــــــ يءحراســــــــة 

 .4من القانون الدني الدرنس ي 1243نص الادة 

                                                           

1) L’article  1242 AL 1 du C.C.F dispose que. « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause 

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 

choses que l’on a sous sa garde ». 

2) Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Éric SAVAUX, DROIT CIVIL Les Obligations 2, -Le fait 

juridique- ,12ème éd, Dalloz, France, 2007, p 259. 

3) Mireille Bacache - Gibeili, Op. cit, p 240. 

4) L’article  1243 C.C.F dispose que. « Le propriétaire d’un animale est celui qui s’en sert pendant qu’il est 

responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut écarté ou 

échappé ».  
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حينما عال   1أما الشرا الصري فقد اتبع طريقا مغايرا لتوجه الشرعين الجزائري والدرنس ي

، حيا قصـــر مســـؤولية الحارس على 2نيمن القانون الد 178مســـؤولية حارس الأشـــياء في نص الادة 

الأشــــــــياء التي تت لب عناية خاصــــــــة ريم أن العيار هنا نســــــــمي فالمــــــــ يء الواحد قد يكون في حاجة إلى 

 عناية خاصة في وضع معين ولا يحتا  إلى ذات العناية لو تغير الوضع. 

تلحقها  من القانون الدني الصــــــري عن الأضــــــرار التي 178كما يســــــأل الحارس حســــــب الادة 

الآلات اليكانيكية الوضـــــــــــــوعة تحت حراســـــــــــــته حتى ولو كانت في يير حاجة لعناية خاصـــــــــــــة لأن هذه 

 .3الآلات تعمل بمحرأ ذاتي فافترض فتها الشرا أ ها تحتا  دائما لعناية خاصة

هذا النوا من الســـــــؤولية في القانون الصـــــــري متوقف على نوعية  إن قيامومنه أمكن القول 

المــــ يء الماضــــع للحراســــة إذ يتعين أن يكون ذو عناية خاصــــة أو يلة ميكانيكية، وإلا فإن الســــؤولية 

الناشـــــئة عن الأضـــــرار التي تلحقها الأشـــــياء الأخرذ هي مســـــؤولية  ـــــمصـــــية قائمة على أســـــاس الم أ 

من الشـــــــــــــرا الجزائري والدرنســـــــــــــ ي اللــذان وســـــــــــــعــا من مدهوم المـــــــــــــ يء واجــب الإنبــات، على النقيج 

الماضـع للحراسـة ليشـمل كافة الأشـياء باسـتعناء تل  التي تخضـع لقواعد خاصـة مثل البناء في حالة 

 تهدمه.

من القانون الدني الجزائري ســــــــــــالدة الذكر ن د أن الشــــــــــــرا  138و الرجوا إلى أحكام الادة 

قرتين خصــــــص الأولى م ها لشــــــرو  قيام مســــــؤولية حارس المــــــ يء والثانية الجزائري قد قســــــمها إلى ف

 لحالات انتداء تل  السؤولية.

                                                           

ال عبارات م( يشترأ الشرا الجزائري مع الشرا الدرنس ي عند تن يمهما لوضوا السؤولية عن حراسة الأشياء في استع1

تتسم بالعمومية، إذ لم يحددا أشياء بذاتها تقوم معها مسؤولية الحارس، حيا تقوم هذه الأخيرة متى كان الم يء محلا 

 للحراسة دون تحديد طبيعة أو نوعية الم يء المحروس وذل  على عكس الشرا الصري.

تولى حراسة أشياء تت لب حراس ها عناية خاصة أو من القانون الدني الصري على ما يلي:   كل من  178( تنص الادة 2

حراسة يلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدنه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوا الضرر كان بسبب أجنمي لا يد 

 له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذل  من أحكام خاصة  .

 .1229   ( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،3
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إذن فبالإضــــــــــــافة إلى الأركان العامة التي يأبغي توفرها في أي شــــــــــــكل من أشــــــــــــكال الســــــــــــؤولية  

 لاالدنية عقدية كانت أو تقصـــــــيرية، فإن الســـــــؤولية عن حراســـــــة الأشـــــــياء تســـــــتلزم أركانا خاصـــــــة بها 

تشــــــترأ فتها مع بقية الحالات التي تقوم فتها الســــــؤولية الدنية، ومنه فإن الســــــؤولية محل الدراســــــة 

لن تخر  عن القواعد العامة الناظمة للمســـــــــــــؤولية في صـــــــــــــورتها التقليدية من حيا وجوب اجتماا 

 عةالأركان العامة والماصـــــــــة، إذ يشـــــــــتر  لتحققها أن يكون الشـــــــــمص ملزما بحراســـــــــة لـــــــــ يء ذو طبي

الكترونية مع ما تتضـــــــــــــمنه هذه الحراســـــــــــــة من ســـــــــــــل ة في الراقبة والتوجيه وهو ما يعرف بشـــــــــــــر  

 الحراسة )فرا أول(، وأن يكون الم يء الماضع للحراسة هو الذي ألحق الضرر بالغير )فرا ناني(.

 الفرع الأول: ركن حراسة الشيء

ها حلا للحراســــــة التي فرضــــــتقتضــــــ ي منا دراســــــة هذا الركن الت ر  لدهوم المــــــ يء باعتباره م

القانون على الشـــــمص في حالات معينة )أولا(، نم تناول الحراســـــة باعتبارها الالتزام الذي يترتب على 

 التقصير في يدائه قيام مسؤولية الحارس )نانيا(.

 مفهوم الشيء: - أولا 

اننـــــــــــــجاما مع موقف الشـــــــــــــرا الجزائري الذي وســـــــــــــع من مدهوم الأشـــــــــــــياء التي تتحقق معها 

مســــؤولية حارســــها، فإننا ســــنقدم تعريدا موســــعا للأشــــياء التي تصــــلل لأن تكون محلا للحقو  الالية 

دون أن يع ي تعريدــا محــددا لهــا،   1والتي تنــاولهــا الشـــــــــــــرا الجزائري في عــدة مواد من القــانون الــدني

 ضاء.قوحسنا فعل بعدم خوضه في مسألة تعريف الأشياء لأن مثل هكذا عمل يقوم به الدقه وال

 مفهوم الشيء بصفة عامة:-أ 

هو أنه   كل لــ يء مادي يير  ي بغج الن ر  138القصــود بالمــ يء عموما وفقا لنص الادة  

عن صــــــــدته أو نوعه )عقار أو منقول، جامد أو ســــــــائل يازي أو صــــــــوتي، صــــــــغير أو كبير ، متحرأ أو 

ساكن، متحرأ ذاتيا أو بدعل الإنسان، معيب أو يير معيب، خ ير أو يير خ ير(، ويخر  من دائرة 

التي تتحقق معها مســــــــــؤولية الحارس الأشــــــــــياء التي أخضــــــــــعها الشــــــــــرا لن ام قانوني خا   الأشــــــــــياء

                                                           

 من القانون الدني الجزائري. 686و 685، 683، 682، 676، 675( أن ر الواد 1
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، ومثال ذل  مســـــــــــــؤولية حارس الحيوان عن الأضـــــــــــــرار التي يلحقها هذا الأخير بالغير )الادة 1ومتميز

( 140( ومســــؤولية مال  البناء عن تهدمه  ومســــؤولية حائز النقول أو العقار عن الحريق )الادة 139

مكرر(، كما يخر  من ن ا  ت بيق  140وكذا مســـــــــــــؤولية النتم عن أضـــــــــــــرار منت اته العيبة )الادة 

من القانون الدني الجزائري كافة الأشــــــــــياء التي تخضــــــــــع لن ام قانوني مســــــــــتقل مثل  138نص الادة 

 التعويج عن حوادث الرور.

ألة ن يره الصــري في الســ وقد ســبق أن ذكرنا أن موقف الشــرا الجزائري كان مخالدا لوقف

التعلقة بالأشــــــــــياء التي تســــــــــتوجب الحراســــــــــة و التبعية تقوم معها مســــــــــؤولية الحارس في حال ما إذا 

تحرأ المــ يء وحاد عن وضــعه ال بيني وألحق أضــرارا بالغير، فبينما ســل  الشــرا الجزائري مســلكا 

ير ن منقول وعقار كبير وصـغير خ وسـع بمقتضـاه من الأشـياء التي تكون محلا للحراسـة إذ لا فر  بي

أو يير خ ير، ن د الشـــــرا الصـــــري قد ضـــــيق من ن ا  الأشـــــياء التي تكون جديرة بالحراســـــة حينما 

حصرها في الأشياء التي تحتا  عناية خاصة مع الإشارة إلى الغموض الذي يكتنف معيار خصوصية 

ن في الذي يمكن أن تشــــــــــــكله على الآخري العناية، إضــــــــــــافة إلى الآلات اليكانيكية ن را للم ر الدترض

 حالة تقاعس الحارس عن أداء واجبه في مراقب ها وتوجتهها والسي رة علتها. 

 مفهوم الشيء الالكتروني: -ب

يعتبر الكمبيوتر أو الحاســـوب من أهم الوســـائل الالكترونية التي يمكن أن توصـــف بأ ها من  

تروني مصمم الك زجها بأنه الإلكترونية والذي يعرف  الأشياء التي تكون محلا للمسؤولية التقصيرية

ب ريقة تســــــمح باســــــتقبال البيانات واختزا ها ومعامل ها وذل  بتحويل البيانات إلى معلومات صــــــالحة 

للاســــــتخدام واســــــتخدام النتائم ال لو ة لاتخاذ القرار  كما يعرف أيضــــــا بأنه يلة لعالجة العلومات 

م الكتروني باســـــتخدام لغة خاصـــــة وهذه الآلة تســـــت يع تنديذ العديد والبيانات الحســـــابية وفق ن ا

 .2  من الأوامر الممزنة فتها بسرعة فائقة

                                                           

 .183( علي فيلالي الرجع السابق،   1

، مـــــقـــــــال مـــــتـــــــاح عـــــلـــــى الـــــوقـــــع الالـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــتـــــــالـــــي: ارةةةةةحةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب اةةةةةلم الةةةةة ةةةةة بةةةةةيةةةةةةةة( ذكـــــره: عـــــبـــــــد الله أحـــــمـــــــد الـــــدـــــرحـــــــان، 2

HTT://WWW.ALMUALEM.NET/MAGA/HASIB.HTML.  :12/12/2017تاريخ الاطلاا على الوقع. 
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جهــــــاز الكمبيوتر وريم الت ور الــــــدوري  إنمن خلال التعــــــاريف الســــــــــــــــــابقــــــة يمكن القول 

 ال موالســـــــــــــتمر الذي يشـــــــــــــهده نتي ة البحوث العلمية الأكاديمية الدائمة التي يقوم الباحثون في 

العلوماتية وهو ما من شــــــــأنه إضــــــــافة عناصــــــــر جديدة للجهاز أو حذف عناصــــــــر قديمة، إلا أن هذه 

العناصـــــــــر ومهما قلت أو ك رت يمكن ردها إلى م موعين رئيســـــــــتين وهي العناصـــــــــر أو الكونات الادية 

 والعناصر أو الكونات يير الادية.

 المادية للكمبيوتر:  المكونات.1

العناصـــــــــــــر المحســـــــــــــوســـــــــــــة التي يمكن للمرء أن يتصـــــــــــــل بها ماديا عن طريق تتمثل في مختلف 

استخدام مختلف الحواس كاللمس والن ر، هذه العناصر تنقسم بدورها إلى قسمين أساسيين هما 

العناصــــــر المارجية للكمبيوتر التي تكون ظاهرة للعيان بم رد وقوف الشــــــمص أمام الآلة إذ يمكنه 

هـــا لوحـــة الدـــاتيح ، الدـــأرة الـــاســـــــــــــل ، ال ـــابعـــة ، كــاـميرات الويـــب، رؤيـــة هـــذه العنـــاصـــــــــــــر ولســـــــــــــهـــا وم 

الســـــماعات... الح، أما القســـــم الثاني فهو الكونات الادية الداخلية وهي التي لا ت هر للمســـــتخدم إلا 

بعـــد فتح ي ـــاء الكمبيوتر أو عن طريق الاطلاا علتهـــا خلف الغ ـــاء، من أهمهـــا لوحـــة الن ـــام أو مـــا 

، مع الإشـــــــــارة إلى تباين 1م، وحدة العالجة الركزية، القر  الصـــــــــلب وأجهزة الودميعرف باللوحة الأ 

أهمية كل عنصـــــر من العناصـــــر الادية لأن م ها ما هو ضـــــروري وجوهري لاشـــــتغال الجهاز مثل لوحة 

( وم ها من لا يعدو أن يكون م رد عنصـــر نانوي يمكن الاســـتغناء عنه دون أن يؤنر clavierالداتيح )

 (.scannerفي وظيدة الكمبيوتر مثل الاسل الضوئي ) ذل 

يرذ الباحا عايد رجا الملايلة وأنا أوافقه في ذل  أن   مكونات الحاســوب الادية تعامل في و 

م ال السؤولية الدترضة كوحدة واحدة بمعنى أن أي ضرر يأشأ عن أي من هذه الكونات هو نال ت 

 .2سوب هو حارس مكوناته الادية كافة عن الحاسوب، و التالي فإن حارس الحا

                                                           

 ( لزيد من التداصيل حول الكونات الادية للحاسوب أرجع: 1

 وما بعدها. 79،   2001، ال بعة الثانية، جمهورية مصر العر ية، ، ممخل إل  ملم ارحاسوب نالب ممةرياض السيد   

 .223( عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   2
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وريم أن الكمبيوتر بعناصـــــــــــــره الادية وحدها يعتبر عديم القيمة وعديم الأهمية بالأســـــــــــــبة 

لصــــــــــاحبه، إذ يأبغي أن تعمل هذه الكونات جنبا إلى جانب مع العناصــــــــــر يير الادية ب ريقة تكاملية 

فلا قيمــة للحــاســـــــــــــوب كوحــدة مــاديــة دون ت عــل من العلاقــة بي همــا بمثــابــة علاقــة الروح بــالجســــــــــــــد، 

البرم يــات والأوامر التقنيــة التي تــدخلــه حيز المــدمــة ليتحقق منــه الغرض من اقتنــائــه، في القــابــل 

فإنه لا جدوذ من وجود تل  البرم يات إذا لم ت د الوعاء الادي الذي يحتويها والتمثل في الكونات 

لـــاديـــة لوحـــدهـــا وإن كــاـنـــت لا تحقق للشـــــــــــــمص الغرض الـــاديـــة للكمبيوتر. يير أن هـــذه الكونـــات ا

الرئيســـــ ي من تمل  الجهاز، إلا أ ها يمكن أن تتســـــبب ككتلة مادية في إلحا  الأضـــــرار بالآخرين كما لو 

تســـبب اند ار الكمبيوتر في احترا  يرفة الدند  التي يقيم بها صـــاحبه، أو أن الكمبيوتر قد ســـقس 

بشــــــــمص قريب من مكان الســــــــقو ، فدي هذه الحالة هل من مكان مرتدع فألحق أضــــــــرارا جســــــــدية 

 يتميز الكمبيوتر ك هاز الكتروني عن ييره من الأشياء التي تتسبب في أضرار للغير؟

أرذ أن جهاز الكمبيوتر في مثل هذه الحالة وإن كان من الأجهزة الالكترونية إلا أنه لا يتميز 

رنة بم يء يير الكتروني منقولا كان أو عقارا، بأي خصوصية في م ال السؤولية عن فعل الأشياء مقا

إذ لا فر  في الأمثلة الســــــابقة بين الضــــــرر الذي ألحقه الكمبيوتر أو أي ضــــــرر تلحقه ســــــيارة أو عمود 

من القانون الدني الجزائري رتب الســــــــؤولية في ذمة  138كهر ائي لأن الشــــــــرا الجزائري في نص الادة 

اسة بغج الن ر عن طبيعة الم يء أو نوعيته، فهو بذل  يكون أي حارس يقصر في أداء واجب الحر 

قد وســـع في م ال الأشـــياء الماضـــعة للحراســـة ووضـــع قرينة مدادها أن كل ما يمكن أن يوصـــف بأنه 

من الأشــــــياء يأبغي حراســــــته، دون تمييز بين لــــــ يء خ ير ولــــــ يء يير خ ير أو بين يلة ميكانيكية ويلة 

أســــبة لبعج التشــــريعات القارنة مثل التشــــريع الصــــري والتشــــريع يير ميكانيكية كما هو الشــــأن بال

، وهو ما ي عل من موقف الشـــرا الجزائري موفقا وملائما للت بيق على الأشـــياء الالكترونية 1العراقي

                                                           

القانون الدني العراقي ن د أ هما تشتركان في  231من القانون الدني الصري والادة  178قارنة بسي ة بين الادة ( بإجراء م1

تحديد نوعية الأشياء التي تستلزم الحراسة إذ حصرتاها في الأشياء ذات العناية الماصة والآلات اليكانيكية، في حين أ هما 

لية، فبينما جعلها الشرا الصري قائمة على أساس الم أ الدترض يير القابل لإنبات اختلدتا في الأساس القانوني للمسؤو 

العكس، ن د الشرا العراقي قد أسسها على الم أ الدترض القابل لإنبات العكس فوضع قرينة بسي ة يمكن للحارس أن 

 يثبت عكسها إذا است اا أن يثبت أنه قد قام بواجب الحراسة على أكمل وجه.
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ويخدم الضـــــــــــــرور في حصـــــــــــــوله على مبل  التعويج لأنه لن يكون م البا إلا بإنبات الضـــــــــــــرر وعلاقة 

 لم يء بغج الن ر عن نوعية هذا الأخير أو عن طبيعته.السببية بينه و ين فعل ا

 (: للكمبيوتر)البرمجياتالمكونات غير المادية  -2

ســـــبق وأن ذكرنا أن الكمبيوتر يتضـــــمن نوعين من الكونات أحدهما مادي محســـــوس والآخر 

دـاا بـالجهـاز تيير مـادي يتمثـل في جملـة البرم يـات أو البرامم التي يتم تثبي هـا في الوحـدة الركزيـة للان

وفقا للغرض الذي أعد من أجله، علما وأن الدور الذي تلعبه هذه الكونات يير الادية يدو  بكثير 

دور ن يرتها الادية ريم الضـــــــــــــرورة اللحة لهذه الأخيرة لأ ها بمثابة الوعاء الذي ت ســـــــــــــد فيه الأوامر 

 ة الحركة.الن قية )البرامم( التي تنقل الجهاز من حالة السكون إلى حال

 د ىي    ـــمص قبل من مصـــم  م   إلكتروني ن ام   بأنه عام بشـــكل الحاســـو ي البرنامم فعر  وي  

 بها يقوم مهام لتنديذ ســـــتخدموي   المجالات، من م ال في العارف من واســـــعة بقاعدة يرتبسالبرمم 

 من له تلقي ها تم التي الع يات خلال من وذل  الاســــتأتاجي، الن ق باعتماد المبير الإنســــان عادة

 زمن في الجواب أو الحل يع ي أن عليه ال روحة الأســـــــــــئلة ضـــــــــــوء في ويســـــــــــت يع الإنســـــــــــان، قبل

 .1قياو ي 

الأوامر الرتبة ترتيبا من قيا والوجهة إلى الحاســـــــــــــب بعد كما يعرف أيضـــــــــــــا بأنه  م موعة 

عن التعريدات التشريعية فإن ، أما 2ترجم ها إلى اللغة الوحيدة التي يدهمها وهي لغة الأرقام الثنائية  

حينمــا ســـــــــــــأــت مــا يعرف   3من أهمهــا ذلــ  التعريف الــذي قــدمتــه الن مــة العــاليــة للملكيــة الدكريــة

حيا عرفت البرنامم بأنه   م موعة تعليمات يمك ها  1977بالقانون النموذجي للحاســــــب الآلي ســــــنة 

                                                           

، الركز العر ي للدراسات 1998سبتمبر  17-15، النعقدة بتاريخ جمنة المعلوماتية ال اجوجية نال ضائيةجمال عبد الله، ( 1

، -المصشفاو اةل   نجية-ارحماية ال اجوجية لب امج ارحاسوب  . نقلا عن: محمد واصل،29والبحوث القانونية، لبنان   

 . 9،   2011، 3، العدد 27ة، المجلد م لة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانوني

 .9،   1991، موسوعة دلتا كمبيوتر، DOSالمرجع الشامل لشظان التشغيل ( كمال مهدي ويخرون، 2

والتي تم تعديل  1967جويلية  14بموجب اتداقية ستوكهولم البرمة بتاريخ  WIPO( أنشأت هذه الن مة والعروفة باسم 3

، وتهدف هذه الن مة إلى دعم حماية اللكية الدكرية في جميع أنحاء العالم وت وير 1979سبتمبر  28بعج أحكامها بتاريخ 

 ية وضمان التعاون الإداري بين تل إدارة الاتحادات الأشأة ورفع كداتها في حماية اللكية الصناعية والأش ت الأدب

 الاتحادات. 
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زة على وظيدة، مهمة أو نتي ة متميإذا ما نقلت على ركيزة تســـــتوعشها الآلة أن تشـــــير، تؤدي للحصـــــول 

بواســـــــــــــ ة يلة يمك ها معالجة العلومة وتســـــــــــــمى كمبيوتر . يير أن الســـــــــــــؤال الذي ي رح هو: ما مدذ 

إمكانية اعتبار الكيانات الن قية )البرامم الحاســــو ية( أشــــياء تقتضــــ ي وضــــعها تحت الحراســــة منعا 

 ء؟د السؤولية الدنية عن فعل الأشيالكل ضرر يحتمل أن تلحقه بالغير، و التبعية تخضع لقواع

فـــإن القـــانون الـــدني لـــدذ   1ان لاقـــا من التعريف اللغوي للمـــــــــــــ يء من أنـــه كـــل كــاـئن موجود

معالجته للأشــــــياء كمدهوم يعتد به القانون ويرتب عليه ينارا معينة لم يكن يعرف إلا الأشــــــياء الادية 

دون ييرها، بدليل أنه اعتمد معيارا واحدا أســــــــــــاســــــــــــيا في تقســــــــــــيمها وهو معيار الثبات حيا قدر أن 

يمكن نقله منه دون تلف، بينما النقول هو إذا كان مســـــــــتقرا بحيزه نابتا فيه ولا  المـــــــــ يء يكون عقارا

 .2كل ما عدا ذل  أي أنه يمكن نقله دون تلف

يير أن الت ور التكنولوجي الدوري والستمر الذي يشهده عالم العلوماتية قد أفرز اختلافا 

حول طبيعة هذه البرامم بين ات اه فقهي يعتبرها أشـــــــــياء مادية على أســـــــــاس أن أنرها لا ي هر إلا من 

مثل القر  الصلب أو الاس وانة حيا لا يمكن الدصل  SUPPORTخلال وضعها في دعامة مادية 

بينـه هـذه الـدعـامـة والبرنـامم، و ين ات ـاه يخر يشـــــــــــــكـل الرأي الغـالـب يرذ أن التكييف الأمثـل لبرامم 

ي ادية التتدو  قيم ها الالية كثيرا الدعامة ال Prestationsالإعلام الآلي هو اعتبارها م رد خدمات 

، Logiciel sur mesure3تحتويها خاصــــــــة إذا كان البرنامم معد خصــــــــيصــــــــا لاحتياجات عميل معين 

 و التالي تأتدي وفقا لهذا الرأي الصدة الادية للبرنامم.

 ـــمصـــيا أرذ أنه من الأفضـــل التوســـع في مدهوم المـــ يء الذي يخضـــع للحراســـة وذل  بعدم 

ي أن تشمل كلمة   ل يء   الأشياء يير الادية سواء كانت برامم حصره في الاديات اللموسة، بل يأبغ

الكترونية أو براءات اختراا أو كل ما يمكن أن يتوصـــــــــــــل إليه العقل البشـــــــــــــري في ظل الثورة الرقمية 

                                                           

  .365،   2010، دار صادر، بيروت، لبنان، ش-س( ابن من ور، لسان العرب، المجلد السادس 1

 من القانون الدني الجزائري. 1فقرة  683( أن ر نص الادة 2

 .225( عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   3
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التصــــــــــــاعدة التي لا تتوان  عن اكتشــــــــــــاف الجديد يوما بعد يوم. أما عن مبررات هذا التوســــــــــــع )الذي 

 ياء الماضعة للحراسة فنوجزها في النقا  التالية:نقترحه( في مدهوم الأش

من القانون الدني الجزائري التي  683إن التوســــع في مدهوم المــــ يء لا يتعارض ونص الادة  -

قســــــم ها إلى منقولات وعقارات )وكلاهما لــــــ يء مادي(، لأن هذا التقســــــيم ورد في إطار الأشــــــياء القابلة 

إلحا  الأضــــــرار بالغير، وشــــــتان بين ما يكســــــب الأ ــــــما  حقوقا للتمل  وليس الأشــــــياء التي يمك ها 

 و ين ما يحملهم التزامات،

إن التوســــــــع في مدهوم المــــــــ يء يأنــــــــجم وموقف الشــــــــرا الجزائري الذي تبناه في نص الادة  -

من القانون الدني والذي خالف فيه الكثير من التشـــــــريعات القارنة حينما لم يحصـــــــر الأشـــــــياء  138

 حراسة في الآلات اليكانيكية والأشياء الم رة التي تحتا  عناية خاصة،الماضعة لل

إن التوســـــع في مدهوم المـــــ يء يأنـــــجم ويتمالـــــ ى مع التوجهات الحديثة للمســـــؤولية الدنية  -

التي تســـــــير في ات اه جعلها مســـــــؤولية موضـــــــوعية تســـــــ هدف بالدرجة الأولى تيســـــــير وتســـــــهيل حصـــــــول 

لذي لحق به بغج الن ر عن الم أ الذي يرتكبه الشـــــــمص أو الخـــــــحية للتعويج الجابر للضـــــــرر ا

 الوسيلة التي ترتب ع ها الضرر.

 :مفهوم الحراسة -ثانيا

قبل الت ر  لدهوم الحراسة في السؤولية محل الدراسة )ب( يأبغي علينا الت ر  قبل ذل  

  للحراسة وفقا للقواعد العامة )أ(.

 الحراسة في القواعد العامة: -أ

لكي تقوم مسؤولية حارس الم يء عن الأضرار التي يلحقها بالغير ي ب أن يكون ذل  الم يء  

خاضـــــعا لحراســـــته، أي أن الشـــــمص يوصـــــف بأنه حارس متى كانت له على المـــــ يء ســـــي رة فعلية في 
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، والأصــل في الحراســة أ ها قانونية بمعنى أ ها مرتب ة باللكية من 2في أمره 1توجتهه ورقابته والتصــرف

ا الأشــــأة والإحالة والانتقال والســــقو  والانقضــــاء فهي بمثابة التزام مدترض في ذمة الال ، يير حي

أنه وفي ظل تعدد صـــــــــــدات الأ ـــــــــــما  وك رة العقود التي يمكن للدرد أن يتحكم بها في الأشـــــــــــياء فقد 

تد بها عأصــبح يعتد بالحراســة الدعلية التي ت عل من م رد وضــع اليد على لــ يء معين بمثابة حيازة ي

القانون ويكتسـب بها الشـمص صـدة الحارس كما في حالة السـرقة، حيا تأتقل الحراسـة من الال  

. هذا الدهوم الوسع للحراسة الذي يشمل الحراسة الدعلية 3إلى الحارس دون أن تأتقل معها اللكية

لانترنت رة وســ اء اإضــافة إلى الحراســة القانونية يخدم و شــكل كبير الســؤولية محل الدراســة لأن ك 

وتشـــعب العلاقات فيما بي هم وصـــعو ة تحديد نوعية هذه العلاقات وتكييف الأفعال الصـــادرة ع هم 

ي عـل من الصـــــــــــــعو ـة بمكـان تحـديـد الحـارس القـانوني للمـــــــــــــ يء أي الـالـ  لـه، الأمر الـذي ي عـل من 

 ســــؤولية لكل من يمل الاعتداد بم رد الحراســــة الدعلية أمرا محبذا ومســــتســــايا لإمكانية إســــناد ال

 السل ة الدعلية في التحكم والسي رة والرقابة والتوجيه للم يء.

 الحراسة في المسؤولية الالكترونية:  -ب

يرتبس عنصــــــــــــر الحراســــــــــــة ارتباطا ونيقا بالمــــــــــــ يء الذي ت ب حراســــــــــــته، وقد رأينا في الدقرة 

حدهما مادي ظاهر للعيان الســـــــــــــابقة أن الكمبيوتر عبارة عن جهاز يتألف من نوعين من الكونات أ

 138بم رد الوقوف أمام الجهاز وهو لا يثير أي إشـــــكال في قيام مســـــؤولية صـــــاحبه وفقا لنص الادة 

من القانون الدني الجزائري متى تســـــــــــبب في إلحا  ضـــــــــــرر بالغير، والآخر عبارة عن م موعة مكونات 

 مكن أن تعمــل بمنــأذ عن الكونــاتيير مــاديــة ي لق علتهــا الدقــه تســـــــــــــميــة   الكيــانــات الن قيــة  لا ي

 الادية.

بعج الاختلافات الدقهية حول طبيعة تل  الكونات بين من يعتبرها شيئا ماديا تقوم  وريم 

معه الســــــــــؤولية على أســــــــــاس حراســــــــــة المــــــــــ يء و ين من لا يعتبرها كذل  و التالي فإن الســــــــــؤولية هي 

                                                           

تدسيرا لغويا بمعنى التحكم في الم يء ولا يقصد به التصرف بالعنى القانوني وهو تنازل  ( يدسر مص لل   التصرف  هنا1

 الشمص عن حق من حقوقه مثل البيع أو الهبة أو الوصية.

 .409الرجع السابق،   ، -مصاد  اةل زان-الموجز الم الشظرية العامة لرل زان  سل ان،( أنور 2

 .502الالتزامات والعقود، الرجع السابق،   ( علي كحلون، التعليق على م لة 3
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البرمم(، إلا أننا توصــلنا إلى أنه لا مانع مســؤولية  ــمصــية على أســاس الم أ الواجب الإنبات )خ أ 

ي بهذه ( وهالأشـــــــــــــياء بغج الن ر عن طبيع ها )مادية أو يير مادية من اعتبار البرامم الالكترونية من

 ( تكدي لإنارة مسؤولية الحارس مبرم ا كان أو بائعا.  )الشي يةالصدة 

ة مادية أو أخرذ يير مادي يير أنه و عيدا عن فكرة تدكي  الكمبيوتر وت زئته إلى عناصـــــــــــــر

فإنه ي ب الن ر إليه كوحدة واحدة متكاملة دون التدقيق في مصــــدر الضــــرر هل هو مكون مادي أو 

كيان من قي ولو أن الغالب أن تتحقق الأضـــــرار بســـــبب العناصـــــر يير الادية أي البرامم العلوماتية. 

لزم بحراســة برامم الحاســب الآلي والســؤال الذي ي رح ندســه في هذه الحالة هو: من هو الشــمص ال

 و التالي يمكن مساءلته وفقا لقواعد السؤولية عن فعل الأشياء؟

يرذ الأسـتاذ محمد حسـين منصـور وأنا أوافقه الرأي أن   الحراسـة تنعقد لصـاحب السـل ة 

ي ن يأبغ. ولكت ون ارحراسةةةةةةة لل ابع الدعلية على البرنامم ســــــواء كان  ــــــمصــــــا طبيعيا أو معنويا، ولا

التدرقة بين حراســــة الاســــتعمال وحراســــة التكوين وذل  بالأســــبة للأشــــياء التي يســــتعملها الشــــمص 

دون أن يكون له دخل في تركيشها أو تكوي ها أو مدردات عناصـــــــــــــرها حيا ي ل ذل  الجانب للمال  أو 

 .1النتم  

  ةو مبرر تأييدنا لرأي الأســــــتاذ محمد حســــــين منصــــــور في إســــــناد الحراســــــة لصــــــاحب الســــــل

الدعلية على البرنامم على حســـــاب التابع أن هذا الأخير لم يكتســـــب صـــــدة التبعية إلا لأنه يعمل وفقا 

لتعليمات وتوجتهات بل ولأوامر التبوا، و التالي فإن ممارســـــــــــته ال اهرية لحراســـــــــــة المـــــــــــ يء الملوأ 

ر الذي ا الال  الأمللغير )التبوا( لا تعدو أن تكون م رد حراسـة صـورية ومقيدة بالحدود التي رسـمه

ــــــــــــــــــــــ أما التابع فلا يكون حارســــــــــا ولا يكتســــــــــب تل   ي عل من هذا الأخير هو الحارس الحقيقي للمــــــــــ يءـ

 74الصــــــــدة إلا إذا ت اوز الحدود الرســــــــومة من طرف متبوعه وفي هذه الحالة يخضــــــــع لأحكام الادة 

 .2القانون الدني الجزائري التعلقة بالنيابة

                                                           

 .284( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   1

القانون الدني الجزائري على ما يلي:   إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما يأشأ عن  74( تنص الادة 2

 هذا العقد من حقو  والتزامات يضاف إلى الأصيل . 

هوم الممالدة لنص الادة الذكورة فإن م اوزة النائب لحدود نيابته ت عله مكتسبا للحقو  ومتحملا للالتزامات و مد   

 الناشئة عن هذا الت اوز وم ها الالتزام بحراسة الم يء.
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 تسبب الشيء في إحداث الضرركن الفرع الثاني: رُ

ســـــــــــــنـــدرس هـــذا الركن وفقـــا للقواعـــد العـــامـــة )أولا( قبـــل معـــالجتـــه على ضـــــــــــــوء الســـــــــــــؤوليـــة   

 الالكترونية )نانيا(.

 ركن تسبب الشيء في إحداث الضرر في القواعد العامة: -أولا

يقصـــد بهذا الركن أن يكون الضـــرر قد تحقق بســـبب التدخل الإي ا ي للمـــ يء إذ لا يكدي أن 

،  فالتدخل الإي ا ي للمــــ يء إذن هو أن يكون في حالة حركة مثل ركن الســــيارة 1يكون التدخل ســــلبيا

دون تشــــغيل الكبح اليدوي الأمر الذي يتســــبب في تحركها من مكا ها وإصــــابة أحد الارة أو الســــيارات 

بالغير إلا  رر الأخرذ ، أما الوضـع السـلمي للمـ يء أي عدم حركته فالأصـل أنه لا يتسـبب في إلحا  الضـ

إذا كان في موقف مخالف للقانون ، ويقع على عاتق الخـــــــــــــحية إنبات تواجد المـــــــــــــ يء في وضـــــــــــــع يير 

 ، ومثال ذل  ركن الركبة في مكان ممنوا.2طبيني وتسببه في الأذذ الذي لحقه

و بهذا العنى ي ب أن يكون التدخل الإي ا ي للمــ يء هو الســبب الرئيســ ي والباشــر في تضــرر 

أي أن تقوم علاقة الســــــــببية بشــــــــروطها العروفة بين فعل المــــــــ يء والضــــــــرر اللاحق بالد ي الخــــــــحية 

، وذل  تحت مـــــــــــــ يء منت ا وفعالا في إحداث الضـــــــــــــرر و عبارة أخرذ نقول أنه ي ب أن يكون تدخل ال

طائلة انتداء مســــؤولية الحارس أو قيامها على أســــاس يخر مثل مســــؤولية التبوا عن أعمال تابعه أو 

 اس الدعل الشمح ي متى توفرت شرو  أي م هما.على أس

يير أن اشــــترا  تحقق الضــــرر بســــبب المــــ يء الماضــــع للحراســــة لا يعني أن يكون المــــ يء في 

من القانون الدني  138ذاته خ يرا أو أن يكون معيبا وذل  بالن ر للعمومية التي جاء بها نص الادة 

من القـــانون الـــدني الدرنســـــــــــــ ي، وهو الأمر  1242ادة الجزائري التي تقـــابلهـــا الدقرة الأولى من نص الـــ

الذي فصـــل فيه القضـــاء الدرنســـ ي منذ مدة طويلة حيا قررت محكمة النقج الدرنســـية في قراراها 

                                                           

 .1232( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   1

2) DAHDOUH Habib, L’évolution de la responsabilité de la chose inanimées en droit tunisien ou 

L’article icle 96 du coc à la croisée des chemins, revue des études juridiques, faculté de droit, université de 

Sfax, n0 8, 2001, p 140. 
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  أنه ليس من الضروري أن يكون بالم يء عيب يغير من طبيعته لأن  1920نوفمبر  16الصادر بتاريخ 

 .1لسؤولية بحراسة الم يء لا بالم يء في حد ذاته  حاليا( ر  ت ا 1242) الادة  1384الادة 

 ركن تسبب الشيء في إحداث الضرر في ضوء المسؤولية الالكترونية -ثانيا

هذا الركن في إطار الســــؤولية التقصــــيرية الالكترونية ت در الإشــــارة إلى أن  قبل الحديا عن

المــــ يء ذاته أم أنه خ أ الحارس اختلافا فقهيا حادا نار حول مســــألة تحديد مصــــدر الضــــرر هل هو 

وذل  بســــــــــبب اختلاف الأســــــــــاس القانوني الذي تبنى عليه الســــــــــؤولية في كلتا الحالتين، إذ أن نســــــــــبة 

الضــــــــرر إلى المــــــــ يء ت عل الحارس مســــــــؤولا وفقا لقواعد الســــــــؤولية عن فعل الأشــــــــياء التي تخضــــــــع 

وضوعية يعد  معها الد ي من إنبات من القانون الدني الجزائري وهي مسؤولية م 138لأحكام الادة 

الم أ لأن القانون قد افترضـــــه في  ـــــمص الحارس الذي قصـــــر في أداء واجب الحراســـــة، أما إذا كان 

الضـــرر بســـبب الحارس مباشـــرة ودون تدخل المـــ يء أو أن تدخل هذا الأخير كان بصـــدة عارضـــة فإن 

عد  الخــــــــحية من عمت الإنبات الســــــــؤولية تكون  ــــــــمصــــــــية قوامه الم أ الواجب الإنبات حيا لا ي

 من القانون الدني الجزائري. 124عملا بأحكام الادة 

 ناء على ذل  فقد حاول كل فريق من الدقهاء وضـــــــع معيار معين لتمييز تدخل المـــــــ يء عن و 

عمل الإنســــــــان، حيا يرذ الدريق الأول أن الضــــــــرر يكون بســــــــبب المــــــــ يء في حالة احتوائه على عيب 

رر أي أن ســـــــــــــلامة المـــــــــــــ يء من كل عيب تندي علاقته بالضـــــــــــــرر الذي لحق ذاتي بســـــــــــــببه حدث الضـــــــــــــ

، وعليه فإن الخــحية ملزم بإنبات أن المــ يء معيب وأن هذا العيب هو الذي جعل المــ يء 2الخــحية

 يتدخل ب ريقة إي ابية ألحقت به الضرر.

نف تيير أن هذا الرأي وريم أنه كان مســتســايا في بداية الأمر بســبب الغموض الذي كان يك

من القانون الدني الدرنســــــــ ي  1242قبل تعديلها بموجب الادة  1384تدســــــــير الدقرة الأولى من الادة 

                                                           

1) «.......  Qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, L’article icle 1384 rattachant 

la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même ». Cité par : Mireille Bacache-Gibeili, op. 

cit, p 263. 

لثالثة، ، ال بعة ا-مع م ا جة بين ال واجين العربية -الم مصاد  اةل زان-الشظرية العامة لرل زان، توفيق حسن فر ( 2

 .165  ، 2002، نانرات الحلمي الحقوقية، بيروت ، لبمأشو 
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إلا أن كــل من الدقــه والقضــــــــــــــاء الدرنســـــــــــــيين قــد تراجعــا عن الأخــذ بــه لســـــــــــــببين الأول ن ري والثــاني 

حماية  د وهومن قي، أما الســـــــــــــبب أو البرر الن ري فلكون العيار القترح لا يحقق الغرض الأشـــــــــــــو 

مصــــلحة الضــــرور لأنه من الصــــعب عليه إنبات أن الضــــرر يرجع إلى عيب في المــــ يء كما أن مثل هذا 

، أما البرر الن قي للاعتراض على معيار العيب في المـــــ يء فهو أن مســـــؤولية الحارس  1الأمر جد نادر

ء من ود عيب في المـ يعلى خ أ مدترض في الحراسـة و التالي فإن وج –حسـب الرأي الرا ل  –ترتكز 

أما في القانون  .2شــــــأنه إعداء الحارس من الســــــؤولية لانعدام الركن الأول من الســــــؤولية وهو الم أ

 140الجزائري فلا يمكن إعمال هذا العيار لأن الشـــــــرا ن م هذه الســـــــألة بصـــــــدة مســـــــتقلة في الادة 

ن الأضـــــــــــــرار التي تلحقها منت اته حيا جعل النتم مســـــــــــــؤولا ع 3من القانون الدني الجزائري  1مكرر 

العيبة بالآخرين ســـواء ارتبس معهم بعقد أم لا، وهي مســـؤولية موضـــوعية قائمة على أســـاس الضـــرر 

بغج الن ر عن ارتكاب النتم للم أ في عملية الإنتا  أم لا على عكس مســـؤولية حارس المـــ يء التي 

 تقوم على أساس الم أ الدترض في الحراسة.

ثاني فقد أخذ بمعيار اســتقلالية المــ يء في إحداث الضــرر، وفي هذا الصــدد يميز أما الرأي ال

الدقهاء من أنصـار هذا الرأي بين الأشـياء التي تكون طيعة بين يدي الإنسـان بحيا تخضـع لسـي رته 

الكلية و ين الأشـــياء التي تخر  عن ســـي رة الإنســـان حيا تكون لها قوة ذاتية تمك ها من الإفلات من 

ة، فهذه الأشـــــياء وحدها يمكن أن تأســـــب لها الأضـــــرار و التالي تقوم مســـــؤولية صـــــاحشها وفقا الســـــي ر 

لســـــــــؤولية حارس المـــــــــ يء، وعليه توصـــــــــل أنصـــــــــار هذا الرأي إلى أن الأشـــــــــياء الم يرة فقس يمكن أن 

. يير أن هذا التوجه كغيره تعرض لانتقادات شــديدة 4تأســب إلتها الأضــرار دون الأشــياء يير الم يرة

مها الصــــــعو ة الت بيقية التي تواجه القضــــــاة والأفراد على حد ســــــواء في تقديرهم لم ورة المــــــ يء أه

                                                           

1) FLOUR et AUBERT, op cit, p 269. 

2) FLOUR et AUBERT, op cit, p 269. 

القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يكون النتم مسؤولا عن الضرر الناتم عن عيب مكرر  140من الادة  1( تنص الدقرة 3

 في منتوجه حتى ولو لم تر  ه بالتعاقد علاقة تعاقدية .

 .191( علي فيلالي، الرجع السابق،   4
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من القانون الدني  1242من عدمها إضــــــافة إلى مخالدة هذا العيار لصــــــراحة الدقرة الأولى من الادة 

 .1الدرنس ي التي لم تتبن هذا التمييز وجاءت بصيغة الإطلا 

عن حراســــــــــة الأشــــــــــياء في المجال الالكتروني يأبغي علينا الرجوا  و لت بيق أحكام الســــــــــؤولية

قليلا إلى الوراء لعرفة الحكمة التي من أجلها قامت التشريعات لا سيما الدرنس ي بتبني هذا النوا من 

الســؤولية، حيا كان الهدف الرئيســ ي يداة وضــع القوانين الدنية هو تمكين الضــرور من الحصــول 

الأضــرار التي أصــابته، علما وأن الضــرور هو م رد  ــمص بســيس ســواء كان  على تعويج عادل عن

عاملا أو مواطنا عاديا مقارنة بصـــــــــــــاحب المـــــــــــــ يء أو الآلة الذي يعتبر صـــــــــــــناعيا وميســـــــــــــور الحال من 

الناحية الادية، لذل  و الن ر للمراكز الاقتصـــــادية للأطراف فقد جعل الشـــــرا من الم أ مدترضـــــا 

 .2)ال رف القوي( حماية للخحية )ال رف الضعيف(في جانب حارس الم يء 

يير أنه وفي م ال العاملات الالكترونية فإننا ن د أن الوضــــــع لم يعد كما كان عليه ســــــابقا، 

حيا أن الأجهزة الالكترونية والانترنت لم تعد مقصــــورة على أصــــحاب رؤوس الأموال بل أصــــبحت في 

لدخل الضـــعيف، بالقابل ن د أن التضـــررين كثيرا ما متناول الجميع بما في ذل  الدقراء وأصـــحاب ا

يكونون من أصـــحاب الشـــركات والشـــاهير وهو الأمر الذي جعل من الحالة معكوســـة مقارنة بالحقبة 

 .3الزمنية التي وضعت فتها النصو  القانونية الناظمة لسؤولية حارس الأشياء

يق اســـــــــــــتخـدامـاتهـا ودق هـا فـإن ت بوتوســـــــــــــع  للأنترنـتوعليـه فـإنـه ونتي ـة ال بيعـة اللامـاديـة 

من القانون الدني الجزائري الذي ي عل من وقوا الضرر  138النصو  الحالية لا سيما نص الادة 

قرينة قاطعة على خ أ الحارس يعتبر أمرا صـــــــــــــعبا ويير قابل للت بيق العملي، لأن حارس الأشـــــــــــــياء 

 صـــعب عليه مهمة دفع مبال  كبيرة فيســـي د ندســـه مســـؤولا في كثير من الأحوال وهو الأمر الذي ســـي

                                                           

 .192علي فيلالي، الرجع السابق،   ( 1

 .167توفيق حسن فر ، الرجع السابق،   ( 2

 .248جا الملايلة، الرجع السابق،   ( عايد ر 3
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شـــــــــــــكــل تعويضــــــــــــــات المـــــــــــــ يء الــذي قــد يؤنر على حركيــة التعــاملات الالكترونيــة التي بــاتــت اليوم أمر 

 .1أساسيا في معاملات الأفراد يصعب الاستغناء عنه

 المطلب الثاني: المسؤولية عن المعلومات المتداولة الكترونيا 

تضـــــــــ ي أن نســـــــــلس فتها الضـــــــــوء ابتداء على جانشها لا شـــــــــ  أن دراســـــــــة أي مســـــــــألة قانونية يق

الن ري من خلال التـأصـــــــــــــيـل لهـا وإرجـاعهـا إلى القواعـد القـانونيـة التي تحكمهـا لإمكـانيـة الحكم علتهـا 

بــالإي ــاب فنقــدم من الاقتراحــات مــا يــدعم ويثمن موقف الشـــــــــــــرا، أو الحكم علتهــا ســـــــــــــلبــا و ــالتــالي 

 غاوها. م البة الشرا بتعديلها أو تغييرها أو إل

فبعدما تناولنا في ال لب الأول الإطار الن ري للمســــــؤولية عن حراســــــة الأشــــــياء الإلكترونية 

 فإنه لا منا  من دراسة ت بيقات لهذه السؤولية، وذل  لعرفة مدذ توافقها مع القواعد العامة.

و نوا أولأن صور السؤولية عن حراسة الأشياء كثيرة ومتنوعة فإننا سنكتدي بصورة وحيدة 

وحيد ن را لك رة انتشـاره في الواقع العاش وعدم وضـوح الأحكام التي ت بق عليه في م ال السـؤولية 

الدنية، هذه الصــورة تتمثل في الســؤولية عن العلومات والأخبار التي تتداول عبر شــبكة الانترنت مع 

 ما تلحقه من أضرار مادية وأدبية كبيرة بالغير.

ال لب من خلال تقســـــــــــيمه إلى فرعين حيا ســـــــــــنخصـــــــــــص الدرا الأول وســـــــــــوف نتناول هذا 

لاهية العلومة التداولة الكترونيا، بينما نعال  من خلال الدرا الثاني الســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية عن 

 حراسة الواقع الالكترونية.

 الأول: مفهوم المعلومة المتداول الكترونيا الفرع

 

 

ســـــية لحياة البشـــــر لأن الإنســـــان ومنذ بداية حياته يتو  تعتبر العلومة أحد القومات الأســـــا

لعرفة أي لـــــــــــــ يء جديد كما أن ت ور وتقدم أي م تمع متوقف على مدذ مواكبته لا توصـــــــــــــل إليه 

ـــــــــــــــــت العلومات منذ القدم تتداول بســـــرعة كبيرة فإن ت ور وســـــائل الاتصـــــال  العلم الحديا. وإذا كانـ

، مع الإشــــــــارة إلى أن العلومات من ســــــــرعة انتشــــــــارها نترنت قد ضــــــــاعفالحديثة لا ســــــــيما شــــــــبكة الا 

الأشـــورة م ها ما هو يير صـــحيح وم ها ما هو ســـري لا ي وز نشـــره أو الاطلاا عليه وم ها ما هو صـــحيح 

                                                           

 .249عايد رجا الملايلة، الرجع السابق،   ( 1
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لكنه يمس بســمعة الأفراد وحياتهم الماصــة، و التالي فإن نشــر العلومة كثيرا ما يلحق أضــرارا مادية 

 ا من طرف من نشرها أو أحد التدخلين في عملية الأشر. ومعنوية تستوجب التعويج ع ه

لأن العلومـة يمكن أن تصـــــــــــــنف من بين الأشـــــــــــــيـاء، فـإن التســــــــــــــاؤل الـذي ي رح هو مـا مـدذ و 

 إمكانية إخضاا الأضرار الناجمة عن العلومة لقواعد السؤولية عن حراسة الأشياء؟

 تعريف المعلومة:   -أولا

 ( فإننا ســـــــــــــنقوم بالتعرض لبعج التعاريف التيالتشـــــــــــــريعية )أفة إلى بعج التعاريف إضـــــــــــــا

 .(بتقدم بها الدقهاء للمعلومة )

 التعريف التشريعي: -أ

 باســـــــــــــتقراء مختلف نصـــــــــــــو  القانونية الجزائرية ن د أن الشـــــــــــــرا قد اســـــــــــــتعمل كلمة أو 

 كاذبة معلومات بتقديم التعلقة سـواء في القوانين ذات الصـبغة الجزائية كتل  " معلومة"مصـ لل 

قـانون  من يلتهـا ومـا  924 الـادة) كاـذب جنحـة إشـــــــــــــهـار أو التـدليس أو الغلس في توقع مضـــــــــــــللـة أو

 على التعدي قانون العقو ات(، من  308الادة  الهني) الســـــــــــــر على التعدي جريمة أو العقو ات( ،

 مكرر  296 الادة بالشمص) الماصة العلومات على بالتعدي يعرف ما أو الماصة والحياة الرسائل

 (.3مكرر  303الادة  إلى

كما اســـــتعمل الشـــــرا الجزائري أيضـــــا ذات الصـــــ لل أي العلومة في القوانين ذات الصـــــبغة 

 الت ارية المارســــــات على ال بقة بالقواعد التعلق 02-04قانون  من 8الادة  الدنية والت ارية مثل

 والصـــــادقة النزيهة طريقة بالعلومات بأي الســـــ هل  اربإخب البيع عملية اختتام قبل البائع تلزم التي

التعلق بحماية  03-09من القانون  17إضـــــــــــــافة إلى الادة  المدمة، أو النتم هذا بمميزات التعلقة

 لومــات العالســـــــــــــ هلــ  وقمع الغ  حيــا ألزمــت الواد الــذكورة التــدخــل أن يعلم الســـــــــــــ هلــ  بكــافــة 

التعلقة بالنتو  الذي يضــــــــعه للاســــــــ هلاأ بواســــــــ ة الوســــــــم ووضــــــــع العلامات أو بأية وســــــــيلة أخرذ 

 مناسبة.

أما بالرجوا إلى بعج التشـــريعات القارنة فإننا ن د أن بعضـــا م ها قد قدم تعريدا للمعلومة 

بشـــــــــــــأن  2006لســـــــــــــنة  1 رقم التحدة العر ية الإمارات لدولة الاتحادي الالكترونية، وم ها القانون 
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 بيانات  "أ ها على الإلكترونية العلومات العاملات والت ارة الالكترونية في مادته الأولى  حيا عرفت

 برامم أو صور  أو رسوم أو أصوات أو رموز  أو نصو  شكل في إلكترونية خصائص ذات ومعلومات

والتعلق  2002لســــــنة  83رقم ييرها ،  أما الشــــــرا البحريني فقد عرفها في القانون  أو الآلي الحاســــــب

 و رامم والرموز  أو الأصـــــــــــــوات والصـــــــــــــور  والنصـــــــــــــو  بـــالعلومـــات الالكترونيـــة أ هـــا   تلـــ  البيـــانـــات

 والكلام  . البيانات قواعد تكون  أن ويمكن والبرم يات الحاسوب

 نمن أمر فإن تقديم الشــرا للتعاريف يبق  أمرا يير مســتســاغ كقاعدة عامة، لأنه أمر م ومهما يكن

شـــــــأنه عرقلة عمل القاضـــــــ ي في ت بيق النصـــــــو  القانوني من خلال التضـــــــييق عليه بتقديم تعريف 

 محدد، فالأجدر ترأ هذه الداهيم للدقه والقضاء. 

 التعريف الفقهي:  -ب

   تعــددت التعريف والدــاهيم القــدمــة من طرف الدقهــاء للمعلومــة، فم هم من عرفهــا بــأ هــا

، بينما عرفها البعج الآخر من خلال 1ي علها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغير رســــالة معبر ع ها في شــــكل 

 مالية وقيمة معنى على تحتوي  رســــــــالة كلة والاقتصــــــــادية للمعلومة بأ ها   التركيز على القيمة الالي

 .2 لديه الش  درجة من وتقلل التلقي يقين من تزيد بحيا نقلها للغير ويمكن

يير أن التعاريف القدمة وإن كانت صـــــحيحة من الناحية التقنية أو الاصـــــ لاحية إلا أ ها لا 

تقدم لنا مدلولا وظيديا وا ـــــــــــل العالم في إطار الســـــــــــؤولية التقصـــــــــــيرية عن فعل الأشـــــــــــياء، ذل  أن 

موضــــــــــوا دراســــــــــتنا يتعلق بمســــــــــؤولية حارس العلومة عما يمكن أن تلحقه من أضــــــــــرار، و التالي فإن 

يلب العلومات تخر  عن ن ا  دراســتنا كون الكثير م ها لا تلحق أي ضــرر بالآخرين بل على العكس أ

من ذل  فإن الغير يأتدع بها، وعليه فإن دائرة العلومات التي تخدم الوضـــــــــــــوا تعتبر دائرة ضـــــــــــــيقة 

لة رســــــــــــاومنه يمكن أن نعرف العلومة على ضــــــــــــوء مســــــــــــؤولية حارس الأشــــــــــــياء الالكترونية بأ ها   كل 

                                                           

جحو إطا  تشةةةةةةةريعلم رحماية المعلوماو نالمعلوماتية الم إطا  مشظومة ت شولوجيا ال عليم الم  ل ( محمد شـــــــتا أبو ســـــــعد، 1

 . 340،   2000، 4، أ 3، م لة الجمعية الصرية لتكنولوجيا التعليم، مم العولمة ناةجف اح

2) Géraldine DANJAUME, La responsabilité du fait de l'information, semaine juridique, édition 

générale, 70 (1996), no 1, p 3. 
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تخضــع لحراســة  ــمص معين يمكن تداولها عبر الوســائس الالكترونية ويكون من شــأن هذا التداول 

 أن يلحق ضررا بالغير .

من بين صور العلومة الالكترونية التي تلحق ضررا بالآخرين نذكر التشهير بالأ ما  عن و 

ى حدي الالكتروني إلنشـــــــر وقائع يير صـــــــحيحة أو تشـــــــويه وقائع صـــــــحيحة وذل  بأن يلجأ الصـــــــ طريق

إبراز جــانــب من الواقعــة دون إبراز الجوانــب الأخرذ، أو أن يقوم بأشـــــــــــــر خبر دون التــأكــد من مــدذ 

صــــــدقه وصــــــحته، فدي هذه الحالة تقوم مســــــؤولية مال  الوقع الالكتروني أو الصــــــحدي الذي نشــــــر 

 .1أخرذ  العلومة دون أن يكون له التح   بكون العلومة الأشورة منقولة من جريدة

 الفرع الثاني: مدى خضوع المعلومة المتداولة الكترونيا لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء

ســنحاول من خلال هذا الدرا إســقا  الأركان الماصــة للمســؤولية عن حراســة الأشــياء على  

العلومة التداولة عبر الوســــــــــــائس الالكترونية وذل  لعرفة مدذ ان با  وصــــــــــــف المــــــــــــ يء الماضــــــــــــع 

للحراســــــــــــة علتها أم لا، و التبعية إمكانية مســــــــــــاءلة منتم العلومة أو موردها على أســــــــــــاس مســــــــــــؤولية 

حارس المــــ يء، أم أ ها لا تعدو أن تكون إحدذ الوســــائل التي قد يرتكب بها الشــــمص خ أ  ــــمصــــيا 

فيســــأل وفقا لقواعد الســــؤولية عن الدعل الشــــمحــــ ي، لذل  ســــنحاول دراســــة هذا الدرا من خلال 

 على النحو التالي: أولا خضوا العلومة للحراسة، ونانيا تدخل العلومة في إحداث الضرر. تقسمه

 خضوع المعلومة للحراسة:  -أولا

في ال لب الســـابق أن الحارس ولكي تقوم مســـؤوليته عن الأشـــياء الماضـــعة لحراســـته  ذكرنا

لى يــة الدقــه والقضــــــــــــــاء عيأبغي أن يتمتع بســـــــــــــل ــة الاســـــــــــــتعمــال والرقــابــة والتوجيــه، كمــا يتدق يــالب

الاكتداء بم رد الحراســــــــــــة الدعلية دون اشــــــــــــترا  أن تكون الحراســــــــــــة قانونية، إذا لا ي ب أن يكون 

الحارس هو مال  الم يء المحروس بل يكدي أن يكون حائزا لكي يسأل عن الأضرار التي يرتشها التدخل 

ن تعير وحتى الســـــار  ما دام لكل مالإي ا ي لذل  المـــــ يء، فلا فر  إذن بين الال  والســـــتأجر والســـــ

                                                           

 ،الصةةحافة اةل   نجية ماهيتها نالمسةةدنلية ال  صةةي ية الشاةةةعة من نشةةاطها( نواف حازم خالد، خليل إبراهيم محمد، 1

 .255،   2011، أفريل 46الشريعة والقانون، كلية الحقو ، جامعة الوصل، العرا ، العدد م لة 
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هؤلاء ســـل ة الاســـتعمال والرقابة والتوجيه، وإن كان الأصـــل والقاعدة العامة والغالب أن الال  هو 

 من تؤول إليه حراسة الم يء الملوأ و التبعية السؤولية عن تبعاته.

 انعيير أن خصــــــوصــــــية بعج الأشــــــياء وخ ورتها وكذا انتقالها من  ــــــمص إلى يخر،  فالصــــــ

مثلا أو النتم يورد البضــاعة لبائع الجملة الذي يبيعها بدوره إلى تاجر الت زئة، الأمر الذي ي عل من 

هذا الأخير وفقا لدهوم الحراســـــة عن الأشـــــياء هو الســـــؤول مدنيا في مواجهة الشـــــتري، وهو ما يعتبر 

نتو  لا في بعيب في ذاتية الإ حافا في حق بائع الت زئة لأن الســـــــبب في تحقق الضـــــــرر يالبا ما يتعلق 

تســـــــــــــويقه، و التالي يكون البائع قد تحمل مســـــــــــــؤولية خ أ النتم أو الصـــــــــــــانع الذي لم يراا في عملية 

 الإنتا  أو التصأيع العايير التي تحول دون أن يلحق النتو  أضرارا بالغير.  

حيا تقسم  ،لحراسةإلى الاعتداد بما يعرف بت زئة ا 1هذا الأمر دفع كل من الدقه والقضاء

إلى حراســة الاســتعمال وحراســة التكوين، حيا يعتبر حارســا للاســتعمال كل  ــمص تثبت له ســل ة 

الاســــتعمال الماصــــة بالمــــ يء بينما حارس التكوين هو من تثبت له ســــل ة الرقابة على المــــ يء بمعنى 

ة فإن فكر  أنه الســـــــــــــؤول عن عملية الدحص والإصـــــــــــــلاح، وبهذا التوجه الجديد للقضـــــــــــــاء الدرنســـــــــــــ ي

الحراســـــة ترتكز على عيب المـــــ يء، فإذا كان الضـــــرر يرجع إلى التكوين الداخلي للمـــــ يء أي أن المـــــ يء 

يشتمل على عيب داخلي فيه فإن حراسته ترجع إلى السؤول عن تكوين الم يء وهو النتم أو الصانع 

ا من ي علــه خــاليــ ن را لــا لــه من إمكــانيــات فنيــة تتيح لــه إمكــانيــة ممــارســــــــــــــة الرقــابــة الدنيــة بشـــــــــــــكــل

، و مدهوم الممــالدــة فــإن العيوب التي ت رأ على المـــــــــــــ يء بعــد الان هــاء من عمليــة الإنتــا  أو 2العيوب

التصــــــــــأيع تخر  من دائرة حراســــــــــة التكوين لتدخل دائرة حراســــــــــة الاســــــــــتعمال و التالي يكون حارس 

كوين أ ذمة حارس التالاســـــتعمال هو الســـــؤول مدنيا عن كل ضـــــرر يمكن أن يتســـــبب فيه النتو  وتبر 

 وهو النتم أو الصانع من كل مسؤولية في مواجهة الشمص الضرور.

و إذا مــا أردنــا ت بيق ن ريــة ت زئــة الحراســــــــــــــة في م ــال العلومــات التي تبــا على الانترنــت لا 

ســـــــــــــيما القالات والأشـــــــــــــورات الصـــــــــــــحدية فيمكن القول أن كل من الكاتب أو الصـــــــــــــحدي الالكتروني 

                                                           

ة ، دار الجامعالمسدنلية الممجية من الأةياا ارا رة نت  ي ها م   ة كاو الهاتف المحموت ( أيمن أحمد الدلوا، 1

 .42،   2016الجديدة للأشر، الإسكندرية، مصر، 

 .44،   ندسه( الرجع 2
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رئيس التحرير يعتبران بمثابة حاروـــــ ي التكوين، فالأول هو منتم العلومة الذي يرجع إليه إضـــــافة إلى 

جمع الادة الإعلامية عن طريق إجراء الحوارات أو التحقيقات أو الإحصــــائيات و عدها يقوم بكتاب ها 

لملل ابأســـــــــــــلو ه الما  و التالي فإن تحميله مســـــــــــــؤولية مقالاته يعتبر أمرا من قيا، لأن العيب أو 

 الذي اعترذ العلومة كان أنناء فترة إنتاجها )تكوي ها( لا في فترة بثها أو عرضها للجمهور )الاستعمال(.

أما رئيس التحرير في الواقع الإعلامية الالكترونية فهو الشـــــــــمص الذي يتولى عملية الإشـــــــــراف الدني 

م مـــالـــ  الوقع بـــاختيـــار رئيس على المحتوذ الإعلامي والوافقـــة على نشـــــــــــــره، لـــذلـــ  فـــالغـــالـــب أن يقو 

 .1التحرير من ذوي المبرة والكداءة في المجالين الإعلامي والتقني

ســـــــــــــبــب اعتبــار رئيس التحرير حــارســــــــــــــا للتكوين على العلومــة الالكترونيــة ريم عــدم ويرجع 

إلى الدور الرقا ي الذي يلعبه حيا يمل  ســـــــــــــل ة تعديل الضـــــــــــــمون أو عدم  ،مســـــــــــــاهمته في إنتاجها

قــة على نشـــــــــــــره، كمــا أن صـــــــــــــدتــه كمهني ت علــه أقــدر على اكتشــــــــــــــاف مــا يعتري القــال من عــدم الواف

مشروعية من شأ ها إلحا  الضرر بالغير، وهو ما ي عل صدته كحارس للتكوين نابتة في جانبه رفقة 

الصحدي كاتب القال الأمر الذي يؤدي إلى قيام مسؤولي هما على وجه التضامن في مواجهة الشمص 

 ور.   الضر 

أما بالأســـــبة لحراســـــة الاســـــتعمال فإ ها ترجع إلى مال  الوقع أو مورد العلومة بصـــــدة عامة،  

والدرض في هذه الحالة أن العلومة في حد ذاتها يير ضــــــــــارة في أصــــــــــلها كأن تكون الأخبار أو الع يات 

حتوي هي لا تالواردة في القال الصــــــــــحدي صــــــــــحيحة ودقيقة ومعالجة ب ريقة موضــــــــــوعية، و التالي ف

على أي عيب ذاتي من شــــــأنه إقامة مســــــؤولية الصــــــحدي أو رئيس التحرير، يير أن عرض العلومة أو 

بثها ب ريقة يير صحيحة هو الذي يتسبب في إلحا  الضرر بالغير مثل تقديم معلومات يير مسموح 

عتباره ورد العلومة بانشرها لأ ها محمية بسر الدفاا وهو ما من شأنه إسناد السؤولية الدنية إلى م

 رفع فيمكن التكوين أم بالاستعمال يتعلق هل الضرر  سبب تحديد تعذر إذا . أما2حارس الاستعمال

                                                           

 .452أروذ تقوذ، أيمن أبو العال، الرجع السابق،   ( 1

2) Géraldine DANJAUME, op cit, p 8. 
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الواردة في نص  العامة للقواعد ت بيقا بالتضــــــــامن الســــــــؤولية لتكون  معا الحارســــــــين ضــــــــد الدعوذ 

  .1من القانون الدني الجزائري  126 الادة الادة

 تدخل المعلومة في إحداث الضرر:  -ثانيا

إن تدخل المـــــ يء يشـــــكل راب ة الســـــببية بينه و ين الضـــــرر اللاحق بالخـــــحية، وقد رأينا فيما 

ســــــبق أن الدقه وفي إطار محاولة الدصــــــل بين فعل المــــــ يء وفعل الشــــــمص الذي يحرســــــه قد وضــــــع 

ما لا تقوم بها الســؤولية الشــي ية، أمعيارا مداده أن الأشــياء التي لا تحدث ضــررا إلا بتدخل الإنســان 

الأشـــــــــــياء التي تعتبر خ رة بذاتها إذ قد تتســـــــــــبب في أذذ الغير دون تدخل العنصـــــــــــر البشـــــــــــري في ب 

إخضـــــــــاعها للحراســـــــــة ومتى أضـــــــــرت بالآخرين قامت مســـــــــؤولية الحارس وفقا لقواعد الســـــــــؤولية عن 

 الأشياء.

بب في الضـــــــــرر لأ ها ذات طاقة ويرذ جانب من الدقه أن العلومة كأشـــــــــا  اقتصـــــــــادي يتســـــــــ

اقتصــادية كامنة خ رة تعد في الوقت ندســه مصــدرا للر ح والدائدة تدو  في كثير من الأحيان الأر اح 

لذل  كان من الن قي تحميل النتدع من العلومة مســــــؤولية الأشــــــا   والدوائد التي ي نتها النت ون 

 .2الاقتصادي الذي يغنم منه

ن د أ ها من  المـــــــــــــ يء الواجب إخضـــــــــــــاعه للحراســـــــــــــة على العلومة يير أنه و ت بيق مدهوم

الأشــــياء الجامدة التي تعتبر طيعة في يد الإنســــان أي أنه لا يمك ها أن تكون بذاتها محدنة للضــــرر، بل 

يقتضـــــــــ ي الأمر تدخل الإنســـــــــان لجعلها كذل  من خلال إذاعة العلومة في وســـــــــائل الإعلام ريم كو ها 

، الح ..معينة.يير مناســـب أو طرحها ب ريقة تو ي بتور   ـــمص في جريمة ســـرية أو نشـــرها في وقت 

هذا الأمر ي عل من مسؤولية حارس العلومة مسؤولية  مصية أك ر م ها مسؤولية شي ية لأن دور 

                                                           

، م لة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والمدمات المعلومة نالمسدنلية الشاةعة منها( كريم كريمة، 1

 .58،   2016، سبتمبر 23التعلمية، العدد 

2) Emanuel TRICOIRE, la responsabilité du fait des choses immatérielles, Dalloz, France, 2008, p 985. 



الحية غير والأشياء الغير فعل عن الالكترونية التقصيرية المسؤولية: الثاني الفصل  

 116   
 

توظيف الإنســـان )صـــحدي مثلا( للمعلومة هو الذي أدذ إلى جعلها ضـــارة بالغير، بينما لو تركت هذه 

بشــــــــري فما كان لها أن تحدث تل  الأضــــــــرار لأ ها يير قادرة على إحداث الضــــــــرر العلومة دون تدخل 

 بصدة يلية أو تلقائية.

أما بالأســــبة للحجة القدمة من طرف من يقول بالســــؤولية الشــــي ية لصــــاحب العلومة على 

أســــــــاس أ ها ذات قيمة اقتصــــــــادية ترجع على صــــــــاحشها بعائدات مالية كبيرة، فإننا نرد علتهم بأن هذا 

التبرير يكون مقبولا لو كانت مســـــــــــــؤولية حارس المـــــــــــــ يء قائمة على ن رية المماطر، لأ ها مســـــــــــــؤولية 

التي ت د أســـــــــــــاســـــــــــــها في  1ضـــــــــــــوعية يير خ ئية ولا عبرة فتها بخ أ الحارس ولا بنوعية هذا الم أ مو 

القــاعــدة الشـــــــــــــرعيــة القــائلــة   الغرم بــالغنم  أي أن من يمــارس نشــــــــــــــاطــا مر حــا )ينم( ي ــب عليــه أن 

 لايتحمل تبعاته الســــــــــلبية )يرم( ومن بي ها تعويج التضــــــــــررين من أخ ار المــــــــــ يء. وهو الأمر الذي 

يمكن ت بيقه في ضـــــــــــــوء القانون الدني الجزائري الذي جعل من الم أ الدترض يير القابل لإنبات 

من القانون الدني  138العكس أســــــــــاس لســــــــــؤولية حارس المــــــــــ يء حينما لم يمكن الحارس في الادة 

و أ الجزائري من ندي مســــــــــــؤوليته إلا بإنبات الســــــــــــبب الأجنمي التمثل في خ أ الضــــــــــــرور أو خ أ الغير

.القوة القاهرة أو الحادث الد ائي

                                                           

 ( القصود بنوا الم أ هنا هل هو خ أ واجب الإنبات أو مدترض قال لإنبات العكس أو مدترض يير قابل لإنبات العكس.1
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ؤولية فإن الســــــــــإذا كانت الســــــــــؤولية التقصــــــــــيرية من الصــــــــــادر الرئيســــــــــية للالتزام بالتعويج 

العقدية تعتبر أنرا من ينار الإخلال بمصدر رئيس ي يخر وهو العقد والذي يعرف بأنه   ت ابق إرادتين 

أو أك ر على إحداث ينار قانونية  . يير أن ال درة التكنولوجية و ما صـــــــــــــاحشها من توســـــــــــــع في م ال 

و حلـت العقود الالكترونيـة أ الاتصــــــــــــــالات قـد ألق  ب لالـه على طريقـة النـاس في إبرام العقود، حيـا

عقود الت ارة الالكترونية محل العقود التقليدية لأن الت ارة الالكترونية أ حت بمثابة النافس بل 

البديل الأمثل للت ارة التقليدية لأ ها تعتمد أســــاســــا على وســــائل الاتصــــال الحديثة الرتب ة بشــــبكة 

 ى التواصــــــل الادي والباشــــــر بين التعاقدين، حياالانترنت بدلا من العقد التقليدي الذي يعتمد عل

ن د أن النوا الأول قد وفر العديد من الزايا للأفراد والؤســــــســــــات من بي ها الاقتصــــــاد في الصــــــاريف 

 والسرعة في إبرام تل  العقود وتقريب السافات البعيدة.

ن أفرز بــالقــابــل العــديــد مإلا أنــه وريم ك رة الزايــا النــاجمــة عن التعــاقــد الالكتروني فــإنــه قــد 

الصعو ات والشاكل القانونية، ن را للمصوصية التي يتسم بها مقارنة بالتعاقد التقليدي، لا سيما  

وأن العقود الالكترونية يالبا ما تسبق بمرحلة تداوض بين  مصين لا يعرفان بعضهما البعج مما 

عقود الالكترونية هي عقود اســــــــــــ هلاأ ي عل أحدهما يقع  ــــــــــــحية لتحايل الآخر، كما أن كثيرا من ال

مبرمــة بين طرفين يير متوازنين اقتصــــــــــــــاديــا ومعرفيــا فهي بمثــابــة عقود إذعــان، وهو الأمر الــذي من 

شـــــــأنه ترجيح كدة ال رف الأقوذ، إضـــــــافة إلى أن تقدير التعويج عن الأضـــــــرار الالكترونية قد يثير 

رار من جهة وصـــــــعو ة حصـــــــرها وتقدير العديد من الشـــــــاكل في الواقع ن را لمصـــــــوصـــــــية هذه الأضـــــــ

 قيم ها من جهة أخرذ.

ـــــــــــــــــ  الســـــؤولية العقدية في م ال  ــــــــــــــــــ وعليه فإننا ســـــندرس هذا الباب من الرســـــالة والوســـــوم بـ

العاملات الالكترونية  من خلال تقسـيمه إلى فصـلين اننين نخصـص الأول للمسـؤولية خلال مرحلتي 

 ي.اني السؤولية العقدية خلال مرحلة تنديذ العقد الالكترونتكوين وإبرام العقد، بينما نتناول في الث

 

 



 

119 
 

 

 

 

 

 

: الأولالفصل     

المسؤولية العقدية خلال مرحلتي 

يالعقد الالكترونتكوين وإبرام   



المسؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني : الأول الفصل  

 120   
 

 لفصل الأول: المسؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني ا

إضافة إلى العناصر والأركان الكلاسيكية فإنه يلزم لقيام السؤولية العقدية الالكترونية 

وجود عقد الكتروني  1من القانون الدني الجزائري  176واستحقا  مبل  التعويج وفقا لنص الادة 

صحيح مست مع لأركانه من تراض ومحل وسبب ولشرو  صحته التمثلة في الأهلية وسلامة الإرادة 

من العيوب، لكي تترتب عنه التزامات متقابلة تكون بمثابة الآنار القانونية التمخضة عن عملية 

 التعاقد. 

ون عرضة للإخلال بها لاعتبارات يير أن الالتزامات الناشئة عن العقود الالكترونية قد تك

تعذر التنديذ بسبب ظروف خارجية وييرها من أسباب الإخلال  وشتى قد ترجع إلى الامتناا العمدي أ

عل الامتناا يشكل الد وبالالتزامات العروفة في القواعد العامة للمسؤولية الدنية. هذا الإخلال أ

العقدي الالكتروني الذي تقوم به السؤولية متى الم أ  ةبمثاب هوو أالأم ت للمسؤولية العقدية 

يانه في الذي سبق ب وعلى النحراب ة السببية و اقترن بالعنصرين الآخرين وهما الضرر الالكتروني 

 .الباب الأول 

يير أن مرحلة تنديذ العقد الالكتروني التي يرتب الإخلال بها السؤولية العقدية هي مرحلة 

تقلان أهمية ع ها هما مرحلة تكوين العقد التي تتخللها مداوضات  أخيرة مسبوقة بمرحلتين لا

الكترونية، وكذا مرحلة إبرام العقد وهي التي تت ابق فتها الإرادتين، وكل من الرحليتين السابقتين 

 تتمخج ع ها التزامات تقوم معها مسؤولية الدين.

ي التداوض الالكترون فتقسيم هذا الدصل سيكون إلى مبحثين: السؤولية خلال مرحلة

 .)مبحا أول(، والسؤولية خلال مرحلة إبرام العقد الالكتروني )مبحا نان(

 

 

 

 

 

 

                                                           

حــال على الــدين أن يندــذ الالتزام عينــا حكم عليــه من القــانون الــدني الجزائري على مــا يلي:   إذا اســـــــــــــت 176( تنص الــادة 1

بتعويج الضرر الناجم عن عدم تنديذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة تنديذ العقد نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون 

 الحكم كذل  إذا تأخر الدين في تنديذ التزامه .
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 المبحث الأول: المسؤولية خلال مرحلة التفاوض الالكتروني

 

التقنية الأك ر انتشارا لازدهار وروا  ما يعرف  ويعتبر التعاقد الالكتروني بمثابة الآلية أ

، بالن ر إلى عديد الزايا والتسهيلات التي يقدمها للأ ما  سواء كانوا 1الالكترونيةبالت ارة 

شركات ت ارية كبرذ، حيا تتيح هذه التقنية للشمص إمكانية اقتناء أي سلعة  ومس هلكين بس اء أ

والاستدادة من أي خدمة دون حاجة للتنقل إلى مكان بيعها، كما تمكنه من مقارنة عدة   منتو  وأ

 منت ات ومعرفة إي ابيات وسلبيات كل م ها قبل شراوها.

يير أن عقود الت ارة الالكترونية ليست على ندس الشاكلة لأن م ها ما يبرم بين محترف 

إذعان تعد بنودها مسبقا من طرف  دعقو  وأة ، فهي كثيرا ما ت هر في شكل عقود نموذجي2ومس هل 

أما الدئة  ،ةمساوم وأكما هي دون مداوضة  ايرفضه وأفيقبلها الس هل  كما هي  يالهن وأالمحترف 

 وأالثانية من عقود الت ارة الالكترونية فهي عبارة عن عقود متكافئة تبرم بين  مصين متساويين 

 اانعص وأالعرفية كأن يكون أحدهما منت ا  تالإمكانيا وأمن حيا القوة الاقتصادية  نمتقار ي

ح ، لأن وضعية طرفي العقد لا تتيةالنموذجي وأوالآخر مستوردا. هذه العقود لا تتسم ب ابع الإذعان 

لأي م هما الاست ثار بوضع شرو  العقد لوحده، بل إ ها تت لب اتداقا مشتركا بين ال رفين تتخلله 

مة ت ول وتقصر بحسب أهمية محل العقد، وما يتم الاتدا  عليه مرحلة نقاش وتداوض ومساو 

خلال هذه الرحلة السابقة للتعاقد يعتبر ملزما وواجب التنديذ على ال رفين بم رد ت ابق الإي اب 

 والقبول ب ريقة الكترونية.

ن را  تالداوضا وأمن هذا البحا مرحلة التداوض  الم لب الأنت وعليه فإننا سندرس في 

ا لصور سيكون مخصص الم لب الثانيلأهمي ها القصوذ في عقود الت ارة الالكترونية، في حين أن 

                                                           

 أنه في مادته الأولى أشار إلى أن هذا القانون ي بق على أي نوا ( لم يعرف القانون النموذجي الت ارة الالكترونية صراحة إلا1

من العلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سيا  أنش ة ت ارية. في هر بهذا أن هذا القانون أراد اع اء مدهوم 

ة. ر ا ي ت التصلة بالت ار واسع للت ارة الالكترونية يشمل م موعة متنوعة من استخدامات التبادل الالكتروني للبيانا

، جامعة 10للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد  م لة الأكاديمية ال  يعة ال اجوجية للع م اةل   نني،أحمد، 

 .98،   2013حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان 

التعلق بالت ارة الالكترونية  05-18من القانون رقم  1فقرة  6في حين عرف الشرا الجزائري الت ارة الالكترونية في الادة 

س هل  ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد ل بأ ها:  الت ارة الالكترونية: الأشا  الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو

 إلكتروني، عن طريق الاتصالات الالكترونية .

بأنه  الم عل  بال ما ة اةل   نجية 05-18ال اجون من  3فقرة  6الس هل  الالكتروني بنص الادة  ف الشرا الجزائري ( عر  2

 الورد من الإلكترونية الاتصالات طريق عن أو خدمة سلعة م انية أو بصدة بعوض يقتني أو معنوي  طبيني  مص كل  

 .ال هائي  الاستخدام الإلكتروني بغرض
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الم أ أنناء مرحلة التداوض الالكتروني وكذا التعويج عن الأضرار اللاحقة بالتداوض خلال هذه 

 الرحلة.

 المطلب الأول: ماهية مرحلة التفاوض الالكتروني

ود الالكترونية تختلف باختلاف صدة طرفتها بين ما إذا كانت مبرمة ذكرنا فيما سبق أن العق

 ين محترفين، الأمر الذي أحدث خلافا فقهيا حول ال بيعة القانونية لهذه و بين محترف ومس هل  أ

بمبرر أن أيلشها تتخذ  1العقود، حيا يرذ أصحاب الرأي الأول أن العقود الالكترونية هي عقود إذعان

نموذ  يضعه البائع على موقعه الالكتروني فيقوم الشتري  وي هر في شكل قالب أطابعا نموذجيا 

بتحميله وملأ ما فيه من فرايات كدليل على ارتضائه التعاقد بالشرو  والبنود الوضوعة، و التالي 

الس هل  يكون في مركز ال رف الذعن الذي لا يساوم ولا يناق  أي بند تعاقدي بل  وفإن الشتري أ

 .2قبله على الحالة التي س ها البائعي

في حين اعتبر فريق يخر أن العقد الالكتروني من عقود الساومة التي تتساوذ فتها إرادة كل 

طرف مع إرادة ال رف الآخر وتتبادل فيه الناقشات بكل حرية، حيا لا يمل  كلاهما أية حماية 

العرفي، وحج هم في ذل  أن العقد الالكتروني لا  وخاصة ن را لتكافؤ وتقارب مركزهما الاقتصادي أ

فعلي،  ويتوافر على المصائص التي تميز عقد الاذعان فالوجب مثلا لا يتمتع بأي احتكار قانوني أ

ن را لعالية شبكة الانترنت وطبيع ها، وكذا المدمات العروضة بواس  ها والتي يصعب القول بشأ ها 

سة فتها محدودة الن ا ، كما أن عنصر الناقشة لا يزال يسود العقود إ ها تتعلق بعقود تكون الناف

الالكترونية على اختلاف أنواعها، فدور التعاقد الوجب له لا يقتصر على م رد الوافقة على شرو  

مورد إذا لم تعجبه الشرو   والعقد العدة سلدا، إذ له م لق الحرية في التعاقد مع أي منتم أ

شاشة الانترنت، ويست يع الانتقال من موقع إلى يخر واختيار ما يشاء وترأ ما يشاء، العروضة على 

ويخلص أنصار هذا التوجه إلى القول بأن العقد الالكتروني ليس بالضرورة من ت بيقات عقود 

من عقود الساومة باستعناء العقود الالكترونية التي تعد في الواقع عقود إذعان، و الاذعان، بل ه

ود البرمة الكترونيا للحصول على المدمات الضرورية كالاء، والكهر اء، والهاتف، ويضيف كالعق

                                                           

الضمانات الستحدنة لتوفير مزيد من الحماية العقود أحد  من الكثير لتشمل الإذعان عقود مدهوم ( يعتبر التوسع في1

 إمكانية مدذ على يتوقف الأمر أن أي تداوض، هناأ يكن لم إذا إذعان عقد يعتبر الإلكتروني فالعقد للمس هل  الالكتروني،

 لهوتعدي العقد بنود بمراجعة للمس هل  ويسمح التداوض، ي يز الإلكتروني العقد كان فإن العقد، شرو  حول  التداوض

ا،  تقبل لا جامدة ب ريقة العقد بنود وجاءت أو الساومة، التداوض سمة انعدمت إذا أما إذعان، عقد يعتبر لا فإنه أحيان 

 ،م م ال يع مب  اةج  جا نمما حجية ااث او اةل   نني  أن ر: سكر سليمة، .إذعان فهو عقد أو التعديل الراجعة

 .136،   2011-2010، 1كلية الحقو ، جامعة الجزائرمذكرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، 

عمان،  والتوزيع، للأشر دار وائل الأولى، ال بعة ،اةج  جا ة  ة مب  اةل   نجية الع ود الم ال  اض ي رحيم، ممد ( يمانم2

 .82الأردن،   
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أنصار هذا الرأي أن التشريعات الن مة للت ارة الالكترونية ليس فتها ما يدل على اعتبار العقود 

 .1الالكترونية من عقود الاذعان

ية الإذعان ويضعها في خانة كما يوجد رأي يخر أيضا يندي عن العقود الالكترونية خاص

 لأن لا ضرورة أنه التي يمكن مناقشة ومداوضة شروطها التعاقدية، وحج هم في ذل  عقود الساومة

دائما، ريم ما يمكن أن تشتمله من تداصيل وشرو   الإذعان عقود من الإلكترونية العقود تكون 

للتاجر، لأن اعتبار عقد معين بأنه من عقود  الالكتروني الوقع على تكون مثبتة مسبقا حول التعاقد

ن خدمة ضرورية وأ والإذعان يقتض ي اجتماا كافة الشرو  ومن بي ها أن ينصب العقد على سلعة أ

 .2أمر لا يتحقق في أيلب العقود الالكترونية وتكون هذه الأخيرة محلا للاحتكار، وه

 ية للعقود الالكترونية، إلا أنه لايير أنه وريم هذا الاختلاف الدقهي حول ال بيعة القانون

يمكن الانحياز لأي من الرأيين السابقين بصدة م لقة، ذل  أن العقود الذكورة مختلدة ومتنوعة 

الوصف القانوني أمرا يير  ووكثيرة من حيا العدد، الأمر الذي ي عل من إع اوها ندس التكييف أ

ذعان يختلف عن الدهوم التقليدي لأن مسألة مستساغ ولا مقبول، مع العلم أن الدهوم الحديا للإ 

خدمة معينة أصبحت نادرة نتي ة ك رة الصانع والؤسسات الإنتاجية في شتى  واحتكار سلعة أ

ل الديص والمجالات، كما أن التداوت الاقتصادي الذي كان معيارا لتدو  طرف على يخر لم يعد ه

العقد وكيدية استعماله والأخ ار التي قد تأتم وحل محله التدو  العرفي والعلوماتي حول محل 

 عنه وييرها من الجزئيات التي تشكل مضمون العقد.

وعليه فإنه ونتي ة لعدم إمكانية اعتبار كل العقود الالكترونية عقود إذعان، فإن الكثير 

عهد بها كل تم ها لا تبرم إلا بعد التداوض والساومة والناقشة حول أهم العناصر والالتزامات التي ي

طرف، مع الإشارة إلى أن عدم توفر كافة شرو  عقد الإذعان في العقد الالكتروني لا ي عل التعاقد 

دون حماية قانونية لأن النصو  الماصة عبر ت وراتها التتالية وفرت العديد من الحلول التي تضع 

 .3دة الندردةالس هل  تحت سقف الأمن القانوني ومثال ذل  الحق في العدول بالإرا

لذل  سنعال  مسألة التداوض الالكتروني من خلال تقسيم هذا ال لب إلى فرعين ن عل 

الأول م ها لدهوم التداوض الالكتروني، والثاني لأهم الالتزامات الناشئة عن عملية التداوض 

 الالكتروني.

                                                           

 .100( ر ا ي أحمد، الرجع السابق،   1

 .83رحيم، الرجع السابق،    ممد ( يمانم2

 التعلق بالت ارة الالكترونية. 05-18من القانون  11أن ر الادة ( 3
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 الفرع الأول: مفهوم التفاوض الالكتروني

ى أساس تناقض ي قوامه تضارب الصالل بين طرفي العقد، إن جوهر فكرة التداوض يقوم عل

الورد  والمدمة بأقل تكلدة ممكنة بينما يس هدف البائع أ واقتناء النتو  أ ولأن هدف الشتري ه

الالكتروني رفع السعر إلى أقح ى حدد ممكن ريبة منه في زيادة عائداته الالية ورفع رأسماله، لذل  

ازدياد قيمة التداوض لم يعد هذا الأخير م رد مساومة تحكمها الاج هادات و فإنه ومع مرور الوقت 

 .1الشمصية وإنما يدا علما قائما بذاته له قواعد وأصول أفردت لها كتابات متخصصة

إلا صورة مستحدنة لبدأ سل ان الإرادة وت سيد لبدأ  وأما التداوض الالكتروني فما ه

عدم التداوض وحرية اختيار التداوض  وحرية التداوض أ الحرية التعاقدية الذي يع ي للشمص

 .2ق عها دون إبرام العقد التداوض بشأنه ومواصل ها أ ومعه إضافة إلى حرية الدخول في مداوضات أ

مع الإشارة إلى أن التداوض التقليدي لا يختلف عن التداوض الالكتروني الذي كان معروفا 

ستعملة أي أن الاختلاف الجوهري بي هما يتمثل في الدعامة التي منذ القدم إلا من حيا الوسيلة ال

يتم عبرها وليس بمضمون التداوض في حد ذاته، فالتداوض الالكتروني ما وصف بهذا الوصف إلا 

 .3لأنه يتم باستعمال تقنيات الاتصال الحديثة

ه وينار يوعليه و غرض إع اء فكرة أو ل عن التداوض الالكتروني والنتائم الترتبة عل

الإخلال بالالتزامات التي يرتشها، فإننا سنقسم هذا الدرا إلى نلانة فقرات بدءا بتعريده )أولا(، 

 فخصائصه )نانيا( وأخيرا أهميته )نالثا(.

 تعريف التفاوض الالكتروني:  -أولا

 54باستقراء نصو  القانون الدني الجزائري الن مة للعقد كمصدر إرادي للالتزام  )الواد 

مرحلة ما قبل التعاقد وإنما أشار إلتها  و( فإن الشرا لم يت ر  صراحة لرحلة التداوض أ123إلى 

من القانون الدني الجزائري، إذ ن ده يتكلم مباشرة عن الإي اب  65بصدة ضمنية في نص الادة 

لت ارة الالكترونية التعلق با 05-18والقبول كتعبير بات جازم عن إرادة صاحبه، كما أن القانون رقم 

                                                           

1) M. Christophe DUPONT, La négociation conduite, théorie et application, hommes des entreprises/ 

3ème éd/ Dalloz, France, 1990, p 27. 

2) Pour plus de détails voir: Radu STANCU, L’évolution de la responsabilité civile dans la phase 

précontractuelle (comparaison entre le droit civil français et le droit civil roumain a la lumière du 

droit européen), Thèse de doctorat en droit privé , soutenue à l’université de Strasbourg, 2015, p. 17 et suiv. 

التعاقد أو التداوض الالكتروني بمدهومه الواسع يشمل استعمال الهاتف وما شابهه من وسائل للتواصل وهومن السائل ( 3

من القانون الدني الجزائري، ومنه فإن النص الذكور يستوعب كل وسيلة  64التي لها أصل تشريني يتمثل في نص الادة 

 تف مثل الدايبر أو الوات ساب وييرها.اتصال يمك ها أن تلعب الدور الذي يلعبه الها
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مرحلة تكوين عقود الت ارة  والآخر مسألة التداوض الالكتروني أو وريم حدانته فإنه لم ين م ه

 الالكترونية ريم الأهمية الكبرذ التي يكتستها في مثل هذا النوا من العقود.

 أما التشريعات القارنة فإن مواقدها إزاء تن يم عملية التداوض الالكتروني قد جاءت

قد نص بصدة صريحة  2001حيا ن د أن مشروا قانون الت ارة الالكتروني الصري لعام  متباينة،

على مرحلة التداوض وذل  في مادته الأولى التي عرفت العقد الالكتروني بأنه:   كل عقد تصدر فيه 

يس وس جزئيا عبر وتبادل ونائقه كليا أ وأيتم التداوض بشأنه و كلتهما أو إرادة أحد ال رفين أ

أقر في الدصل المامس والعشرين من قانون البادلات  كما ن د الشرا التونس ي قدالكتروني ، 

بوجود مرحلة التداوض دون أن يسمتها وذل  من خلال  2000لسنة  83والت ارة الالكترونية رقم 

ةل   نجية أن يوفر ايمب م   ال ائع الم المعامرو الالتزامات التي رتشها على البائع الالكتروني بنصه:   

للمستهلك ب ري ة ناضحة نمفهومة ق ل إبران الع م المعلوماو ال الية: هوية نمشوان نهاتف 

مسشمي ارامماو، نصفا كامر لما لف مراحل اجماز المعاملة، ط يعة نخاصياو نسعر  ال ائع أن 

 .  المش ج

لعقد اكتد  بتعريف أما الشرا العراقي فقد سل  ندس مسل  الشرا الجزائري حينما ا

لسنة  78قانون التوقيع الالكتروني والعاملات الالكترونية رقم  الالكتروني في الادة الحادي عشر من

  العقد الإلكتروني: ارتبا  الإي اب الصادر من أحد التعاقدين بقبول الآخر على وجه بقوله: 2012

  .يثبت أنره في العقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية

يير أنه وعلى النقيج من موقف العديد من التشريعات القارنة التي تعاملت مع التداوض 

بنوا من الت اهل فإن الدقه قد أع   لذات الرحلة أهمية قصوذ من خلال المحاولات الكثيرة 

لتحديد مدهوم وإع اء تعريف وا ل لص لل التداوض ن را للدور البارز الذي يلعبه في إحداث 

 عقدي ينعكس على مرحلة التنديذ. توازن 

 وأ التداوض أنه   عبارة عن حواروقد سا  الدقه عديد التعريدات للتداوض نذكر م ها 

 نزاعية قضايا وأ قضية حسم إلى اتدا  يؤدي إلى التوصل بهدف أك ر وأ طرفين بين مقترحات تبادل

 .1علتها  المحاف ة وأ بي هم فيما الشتركة الصالل تحقيق ندسه الوقت وفي بي هم

كما عرف على أنه:  التحاور والناقشة وتبادل الأفكار والآراء لغرض الوصول إلى اتدا  بين  

 طرفين بين ن ر وجهات وتبادل محادنة . وقيل أنه: 2الأطراف التداوضة للتوصل إلى إبرام العقد 

                                                           

لة العلوم ، م ال فانض اةل   نني د اسةةة م ا جة الم  ل بعض التشةةريعاو العربية المعاصةةرة( إيناس مكي عبد نصــار، 1

 .949،   2013، 21، المجلد 3الإنسانية جامعة بابل، العدد 

، 2، العـدد 1رســــــــــــــالـة الحقو ، جـامعـة كر لاء، المجلـد، م لـة المفةانضةةةةةةةةةةةةةةاو الع ةميةة مب  اةج  جةا( وعود كاـتـب الانبـاري، 2

 .200،   2009العرا ، 
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 مستقبلا العقد إبرام لأجل مشتركة مصلحة وتر  هم بي هما الملاف شقة وتضييق اتدا  الى للتوصل

 شدوي  اتصال عن ، كما عرف بأنه:  عبارة1التداوض  طرفا بين وتع يل دفع عناصر ذل  في ترافقه

 مشتركة صيغة على وأ العمل طريقة على مشترأ اتدا  إلى بهدف الوصول  أك ر وأ طرفين بين يتم

  2.بي هما 

م ها ن ر إلى التداوض من زاوية معينة يير أن ما يعاب على هذه التعريدات وييرها أن كلا 

ما ي عل و الهدف من التداوض وييرها، وه والم وات والراحل التي يمر بها أ وكالوظيدة التداوضية أ

، هذا الأمر دفع البعج 3من التعاريف القدمة جزئية وقاصرة على أن تحيس بكل جوانب التداوض

إلى محاولة تقديم تعريف شامل ي مع بين مختلف العايير القدمة حينما عرف التداوض بأنه:   

أك ر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل  وتعبيري حركي قائم بين طرفين أ موقف

لحدا  على الصالل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات الن ر واستخدام كافة أساليب الإقناا ل

الامتناا عن عمل  ولحصول على مندعة جديدة بإجبار المصم بالقيام بعمل معين أ ل و القائمة أ

 .4ر الغي هات ا وأمعين في إطار علاقة الارتبا  بين أطراف العملية التداوضية ت اه أندسهم 

وإذا كانت هذه التعاريف قد وردت في سيا  تحديد القصود بالتداوض التقليدي فإنه لا مانع 

من استعمالها لتعريف التداوض الالكتروني، هذا الأخير يتنازا تعريده معيارين رئيسيين الأول 

موضو ي يضدي الصدة الالكترونية على كل عملية تداوض ترد على محل الكتروني مثل عقود 

 ةال ريق وأبسيس يعتمد على الأداة  رمعيا وفهت والعلومات الالكترونية، أما العيار الثاني المدما

التبعة في التحاور بين أطراف العقد، فيعتبر تداوضا إلكترونيا كلما تم استعمال وسائل التكنولوجيا 

 .5الحديثة مثل البريد الالكتروني

يف موسع للتداوض الالكتروني بوصده بدمم العايير السابقة يمكننا أن نتقدم بتعر 

 م موعة من الحوارات والنقاشات السابقة لعملية التعاقد والتي تتم باستعمال وسائل التكنولوجيا 

 خدمة الكترونية . والتي تس هدف إبرام عقد في الستقبل محله سلعة أ والحديثة أ

                                                           

 .949( إيناس مكي عبد نصار، الرجع السابق،   1

 .48( بلقاسم حامدي، الرجع السابق،   2

 .21،   2003محسن أحمد المضيري، مبادب التداوض، ال بعة الأولى، م موعة النيل العر ية، القاهرة، مصر،  (3

 .22رجع ندسه،   ( ال4

5) Christian LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Tome 3, 6ème éd,  Economica, Paris, 

france 2007, p 81. 
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 خصائص التفاوض الالكتروني:  -ثانيا

تمهيد لرحلة إبرام العقد كما أنه كثيرا ما  والتداوض الالكتروني هذكرنا فيما سبق أن 

يلية لدج النزاعات التي قد تن م بين التعاقدين لا سيما في عقود الت ارة  ويستعمل كوسيلة أ

الدولية، إضافة إلى أن حرية التداوض تعتبر إحدذ ت بيقات مبدأ سل ان الإرادة، لذل  فإن 

تداوض وكذا ال ابع الإرادي الذي يحكم العملية ي علها تتميز بخصائص ال بيعة الالكترونية لل

 عديدة نوجزها فيما يلي:

 أ/ الطابع الثنائي للتفاوض الالكتروني:

  م   إحما  أثر قاجوني   أكث ن أت اب  إ ادتين ان لاقا من التعريف العام للعقد بأنه:    

ي لإبرام العقد، فقد كان من البديه ةتمهيدي وأإلا مرحلة تحضيرية  ووتأسيسا على أن التداوض ما ه

ما بالنقاش والتحاور وجها لوجه، إ رأك  وأأي أنه يتم بين طرفين أن يكون ننائي الجانب على الأقل 

ب ريقة الراسلة إذ لا يتصور وجود مداوضات مع الندس لأن التداوض يقوم أساسا على تقريب 

 .1وجهات الن ر الممتلدة والصالل التضار ة وهذا لا يمكن تصوره في الحالة الأخيرة

 ب/ التداوض الالكتروني يتم عن بعد: 

التقليدي الذي ي تمع فيه التداوضين  والتداوض العادي أوهي خاصية أساسية تميزه عن 

في م لس واحد، الأمر الذي ي عل من التداوض الالكتروني تداوضا بين حاضرين حكما ريم التباعد 

ما يتحقق بك رة و الكاني بين ال رفين وذل  بسبب تزامن العملية واتحاد وق ها في كثير من الأحيان وه

الاتصال السمعية والرئية، أما إذا تم استعمال البريد الالكتروني ك لية من خلال استعمال وسائل 

، إلا 2للمداوضات فتعتبر هذه الأخيرة قد تمت بين يائبين نتي ة التباعد الكاني والزماني للمتداوضين

 إذا كان التواصل بين ال رفين ينيا حيا يتلق  أحدهما الرسالة بم رد إرسالها من ال رف الآخر.

 :التفاوض الالكتروني تصرف إراديج/ 

يعتبر التداوض الالكتروني من بين التصرفات التي تتدخل فتها إرادة الإنسان تدخلا بارزا 

 وأذل  أنه لكل طرف من الأطراف م لق الحرية في الدخول ومباشرة الداوضات لتحديد يناره، 

ذل  كله إلى ان با  مبدأ حرية  في اللح ة الأخيرة وأساسوم ها ول بالاننحا وأفتها  رالاستمرا

 .3التعاقد على العملية التداوضية

                                                           

 .950( إيناس مكي عبد نصار، الرجع السابق،   1

، دار ال هضــــــــة رحلة ت وين الع مإبران الع م اةل   نني الم م( أحمد ســــــــيد أحمد الســــــــيد، رشــــــــا الســــــــعيد عبد الســــــــلام، 2

 .74،   2018العر ية، القاهرة، مصر، 

 .201( وعود كاتب الانباري، الرجع السابق،   3
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يير أن جانبا من الدقه الحديا في فرنسا يذهب إلى التدرقة بين الحرية التعاقدية وحرية 

التداوض على أساس اختلاف الغايات والأدوار التي يلعشها كل مبدأ، فالهدف من مبدأ حرية التداوض 

الذي تدور في فلكه الداوضات، بينما يس هدف مبدأ الحرية التعاقدية تحديد الإطار العام  ةتهيئ وه

مضمون العقد الراد إبرامه في الستقبل عن طريق تحديد العناصر الأساسية الكونة لمحل العقد، 

 .1أي أن البدأ الأول يحكم شكل الداوضات أما الثاني فين م ويحكم محلها ومضمو ها

ين البدأين يكمن في موضوا كل م هما حيا إن مبدأ الحرية التعاقدية أخيرا فإن التعارض ب

مضمون العقد إضافة إلى اختيار  وعدم التعاقد، اختيار شكل أ ويع ي للأطراف حرية التعاقد أ

يخول للأطراف حرية مباشرة الداوضات، استمرارها،  والتعاقد معه، أما مبدأ حرية التداوض فه

 .2توقيدها في أي وقتو حتى ق عها  وأ إجراء مداوضات موازية

ومهما يكن من أمر فإن التدرقة التي أنارها بعج الدقهاء تبق  م رد تدرقة ن رية لا أك ر 

على أساس أن نوا السؤولية القائمة في حق الأطراف التداوضة يتحدد ب بيعة الالتزام الذي تم 

دره القاض ي للمبدأ الذي انبثق منه الالتزام بل إلى مصأمر لا يرجع فيه  وعقديا، وه وان هاكه تقصيريا أ

نص قانوني(، كما أن كلا البدأين )على فرض وجود اختلاف بي هما( ما هما إلى ت بيقين  و)عقد أ

 للمبدأ الأصلي التمثل في مبدأ سل ان الإرادة.

 د/ الطابع الاحتمالي لنتيجة التفاوض: 

عة احتمالية، إذ ليس كل تداوض على العقد يؤدي التداوض عبارة عن عملية فنية ذات طبي

شكل ارتبا  الأطراف التداوضة بعقد ي وبالضرورة إلى إبرامه بل قد يأتهي بتحقق القصود منه وه

 .3مصدرا لالتزامات متقابلة في ذمة كل م هما، كما قد ينقض ي دون التوصل إلى اتدا 

ما اللذان يحكمانه، فمبدأ الحرية التعاقدية كيرجع ال ابع الاحتمالي للتداوض إلى البدأين و 

 عدم التعاقد بمعنى أنه يمكنه الدخول  وسبق وأن ذكرنا يمنح لل رف التداوض الحق في التعاقد أ

في مداوضات بشأن عقد معين دون أن يبرمه ممارسة منه لحقه في عدم التعاقد، أما مبدأ حرية 

 وقيف الناقشات والمحادنات في أي وقت، كما يمنحهالآخر يخول للمتداوض الحق في ت والتداوض فه

ذات البدأ الحق في مباشرة مداوضات مع  مص يخر في ندس الوقت متى وجد أن مصلحته في 

 التعاقد مع هذا الشمص دون ال رف الأول الذي بدأ معه الداوضات.

                                                           

1) Radu STANCU, Op Cit, p 18. 

2) Ibid, p 19. 

 ، دار–د اسة م ا جة  –ال عاقم مب  طري  نسائل اةتصات الفو ي نحجيتها الم ااث او الممني ( عباس العبودي، 3

 .88   الأردن، الثقافة للأشر والتوزيع، عمان،
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ة إلا التداوض يير أن كلا البدأين وريم الهام  الكبير من الحرية الذي يمنحانه للأطراف

أ هما مقيدين بمبدأ حسن النية الذي ي د ت بيقه في ن رية التعسف في استعمال الحق والتي تمنع 

مع ذل  فإن جانبا من الدقه و ، 1الشمص من ممارسة حقه ب ريقة يقصد من وراءها الإضرار بالغير

ق يتعسف أصلا وجود ح الغر ي يعترض على الاستناد على فكرة التعسف في استعمال الحق لأنه ينكر

 في استعماله. 

 الفرع الثاني: الالتزامات الناشئة عن مرحلة التفاوض الالكتروني

إن النتي ة الترتبة عن التداوض الالكتروني قد تختلف من حالة إلى أخرذ، فمن الداوضات 

 ها ما يبوء ومما تتو  بإبرام عقد  هائي يكون مصدرا للالتزامات التي يتعهد كل متعاقد بتنديذها، 

بالدشل حيا تأتهي تل  الناقشات دون التوصل إلى أي اتدا ، وفي حالات أخرذ قد يتوصل الأطراف 

 إلى إبرام عقد ابتدائي يشكل إطارا لاستمرار الداوضات ويكون ملزما فيما تضمنه من بنود.

دا تمثل ت سييير أنه وريم اختلاف كل  هاية لعملية التداوض إلا أن هناأ التزامات عامة 

يأبغي على كل متداوض أن يحترمها وأن  2وت بيقا لبادب قانونية مستقر علتها مثل مبدأ حسن النية

يعمل بها تحت طائلة قيام مسؤوليته الدنية والتزامه بتعويج التداوض معه عن الأضرار التي تصيبه 

م الالتزامات الدروضة على من جراء خر  تل  الالتزامات. وعليه سنتناول من خلال هذا الدرا أه

 الأطراف في مرحلة التداوض الالكتروني.

 الالتزام بالإعلام:  -أولا

مقدم  و  التزام قانوني بمقتضاه يلتزم كل محترف بائع لسلعة أ عرف الالتزام بالإعلام بأنه:

وقيل  3 المدمة ولمدمة قبل إبرام العقد بأن يعرف الس هل  بكافة المصائص الأساسية للسلعة أ

                                                           

مكرر من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يشكل الاستعمال التعسدي للحق خ أ لا سيما في  124( تنص الادة 1

 الحالات التالية:

 ،إذا وقع بقصد الإضرار بالغير 

  النال ت بالغير،إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالأسبة إلى الضرر 

   .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة يير مشروعة 

 من تحمله التعاقدية، وما العلاقة تقتضـــتها التي الثقة والإخلا  والنزاهة والصـــراحة والإنصـــاف النية بحســـن (   يقصـــد2

 به تعهد لا وفقا يســـــــــيرا الالتزام ت عل أن شـــــــــأ ها من التي الحميدة الصـــــــــدات بكل الاتصـــــــــاف للمتعاقد يأبغي حيا تعهد

 الآخر ال رف ظروف والمداا واســــتغلال التدليس والغ  عليه النية ويمنع حســــن مبدأ عنده يت ســــد عندئذ التعاقدان،

   .الآخر  على طرف حقو   إ حاف إلى فتؤدي عسيرا الالتزام تنديذ ت عل التي الصدات وهي لإرهاقه، وضعيتهو 

3) G. Viney, P. Jourdain, G. Jacques, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, 4ème 

éd, 2013, p 619. 
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أنه:  التزام يأبه بواس ته أحد أطراف العقد ال رف الآخر عن مخاطر العقد ومنافعه في عله على 

 . 1بينة من ظروف التعاقد قائما على معرفة تامة بسبب التزامه 

عتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي تدرضها مختلف القوانين والتشريعات على ويم 

دخلين في مواجهة الس هلكين، ومن بي هم الشرا الجزائري الذي ألق  على عاتق الت والمحترفين أ

التزاما عاما  2التعلق بحماية الس هل  وقمع الغ  03-09من القانون  17التدخل بموجب الادة 

 بإعلام الس هل  بكل ما يتعلق بالنتو  العروض للبيع.

صدة عامة دون أن يخصص الس هل  وريم عمومية النص كونه يتكلم عن الس هل  ب

الالكتروني وعدم تمييز الادة الذكورة بين الالتزام ما قبل التعاقدي والالتزام التعاقدي وييرها من 

، إلا أن العائق الأكبر في سبيل جعل الادة 03-09من القانون  17النقائص التي تعتري نص الادة 

ها تدرض ذل  كو  وم في فترة الداوضات الالكترونية هسالدة الذكر كأساس قانوني للالتزام بالإعلا 

ة عقود الاس هلاأ، مع العلم أن هذه الأخير  والالتزام على التدخل في مواجهة الس هل  أي أن محلها ه

أقرب إلى عقود الإذعان م ها إلى عقود الساومة و التالي فهي يير مسبوقة عادة بمرحلة تداوض، ذل  

ات، لأنه مناقش والمحترف ي عله في ينى عن الدخول في محادنات أ والاقتصادي للمتدخل أأن الركز 

 ويندرد ويستأنر بوضع البنود التعاقدية بصدة مسبقة وليس للمس هل  إلا أن يقبلها على حال ها أ

 مساومة.  ويرفضها دون مداوضة أ

نية من أي إشارة للالتزام التعلق بالت ارة الالكترو  05-18نصو  القانون  ووكنتي ة لمل

للت بيق على عقود  03-09من القانون  17بالإعلام في عقود الت ارة الالكترونية وعدم صلاحية الادة 

تشكل الأساس القانوني  3من القانون الدني الجزائري  352الاس هلاأ الالكترونية فإن نص الادة 

ل التعاقدي في العقود الالكترونية لأ ها وردت الوحيد الذي يمكنه استيعاب الالتزام بالإعلام ما قب

  .عقد البيع خاصة وأن أيلب العقود الالكترونية هي عقود بيع وبشأن عقد من عقود الساومة وه

                                                           

 .204( وعود كاتب الانباري، الرجع السابق،   1

وقمع الغ ، الجريدة الرســــــــمية التعلق بحماية الســــــــ هل   2009فيدري  25الؤرخ في  03-09من القانون  17( تنص الادة 2

  العلومات  بكل الســــــــــــ هل   يعلم  أن  متدخل  كل  على   بعلى ما يلي:   ي 15، العدد 2009مارس  08الصــــــــــــادرة بتاريخ 

 . أخرذ مناسبة وسيلة  بأية أو  العلامات  ووضع  الوسم  للاس هلاأ بواس ة  يضعه  الذي  التعلقة بالنتو 

 التن يم.  عن طريق الادة هذه أحكام ت بيق وكيديات شرو  تحدد

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   ي ب أن يكون الشتري عالا علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا  352( تنص الادة 3

ري عالم بالبيع شتاشتمل العقد على بيان البيع وأوصافه الأساسية بحيا يمكن التعرف عليه. وإذا ذكر في عقد البيع أن ال

 علما كافيا سقس حق هذا الأخير في طلب إب ال البيع بدعوذ عدم العلم به إلا إذا أنبت ي  البائع. 
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 الالتزام بالتعاون: - ثانيا

الالتزام على أساس أخلاقي قوامه النزاهة التي يأبغي أن تسود العاملات يقوم هذا النوا من 

البشر، حيا تعتبر تلبية الاحتياجات بمثابة الهدف الشترأ الذي تنصرف إليه إرادة الالية بين 

التداوضين قبل ت ابقهما، فيبرم العقد لأن كل طرف وجد في ال رف الآخر وسيلة لتحقيق هدفه 

 مبدأ يدرضه لأنه التزاممن بين الالتزامات التي لم تن مها التشريعات بصدة صريحة و الما . وه

 ،1صراحة عليه النص إلى حاجة ضمنيا دون  مدروض وفه و التالي العقود، إبرام عند يةالن حسن

لذل  يمكن اعتبار هذا الالتزام بمثابة نتا  لاج هاد الدقه والقضاء الذي اعتبره ت بيقا من 

 .2الت بيقات الحديثة لبدأ حسن النية في مداوضات عقود الت ارة الالكترونية

ويرذ العتقدون بوجود هذا الالتزام بأنه التزام متبادل مدروض على كلا طرفي العملية   

 قائما وي ل التداوضية على عكس الالتزام بالإعلام الذي يدرض على أحد التداوضين دون الآخر،

 يالذ العقد من الأساو ي الهدف تحديد وه من فرضه لأن الغاية الإلكترونية الداوضات مرحلة طيلة

 التبادل الحوار طريق عن التعاقد محل من الدعلية الاحتياجات و يان لتحقيقه، الأطراف يسنى

 على يقوم وفه بصدة كلية، عنه الن ر بغج وإما العقد بانعقاد إما متداوض، كل مهمة لتسهيل

 الوصول  بقصد الآخر التداوض مهمة تسهيل متداوض كل على ي ب التبادل، حيا الحوار

 .3بالداوضات إلى  هاية من قية

 الالتزام بالسرية: - ثالثا

كثيرا ما تتخلل مرحلة التداوض عمليات أخذ وع اء حول محل العقد الذي قد يكون خدمة 

ذات طابع الكتروني معقد يستلزم إطلاا ال رف التداوض على كيديات استخدامها والمحاف ة علتها 

علها قد ي و ن شأن نشرها أن يؤنر في سمعة ال رف الآخر أب ريقة ت عله ي لع على أسرار مهمة م

  علتها من طرف الآخرين. وعرضة للس 

فإذا ما تحقق مثل هذا الأمر وأقدم ال رف الذي تحصل على أسرار ال رف الآخر على نشرها 

 ذل  كان إذا فإنه يكون قد ارتكب خ أ يستلزم قيام مسؤوليته الدنية عن كل ضرر قد يتسبب فيه

الآخر، مع العلم أن تقدير السؤولية هنا يخضع لسل ة قاض ي الوضوا الذي  بالداوض الضرر  يلحق

                                                           

 .54( بلقاسم حامدي، الرجع السابق،   1

، 2009، دار الجامعة الجديدة، مصـــر، ال ما ة اةل   نجية الم التشةةةريعاو العربية نالأجشبية ( عصـــام عبد الدتاح م ر،2

، مــذكرة مــاجســـــــــــــتير في القــانون، معهــد م ةةمأ سةةةةةةةةةةةةةل ةةان اا ادة الم الع ود اةل   نجيةةةعتيق حنــان، مشــــــــــــــار إليــه:  . 142  

 .41،   2012الحقو ، الركز الجامني العقيد يكلي محند الحا  البويرة، 

 .41( عتيق حنان، الرجع السابق،   3
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 يرا ي أن على يتحسس مدذ احترام التداوض لبدأ حسن النية عند إفشائه لأسرار التداوض الآخر

 . 1الجاري به العمل والتعامل العادة

 ر مدذ التزام الشمص بمبدأ حسنفالسل ة التقديرية لقاض ي الوضوا تنحصر في تقدي

النية الذي يعتبر الالتزام بالسرية الالكترونية أحد ت بيقاته الحديثة، وذل  باستعمال معيار الرجل 

يار عم والعادي أي الداوض العادي الذي يوجد في ذات ال روف ويتحصل على ندس العلومات وه

 حالته الاجتماعية. وسنه أو موضو ي م رد لا يأخذ بعين الاعتبار  مصية الداوض أ

ومهما يكن من أمر فإن الالتزامات الذكورة وييرها ما هي إلا ت بيقات ونماذ  لبدأ حسن 

والتي جعلت  2من القانون الدني الجزائري  107النية الذي نص عليه الشرا الجزائري بموجب الادة 

 قد على الدين به.من البدأ الذكور قيدا ملازما لتنديذ أي التزام يدرضه الع

يير أنه وإن كان تنديذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية من السائل القانونية التي تخضع 

من  107لرقابة المحكمة العليا كون البدأ مذكور صراحة في نص قانوني يتمثل في فحوذ الادة 

ن السائل النية يعتبر م القانون الدني فإن تقدير مدذ التزام الدين عند تنديذه للعقد بمبدأ حسن

 الواقعية الوضوعية التي يستقل بها قاض ي الوضوا دون تعقيب عليه من طرف المحكمة العليا.   

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن مرحلة التفاوض

ي فان هينا في الدرا السابق إلى أن مرحلة التداوض وريم عدم تن يمها من طرف الشرا 

القانون الدني والنصو  القانونية الماصة، إلا أ ها محكومة بمبادب قانونية نابتة أبرزها مبدأ 

حسن النية والذي تتدرا عنه التزامات فرعية أهمها الالتزام بالإعلام والالتزام بالتعاون والالتزام 

 ن طرف أحد الأطرافبالسرية. هذه الالتزامات قد تكون عرضة للإخلال والان هاأ وعدم التنديذ م

الأمر الذي قد يلحق أضرارا مادية وحتى أدبية بالتداوض الآخر مما يستوجب قيام  والتداوضة، وه

في والسؤولية الدنية للأول ت اه الثاني والتزامه بتعويضه عما لحقه من انتقا  في ذمته الالية أ

 سمعته وشرفه.

 حرية لبدأ طبقا ذل  في ريب ات متىالداوض ق ع في م لقة بحرية فالتداوض يتمتع

 عليه مسؤولية دون  وقت في أي التداوض من الاننحاب وأ العدول  حق طرف لكل يبيح الذي التعاقد

 في الاستمرار ي بر على لا الداوضات من الأنحب ال رف أن إذ يبرره، ما العدول  لهذا كان طالا

 و دون  تعسدي ونح التداوض للمداوضات على ق ع ال هائي، الا أن العقد إبرام إلى وصولا التداوض

 فالداوض نية يضعه محلا للمساءلة القانونية، بسوء الآخر ال رف مع التداوض وموضو ي، أ سبب

                                                           

 .54( بلقاسم حامدي، الرجع السابق،   1

 من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   ي ب تنديذ العقد طبقا لا اشتمل عليه و حسن نية.  1فقرة  107 ( تنص الادة2
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 الآخر الداوض ندس في ولدها التي بالثقة الإخلال عن يسأل ق ع الداوضات بقدر ما عن يسأل لا

 .1في التعامل النية حسن ومبدأ يتناقج بما

يير أنه وإن كانت مسؤولية ال رف الممل بالتزاماته ما قبل التعاقدية أمرا محسوما فيه 

ومتدقا عليه إلا أن الملاف حدث حول نوا السؤولية الثارة، هل هي مسؤولية عقدية لأن الداوضات 

بعد  دكانت بغرض إبرام عقد؟، أم أ ها مسؤولية تقصيرية يير عقدية )تقصيرية( لأن العقد لم ينعق

والم أ ارتكب خار  دائرته؟ أم أ ها مسؤولية ذات طبيعة متميزة ترا ى فتها خصوصية هذه الرحلة 

 الحساسة من مراحل إبرام العقد؟

للإجابة على مختلف التساؤلات التي يثيرها الوضوا سوف نقوم باستعراض مختلف الآراء 

 التالي: والدقهية التي قيلت في هذا الشأن، وذل  على النح

 الفرع الأول: المسؤولية العقدية عن التفاوض الإلكتروني

يذهب جانب من الدقه إلى تكييف السؤولية عن الأضرار النات ة أنناء فترة التداوض  

الالكتروني بأ ها مسؤولية عقدية وليست تقصيرية، يير أن أنصار هذا التوجه قد اختلدوا حول 

 الأساس القانوني الذي تبنى عليه السؤولية العقدية وانقسموا إلى قسمين:

 الرأي الأول:  -أولا

مه الدقيه الكبير اهرنم الذي يعتبر من أوائل القائلين بال بيعة العقدية لسؤولية يتزع

الداوض على أساس الم أ في تكوين العقد، ويبرر موقده بافتراض وجود عقد ضمني مقترن بكل 

تعاقد، بمقتضاه يتعهد كل  مص مقدم على عملية تعاقدية ت اه ال رف الآخر بصحة التصرف 

الأعمال ما من شأنه أن يتسبب في ب لان العقد، فيكون التعهد الضمني بمثابة إي اب  و أن لا يأتي من

وسكوت ال رف الآخر قبولا ينعقد معه عقد يير مسمى يرتب التزام في ذمة الأول بالضمان ت اه 

 .2الثاني

إلا أن هذا الرأي منتقد لأنه يقوم على محج افتراض على عكس ما تقتضيه القواعد العامة 

عاقد من وجود إرادة صريحة و اتة وجازمة تنصرف بات اه إحداث ينار قانونية، كما أن التداوض للت

يقصد العقد ال هائي الراد إبرامه والالتزام ببنوده ولا يخ ر في باله إبرام  وعندما يعبر عن إرادته فه

 .3 عقد يخر يرتب في ذمته التزامات قانونية

                                                           

 .54( بلقاسم حامدي، الرجع السابق،   1

 .206( وعود كاتب الانباري، الرجع السابق،   2

 :أشور على الانترنت على الرابس التالي، مقال مال  يعة ال اجوجية للمسدنلية الساب ة من ال عاقم( عمر سالم محمد، 3

http://www.google.fr/ sclient=psy-ab&q :2020/ 10/03. تاريخ الاطلاا على الوقع. 
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أحمد الس هوري أن التوسع في إعمال قواعد السؤولية ويرذ الدقيه الصري عبد الرزا  

العقدية من طرف الدقيه اهرنم يرجع إلى قصور قواعد القانون الروماني الماصة بالسؤولية 

التقصيرية التي لم تكن تغ ي وتستوعب مرحلة ما قبل التعاقد، وفي هذا يقول الس هوري:  إن هذه 

ا لا ضا  به القانون الروماني عن أن يتسع لحاجات الن رية تعد من ن ريات الضرورة اض رار 

 .1التعامل ولم يعد للتمس  بها ما يبرره الآن 

 الرأي الثاني:  -ثانيا

يتزعمه الدقيه سالي والذي يعتبر من أشد الدافعين عن عقدية السؤولية أنناء مرحلة 

يدي برامه يوجد عقد تمهالداوضات بمبرر أنه ب انب العقد الأصلي الذي يس هدف التداوضان إ

يتمثل في وعد بالتعاقد موجه من أحدهما للآخر ويتضمن تعهدا جديا من جانب الواعد ينعقد معه 

عقد الوعد إذا لاقى قبولا من ال رف الآخر، الأمر الذي تثار معه السؤولية العقدية للواعد بم رد 

 .2الأصلي إخلاله بالتزام متمخج عن عقد الوعد وإن لم يتم إبرام العقد

 وو التالي فه 3)ما قبل العقد( بأنه:  عقد تحضيري لإبرام عقد يخر  الع م ال مهيمييعرف و 

عقد مستقل مقارنة بالعقد الأصلي الذي يأم ت التزامات مختلدة مقارنة بتل  التي يأشؤها العقد 

 .4ال هائي، لأن التزامات العقد التمهيدي تتسم بالتأقيت )مؤقتة( ولك ها ملزمة

يير أن الدقه الدرنس ي وإن اعترف بالعقود التمهيدية وما تدرزه من التزامات ذات طابع 

تعاقدي ت هج معه السؤولية العقدية عن كل إخلال بتل  الالتزامات، إلا أنه ميز بين نلانة أنواا من 

ن إمكانية و العقود: الأولى م ها هي تل  التي تتضمن مختلف العناصر الأساسية للعقد الزمع إبرامه د

التحضيرية فهي التي ت مع  و، أما الدئة الثانية من العقود التمهيدية أ5إبرامه  هائيا لأسباب مختلدة

ر الذي يحدد الإطا -ما يعرف بالعقدو العناصر الرئيسية للعقد ال هائي بالأسبة لأحد الأطراف فقس وه

                                                           

 .220( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق، 1

ة، ، ال بعة الأولى، دار ال هضــــــــــة العر ياةل زان ق ل ال عاقمي باادةا بال ياجاو الع مية( نزيه محمد الصــــــــــاد  الهدي، 2

 . 304،   1982القاهرة، مصر، 

3) L’avant-contrat « Est un contrat préparatoire à l a conclusion d’un autre contrat ». M.Fabre, droit des 

obligations. Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd, PUF, Paris, France, 2012, p 236. 

4) P. Malaurie, L.Aynès, P.Stoffel-Munck, Droit civil. Les obligations, 6ème èd, LGDJ, Paris, France, 2013, p 

221. 

( مثال ذل  الوعد بالتعاقد اللزم لجانبين الذي يتضمن الاتدا  على كافة العناصر الرئيسية للعقد إلى ياية حصول 5

 الواعد على سند اللكية.
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، أما الدئة الثالثة فهي وسس 1الأطرافالقواعد الأساسية للعلاقات التعاقدية اللاحقة التي يخضع لها 

 بين الدئة الأولى والدئة الثانية حيا ت مع عددا كبيرا من اتداقات الداوضات والاتداقات الوسي ة.

 الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية عن التفاوض الالكتروني

قات لبدأ يت ب ورفج الاستمرار فتها بمثابة صور أ وذكرنا فيما سبق أن ق ع الداوضات أ

حرية من  ويحاسب ولا يسأل الشمص متى مارس حقا من حقوقه أ ألاحرية التداوض، فالأصل 

خلال مرحلة التداوض  القائمة السؤولية اعتبار إلىحرياته، لذل  فقد ذهب الكثير من الدقهاء 

قد، وقد العمسؤولية تقصيرية بحجة أن الأحكام التي تن مها هي التي ت بق كلما خرجنا عن دائرة 

ذات التوجه الذي  ووه .2أسس أنصار هذا الات اه فكرتهم على أساس التعسف في استعمال الحق

عمل  م رد أن تكون  والداوضات لا تعداستقر عليه قضاء محكمة النقج الصرية على أساس أن 

 سوذ  قانوني أنر أي علتها يترتب ولا الاتداقي، القانوني التصرف مستوذ  إلى ترقى ولا ملزم يير مادي

 .3الآخر لل رف ضرر  عنه نتم إذا التقصيرية السؤولية

 يؤخذ إذ النقد عن لم يكن بمنأذيير أن هذا الرأي و قدر ما فيه من الصحة والوجاهة فإنه 

 أطراف بين تبرم قد التي العقود من العديد عن تأشأ أن يمكن التزامات نمة بأن ت اهله عليه

 الالتزام وأ العلومات، سرية على الحدا  وأ التداوض، عملية تن يم م ها الغرض ويكون  التداوض

 في يقع كان وإن العقود هذه مثل عن النات ة بالالتزامات فالإخلال وعليه الغير، مع التداوض بعدم

ه إلا ال هائي، العقد إبرام تسبق مرحلة أما تأسيس  .4العقدية طبيع ها من ت ريدها حال بأي يمكن لا أنَّ

السؤولية على التعسف في استعمال الحق فيرد عليه البعج بانعدام وجود الحق أصلا حتى يتم 

 .5التعسف في استعماله

 الفرع الثالث: الطبيعة المتميزة للمسؤولية عن التفاوض الالكتروني 

عينه ب نتي ة الانتقادات الوجهة للن ريات السابقة والتي بالغت في التمس  بن ام قانوني

على حساب الن ام الآخر، فقد ظهر رأي وسس حاول تدادي وتلافي تل  الانتقادات السابقة حيا 

يعتقد أنصار هذا الرأي أنه لا يمكن اعتبار السؤولية عن التداوض مسؤولية عقدية بصدة م لقة 

                                                           

1) P.Malaurie, L.Aynès, P.Stoffel-Munck, op cit, p 222. 

 . 235،   مش رو المسدنلية الممجية الم ت شيشاو ال لمان العربية( محمود جمال الدين زكي، 2

 .62منصور، الرجع السابق،    حسين محمد( ذكره: 3

-، ال  يعة ال اجوجية لمسةةةةةةدنلية الأطراف الم مرحلة ما ق ل الع م ( محمد ســــــعيد أحمد إســــــماعيل، فارو  أبوالشــــــامات4

، العدد 29، م لة جامعة دمشـــــــــق للعلوم الاقتصـــــــــادية والقانونية، المجلد -الم الع ود المنلية لش ل ال  شولوجيا  د اسةةةةةةةةةة

 .327،   2013الثاني، 

  .10( أن ر: عمر سالم محمد، الرجع السابق،   5
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نصرف فتها ة لم تلأن الداوضات الالكترونية في كثير من الأحيان لا تت اوز كو ها م موعة أعمال مادي

إرادة الأطراف إلى الالتزام أي أنه لا وجود لعقد الكتروني مبرم بين ال رفين لكي نقول أن السؤولية 

في التمس  بال ابع التقصيري للمسؤولية عن مرحلة التداوض الالكتروني  و  عقدية، بالقابل فإن الغل

ة وقبل إبرامها بصدة  هائية تكون مسبوقي انب الحقيقة طالا أن الكثير من العقود الالكترونية 

بعقود تمهيدية تتدخل إرادة الأطراف بأية ترتيب ينار قانونية معينة كالاستمرار في الداوضات مثلا، 

 التمهيدية ترتب وولا ش  في أن مخالدة الالتزامات الناشئة عن مثل هذه العقود التحضيرية أ

 .1مسؤولية عقدية لا تقصيرية

تي ة لعدم إمكانية ت بيق ن ام مسؤولية معين بصدة م لقة ودائمة فإنه لا وعليه فإنه ون

منا  من تحديد نوا العلاقة التي تر س الأطراف التداوضة لعرفة مصدر الالتزام الذي تم الإخلال 

ان هاكه و التبعية معرفة طبيعة السؤولية الدنية التي يتحملها ال رف الداوض الذي ارتكب  وبه أ

نناء الداوضات الالكترونية  تسبب خ ؤه في إلحا  الضرر بال رف الآخر، فإذا كان ما دار بين خ أ أ

فإ ها م رد أعمال مادية يترتب ع ها  Négociations Libresالأ ما  عبارة عن مداوضات حرة 

 Négociations Organiséesمسؤولية تقصيرية، أما إذا كانت عبارة عن مداوضات من مة 

ة تكون عقدية لأن هذا النوا من الداوضات محكوم بعقود إطار تضبس مختلف مراحل فالسؤولي

يير أن الأمر قد يلتبس على قضاة الوضوا لتحديد نوا الالتزام الالكتروني ما  2العملية التداوضية،

 عقدي أم تقصيري؟ وقبل التعاقدي هل ه

ة فإننا ن د أن السؤولية التقصيريبالرجوا إلى القواعد العامة الناظمة للمسؤولية الدنية 

تشكل الأصل العام بينما السؤولية العقدية هي مسؤولية استعنائية، و التالي فإذا اجتمعت وتوفرت 

شرو  كلا السؤوليتين فإن القاض ي ي بق أحكام السؤولية العقدية ن را لل ابع الاستعنائي الذي 

لسؤولية من خ أ وضرر وعلاقة سببية دون أن تتسم به، أما إذا تأكد القاض ي من توفر شرو  ا

يتأكد من تحديد نوعها فالرا ل أن يكيدها على أ ها مسؤولية تقصيرية، لأن السؤولية العقدية عبارة 

عن استعناء والاستعناء يستلزم توفر كافة شروطه ومتى تخلف شر  من هذه الشرو  وجب الرجوا 

 السؤولية التقصيرية. وإلى الأصل وه

ما يعرف بالتداوض  وخلال كل ما سبق ذكره حول مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني أمن 

الالكتروني يمكن القول أنه وريم تغافل التشريع عن تن يمه إلا أنه مقيد ومحكوم بمبدأ حسن النية 

الذي تتعاظم وتتزايد أهميته في العقود الالكترونية مقارنة بالعقود التقليدية الكلاسيكية لأن 

الداوضات تتم عن بعد والأطراف التداوضة لا ت معها معرفة سابقة الأمر الذي من شأنه زيادة 

                                                           

 .12. نقلا عن: عمر سالم محمد، الرجع ندسه،   58رجع السابق،   ( محمد حسام ل دي، ال1

2) Radu STANCU, op cit, p 250. 
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فرضية التحايل والتدليس ب ريقة تؤنر في رضا التعاقدين، لذا يأبغي على الشرا الجزائري التدخل 

كاني اللتن يم هذه الرحلة الحساسة من عمر العملية التعاقدية ب ريقة يرا ى فتها التباعد 

 .م التعارف الشمح ي بين التداوضينوالغموض وعد

 المبحث الثاني: المسؤولية خلال مرحلة إبرام العقد الالكتروني

 

إذا كانت مرحلة التداوض الالكتروني تمثل الدترة التحضيرية التي يسنى من خلالها كل طرف 

من  وية في مقابل تعهده بأقل قدرإلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النافع والامتيازات الادية والعن

الالتزامات وذل  نتي ة التضارب في الصالل بين الأطراف التداوضة، فإن مرحلة الإبرام هي فترة 

الحسم التي يتم الاتدا  فتها على كافة السائل الجوهرية التي يقوم علتها العقد الالكتروني والتي يلتزم 

د الت ابق بين الإي اب والقبول تشكل لح ة ميلا  وة التلاقي أمعها الأطراف بتنديذها كما هي،  فواقع

العقد ومعه الآنار القانونية التمثلة في الالتزامات اللقاة على عاتق طرفيه والتي لا ي وز لأي م هما 

  .إعمالا لبدأ القوة اللزمة للعقد 1تعديلها بصدة اندرادية والتحلل م ها أ

يقتض ي وجود إرادة بادرت بالإي اب الالكتروني الذي قد يتم التراجع عنه  2فت ابق الإرادتين

تعديله، وإرادة مقابلة تقبل الإي اب الوجه إلتها عبر ما يعرف بالقبول الالكتروني الذي قد يوافق  وأ

الإي اب، كما أن الإرادتين يأبغي أن تتدقا على موضوا محدد يشكل محل العقد، إضافة إلى السبب 

يبتغي من وراءه كل طرف إبرام العقد والذي يشتر  فيه القانون شروطا معينة ويخلف جزاءات  الذي

 مدنية على تخلدها.

فإذا ما است مع العقد الالكتروني أركانه من تراض ومحل وسبب يكون قد تشكل وانعقد 

إذا تخلف  لبشكل يحول بينه و ين هدمه عن طريق ما يعرف بالب لان، يير أنه يبق  مهددا بالإب ا

 شر  من شرو  صحته التمثلة أساسا في سلامة الرضا من العيوب واكتمال أهلية التعاقدين.

به  زامالالتفمرحلة الانعقاد على قدر دق ها وأهمي ها باعتبارها تحدد ما ي ب على كل طرف 

تي ة ما ن وما يحق له الحصول عليه، قد تثير إشكاليات عديدة تأتهي بقيام مسؤولية أحد ال رفين

 في مواجهة ال رف الآخر. ءأخ ا وأقد يرتكبه من خ أ 

وعليه سنحاول معالجة السؤولية الالكترونية خلال مرحلة إبرام العقد عن طريق تقسيم 

 لثانياالبحا إلى م لبين، نخصص ال لب الأول للمسؤولية عن التراض ي الالكتروني وال لب 

 .للمسؤولية عن عيوب الإرادة والأهلية

                                                           

 .( الحق في العدول يمثل استعناء وهومن القواعد التي أقرها الشرا لحماية الس هل  الالكتروني1

أن يتبادل ال رفان التعبير عن إرادتهما  من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يتم العقد بم رد 59( تنص الادة 2

 الت ابقتين دون الإخلال بالنصو  القانونية 
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 المسؤولية عن التراضي الالكتروني: المطلب الأول

 60تماشيا مع مبدأ الرضائية الذي يسود العقود فقد سمح الشرا الجزائري في الادة  من 

للأ ما  بأن يعبروا عن إراداتهم بأي طريقة ي هرون من خلالها إرادتهم الجدية في  1القانون الدني

رس الأصل الذي يك والشداهة وه وة صريحة من خلال اللد  أالتعاقد، سواء تم هذا التعبير ب ريق

في  نشأال وهعن طريق الكتابة التي قد تكون وجو ية أي أ ها شكلية انعقاد كما و رضائية العقود، أ

، كما قد تكون الكتابة باتدا  الأطراف ريم 3عقد الشركة وأ 2التصرفات القانونية الواردة على عقار

كون العقد رضائيا ب بيعته لعدم تعلق الرضائية بالن ام العام إذ ي وز الاتدا  على مخالد ها 

 تحقيقا لصلحة طرفي العقد. 

ويعرف التعبير الصريح عن الإرادة بأنه:  ال هر الذي وضع في ذاته للكشف عن الإرادة 

موقف لا يدا ش  في اتخاذ  ووقيل أنه:  استعمال إشارة متداولة عرفا أ 4  حسب الألوف بين الناس

دلالته على مقصود صاحبه كما في حالة وقوف سيارات الأجرة في الأماكن الممصصة لوقوفها، وعرض 

التاجر للبضائع وعلتها الأسعار على واجهات المحل... فهذه مواقف تدل صراحة دون أي ش  على أن 

 .5السيارة للركوب والتاجر يعرض السلعة للبيع السائق يعرض 

من القانون الدني الجزائري للتعبير عن  60أما ال ريقة الثانية التي اعتد بها الشرا في الادة 

يير الصريح الذي لا يكدي بذاته لأن يكون تعبيرا عن الإرادة، يير أن ال ع ي  الضمني  الإرادة فهي

تعبير يير  ومعها تدسيره إلا باعتباره كذل ، فالتعبير الضمني إذن هال روف التي تم فتها لا يمكن 

مباشر عن الإرادة يتم الكشف عنه من الأفعال التي تصدر عن الشمص مثل تصرف الشمص في 

                                                           

  التعبير عن الإرادة يكون باللد  و الكتابة أو الإشارة التداولة  من القانون الدني الجزائري على ما يلي: 60( تنص الادة 1

وي وز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا  مقصود صاحبهكما يكون باتخاذ موقف لا يدا أي ش  في دلالته على  عرفا.

 لم ينص القانون أو يتدق ال رفان على أن يكون صريحا 

من القانون الدني الجزائري بقولها:  زيادة عن العقود التي تأمر القانون بإخضاعها  1مكرر  324( تنص على ذل  الادة 2

تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقو  عقارية أو محلات يلى الشكل رسمي ي ب، تحت طائلة الب لان، 

 ت ارية أو صناعية أوكل عنصر من عناصرها... في شكل رسمي، وجب دفع الثمن لدذ الضابس العمومي الذي يحرر العقد. 

ن بـاطلا، وكـذلـ  يكون من القـانون الـدني الجزائري على:  ي ـب أن يكون عقـد الشـــــــــــــركـة مكتو ـا وإلا كاـ 418( تنص الـادة 3

فقرة  545باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له ندس الشــــــكل الذي يكتســــــبه ذل  العقد . وتنص الادة 

 من القانون الت اري الجزائري على ذل  بقولها:  تثبت الشركة بعقد رسمي والا كانت باطلة . 1

 .218لام، الرجع السابق،   ( أحمد سيد أحمد السيد، رشا السعيد عبد الس4

 .213( أن ر: صبري السعدي، الرجع السابق،   5
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ل يء عرض عليه ليشتريه فالتصرف في الم يء يدل على قبول التصرف ضمنيا شراء الم يء بالثمن 

 .1العروض عليه

لكترونية لا تخر  عن القواعد العامة للتعاقد فهي تقتض ي ت ابق إرادتين ولأن العقود الا

معبر ع هما ب ريقة الكترونية تحت طائلة عدم وجود العقد لأنه لا يعتد بالنوايا والأفكار ما لم يعبر 

ع ها، لذل  فإن ت ابق الإي اب والقبول الالكترونيين يكدي لانعقاد العقد الالكتروني مع مراعاة ما 

 .2د ينص عليه القانون من أشكال وأوضاا خاصةق

التاحة ســــــــــواء عن طريق  3وعليه فإنه ي وز التعبير عن الإرادة بكافة الوســــــــــائس الالكترونية

ة، الرئية بشـــــر  أن تكون الإرادة جدية و ات والمحادنات الالكترونية الســـــموعة أ والبريد الالكتروني أ

من القانون الدني الجزائري تتســــــــــــم بالعمومية حيا ذكرت    60لأن الصــــــــــــياية التي جاءت بها الادة 

الكتابة   بصـــــــــــــيغة الإطلا  مما يديد إمكانية اســـــــــــــتعمال الكتابة الالكترونية كوســـــــــــــيلة للتعبير عن 

الإرادة، كما أن هناأ من الإشـــــارات والإيحاءات التي تتم ب ريقة الكترونية تدل بصـــــدة وا ـــــحة على 

 ليه من ال رف الآخر.ارتضاء صاحشها مسألة عرضت ع

أنه ريم عدم تضـــــــــمين القانون الجزائري نصـــــــــوصـــــــــا صـــــــــريحة بشـــــــــأن  4كما أن هناأ من يرذ 

التعبير عن الارادة بالوســـائل الالكترونية الحديثة، إلا أن مشـــروعية التعاقد بواســـ ة هذه الوســـائل 

تســـــــــــــتخلص من القواعد العامة الواردة في القانون الدني، إضـــــــــــــافة إلى التعديل الأخير الذي أدخل 

كتابة في شـــــــكل الالكتروني والتوقيع الالكتروني ضـــــــمن قواعد الانبات في بموجبه الشـــــــرا الجزائري ال

                                                           

 .168( أن ر: وحيد سوار الدين، مصادر الالتزام، الرجع السابق،   1

، دار الجامعة الجديدة، -د اسةةةةةةةةةة م ا جة-ال عاقم اةل   نني الم التشةةةةةةةةةريعاو العربية (  ـــــــــحاتة يريب محمد شـــــــــلقامي، 2

 . 85،   2008مصر، 

( ريم عديد الزايا التي يوفرها التعاقد الالكتروني إلا أن التعبير عن الإرادة بالوســـــائس الالكترونية يثير جملة من الشـــــاكل 3

 ذات ال بيعة القانونية نذكر م ها:

 عدم السماح للمتعاقد بالتأكد من هوية وصدة ال رف الآخر. -

 صرهما، فهناأ مدة زمنية تنقض ي بين الإي اب والقبول.سيثور الش  بشأن تلاقي الإرادتين وذل  لعدم تعا -

 كما ستثور مشكلة بشأن زمان ومكان انعقاد العقد، -

 عدم توفر أدلة الإنبات على اليقين الكافي طالا أن الستندات الثبتة للتصرفات القانونية لا يتم تبادلها يدويا. -

مر ، ورقة بحثية للمشــــاركة في مؤتصةةةةوصةةةةية ال عاقم مب  اةج  جاخلزيد من التداصــــيل أن ر: أســــامة أبو الحســــن م اهد، 

القانون والكمبيوتر الن م من طرف كلية الشــــــــــريعة والقانون، جامعة الإمارات العر ية التحدة بالتعاون مع مركز الإمارات 

 .127،   2003ة ، طبع2000ماي  3إلى  1للدراسات والبحوث الاستراتي ية ومركز تقنية العلومات بالجامعة، من 

، مذكرة لنيل شـــــهادة الاجســـــتير، تخصـــــص الســـــؤولية الهنية، كلية ال  اضةةةةة ي الم الع ود اةل   نجية( نور الهدذ مرزو ، 4

 .20،   2012وزو، الجزائر،  تيزي -معمري الحقو  والعلوم السياسية، جامعة مولود 
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من القــانون  2فقرة  327، و1مكرر  323الــادتين  ببموجــالقــانون الــدني الجزائري، حيــا كـاـن ذلــ  

 .العدل والتمم للقانون الدني 2005ويوني 20الؤرخ في  10-05رقم 

انون الــدني الجزائري والــذي يســـــــــــــتوعــب من القــ 60لكن وريم عموميــة وســـــــــــــعــة نص الــادة 

قبولا يتميز ببعج  وال ر  الحـــــديثـــــة للتعبير عن الإرادة، إلا أن هـــــذا الأخير ســـــــــــــواء كــــاـن إي ـــــابـــــا أ

القبول التقليدي، الأمر الذي من شــــــــــأنه التأنير حتى على قواعد  والســــــــــمات التي تميزه عن الإي اب أ

 السؤولية الدنية.

 الإيجاب الالكتروني المسؤولية عنالأول:  الفرع

إذا كان الشرا الجزائري لم يعس تعريدا للإي اب الالكتروني ولا الإي اب التقليدي ان لاقا 

إلا أن  حال العديد من التشريعات القارنة، ومن أن التعاريف من اختصا  الدقه والقضاء وه

ون ن بعد ومن بي ها قانما يعرف بالإي اب ع وتشريعات أخرذ تناولت موضوا الإي اب الالكتروني أ

 1996ديسمبر  16الأمم التحدة النموذجي بشأن الت ارة الالكترونية اليونيسترال الصادر بتاريخ 

 11الذي أجاز في مرحلة أولى منه التعبير عن الإرادة باستخدام رسالة البيانات حيا نصت الادة 

رفان على يير ذل  ي وز استخدام منه على أنه:  في سيا  تكوين العقد وما لم يتدق ال  1فقرة 

رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا 

( 3/2قابليته لمجرد استخدام رسالة بيانات لذل  الغرض ، ليأتي البند ) ويدقد ذل  العقد صحته أ

ونية اللحق بقانون الأمم التحدة النموذجي من مشروا العقد النموذجي في شأن العاملات الالكتر

ليعرف الإي اب الالكتروني بالنص على أن:   تمثل الرسالة إي ابا إذا تضمنت عرضا لإبرام عقد 

كاف وكانت تشير إلى نية  وأ ما  محددين ما داموا معرفين على نح ومرسل إلى  مص واحد أ

م ر إي ابا الرسالة التاحة الكترونيا بشكل عام ما لمرسل الإي اب أن يلتزم في حالة القبول، ولا يعتب

 يشر إلى يير ذل   .

اشتراطه أن يكون الاي اب موجه إلى أ ما   ويير أن ما يعاب على التعريف الأخير ه

ما يناقج طبيعة الإي اب الالكتروني الذي يقوم على التداعلية مع أكبر قدر و محددين ومعرفين وه

صل أن يوجه التاجر إي ابه إلى فئة واسعة من الجماهير عن طريق وضع ممكن من الس هلكين، فالأ 

ما يعني عدم معرفته السبقة بالأ ما  الذين سيتعاقد معهم و العروض على موقعه الالكتروني وه

في هذه الحالة يعمد إلى إرسال رسائل الكترونية  وتوجيه العرض لدئة معينة وه وأما الاستعناء فه

 . 1بريد الالكترونيباستخدام يلية ال

 العقود في الس هلكين بحماية الما  1997ماي  20 في الصادر 97/7رقم  الأورو ي التوجيهأما 

 اللازمة العناصر كل يتضمن بعد عن اتصال بأنه:  كل بعد فقد عرف الإي اب الالكتروني عن البرمة

                                                           

 .261ان ر: وعود كاتب الأنباري،   (  1
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 والدعاية الإعلان م رد ذل  من ويستبعد مباشرة، التعاقد يقبل أن إليه الرسل يست يع بحيا

 .1للتعاقد   والدعوة

 التعاقد في الرايب إرادة عن التعبيرأما فقها فقد تم تعريف الاي اب الالكتروني على أنه:  

 العناصر كل ويتضمن مرئية مسموعة بوسيلة للاتصالات دولية شبكة خلال من ويتم بعد عن

كل اتصال عن »وقيل أنه:  .2 مباشرة التعاقد يقبل أن إليه يوجه من يست يع العقد، لإبرام اللازمة

بعد يتم بواس ة الشبكة ويتضمن كل العناصر اللازمة الت لبة في الاي اب التقليدي بحيا يست يع 

من وجه إليه هذا الاتصال أي كل  مص مهتم بهذا الاي اب أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من 

ا بأنه:  التعبير عن ارادة الرايب في التعاقد عن بعد بحيا . وعرف أيض3هذا الن ا  م رد الإعلان 

يتم ذل  من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية )شبكة الأنترنت(، مع ضرورة أن 

 ويتضمن هذا التعبير كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيا يوجه الى الشمص الذي يهمه الأمر، أ

في حين عرف الاي اب التقليدي على أنه:  اقتراح بات  4د مباشرة أنر ذل  ال رف الآخر فيقبل التعاق

 .5لإبرام عقد محدد تترتب عنه التزامات محددة بم رد موافقة من وجه إليه العرض 

وما يمكن ملاح ته على التعاريف الدقهية السابقة أن تمييزها بين الإي اب الالكتروني 

والإي اب التقليدي انصب فقس على طريقة التعبير عنه، فالإي اب الالكتروني قد يتم عن طريق 

 Web siteمن خلال ارسال الرسائل الالكترونية، وقد يتم عبر شبكة الوقع  E-Mailالبريد الالكتروني 

التلداز، ذل  لأنه اي اب  ووفي هذه الحالة لا يختلف كثيرا عن الاي اب الصادر عن الصحف أ

 مستمر على مدار الساعة، وقد يتم عن طريق المحادنة. 

و التالي إضافة لد  إلكتروني إلى الإي اب لا يؤنر في معناه الذكور وفقا للن رية العامة 

أك ر بسبب اختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة، فالتعبير في لأن السألة م رد وصف لا  للالتزامات

 والعقد الإلكتروني يت سد في وسائل الاتصال الحديثة عن طريق مختلف الأجهزة كالحاسب الآلي أ

 الهاتف النقال.

ن الإلكترونية يشتر  أن يتضم وومن نمة، حتى يكون هناأ إي اب في صورته التقليدية أ 

ب ريقة لا لبس فتها حيا يتضمن العناصر الجوهرية  محمدا ندقي ان يكون عنصرين رئيسيين هما أ

                                                           

1) CE 97/7 relatif à la protection du consommateur aux contrats conclu à distance dispose que «   toute 

communication à distance comportant des éléments nécessaires pour que son destinataire puisse souscrire 

directement un engagement contractuel, la simple publicité étant exclue ».  

 .68( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   2

 . 69،   2000 ية، القاهرة، مصر، ، دار ال هضة العر خصوصية ال عاقم مب  اةج  جا( أسامة م اهد، 3

 .192( إيناس هاشم رشيد، الرجع السابق،   4

5) J. fluor, J-L. Aubert et E. Savaux , Les obligations, L’acte juridique, 9 ème éd, 2000, p 132. 



المسؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني : الأول الفصل  

 142   
 

، 1يدل دلالة وا حة على نية صاحبه في التعاقد باتا نجازماللعقد الراد إبرامه، كما يشتر  أن يكون 

أن يكون م رد اقتراح يدخل ضمن المحادنات  وأما إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن العرض لا يعد

 ت التداوضية.والناقشا

أنه قابل للرجوا فيه ما لم يقترن  وكما أن الأصل في الإي اب الذي يتقدم به الشمص ه 

القترن بمدة زمنية  و، أما الإي اب اللزم فه2ما يعرف بالإي اب يير اللزمو بقبول ال رف الآخر وه

ها انقضاء الدة التي حددمحددة لا ي وز خلالها للموجب أن يتراجع عنه إذ لا يتحلل من التزامه إلا ب

الإرادة الندردة طبقا لنص  و، ومصدر الالتزام في هذه الحالة ه3دون أن يعرب ال رف الآخر عن قبوله

 .4في القانون 

 إشكالية أن يكون الإيجاب الالكتروني باتا ونهائيا:  -أولا

 هائيا ولا باتا و ن ريا يتدق كل من الدقه والقضاء في فرنسا على اشترا  أن يكون الإي اب 

فر  في ذل  بين الإي اب التقليدي والإي اب الالكتروني، حيا يكدي أن يقترن به قبول ليرتب الراد 

انعقاد العقد بصدة  هائية، إلا أنه ومن الناحية العملية فإنه يصعب إخضاا نو ي الإي اب  ومنه وه

لا اء مادي عادي يشكل إي ابا قابلندس الأحكام والقواعد، فعرض البضائع مرفقة بأسعارها في فض

لأن يقترن به قبول فيرتبس ال رفان بصدة رسمية، لكن هل يصلل مثل هذا الحكم بالأسبة للإي اب 

 .5الإي اب عن بعد؟ والالكتروني أ

اصل العيار الد  إناختلدت توجهات الدقهاء إزاء هذه السألة، حيا ذهب البعج إلى القول 

ي طبيعة ونوعية الألدا  الستعملة ف وأنه م رد دعوة للتعاقد ه و اب أبين تكييف العرض بأنه إي

الإعلان ذاته، فمتى كانت تل  الألدا  صريحة ودقيقة وذات دلالة وا حة على إبداء الريبة في 

                                                           

د اسةةةةةة م ا جة الم ضةةةةةوا قواجين ال وقيع اةل   نني -دن  ال  شياو العلمية الم ت وير الع م ( عصـــــمت عبد المجيد بكر، 1

 1996 لعةةةةاننال مةةةةا ة اةل   نجيةةةةة نالمعةةةةامرو اةل   نجيةةةةة العربيةةةةة نال ةةةةاجون الشموذيلم بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن ال مةةةةا ة اةل   نجيةةةةة 

نال ةةاجون العر ي اةسةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةادي للمعةةامرو نال مةةا ة  2001نال ةةاجون الشموذيلم بشةةةةةةةةةةةةةةأن ال وقيعةةاو اةل   نجيةةة لعةةان 

 .182،   2015، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، -2009اةل   نجية لعان 

لوجب متى كان عرضـــــــــــــه جازما (  ـــــــــــــمصـــــــــــــيا أرذ بعدم دقة وصـــــــــــــف الإي اب يير القترن بمدة محددة بأنه يير ملزم لأن ا2

ومحددا بدقة كان ملتزما به ت اه من وجه إليه إلا أنه ي وز له الرجوا عنه ما لم يقبله ال رف الآخر، لذل  فالأصل والأد  

 هو كونه إي اب قابل للتراجع عنه.

 الوجـب بـالبقـاء على إي ـابـه إلى من القـانون الـدني الجزائري على مـا يلي:  إذا عين أجـل للقبول التزم 1ف  63( تنص الـادة 3

 انقضاء هذا الأجل. 

 .224( عبد الرزا  أحمد الس هوري، الرجع السابق،   4

5) Yousef SHANDI, la formation du contrat à distance par voie électronique, thèse de doctorat en droit 

privé, faculté de droit et des sciences politiques et de gestion, université Robert SHUMAN strasburg3, p. 28. 
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التعاقد فإ ها تعتبر إي ابا وما عداها ليست إلا دعوة للتعاقد، وهي من السائل الوضوعية التي 

 .1قاض ي الوضواتخضع لتقدير 

أما الرأي الثاني فيرذ أن فيصل السألة في مدذ اعتبار الإعلان الوجه عبر الشبكة إي ابا 

دمة ولا الم ويكمن في تحديد السعر من عدمه، حيا يعتبر العرض إي ابا متى تضمن نمن السلعة أ

 .2يعتبر كذل  في حالة عدم وضعه

الت اري الالكتروني عبارة عن دعوة للتعاقد حتى  في حين يرذ أنصار الرأي الثالا أن الإعلان

المدمة العروضة، وين لق أنصار هذا الرأي من كون شبكة الانترنت  ووإن تضمن سعر النتو  أ

 وع أالهني الذي يعرض السل وتتسم بال ابع الدولي الذي لا يعترف بالحدود الدولية، فالمحترف أ

منتشرين عبر كافة أنحاء العمورة  3ئة واسعة من الأ ما المدمات عبر الشبكة إنما يعرضها على ف

و التالي فإن تكييف هذه العروض بأ ها إي اب بالعنى القانوني الدقيق فيه نوا من البالغة وعدم 

ءته ملا والواقعية وقد يشكل خ را على الهني، لأنه لا يعرف هوية من سيتعاقد معه ولا مركزه أ

عمد الهنيون عبر مواقعهم الالكترونية عند تقديمهم للعروض مصحو ة الالية، لذل  كثيرا ما ي

ضمنية مثل ضرورة تقديم بيانات وتعهدات تتعلق  وبالأسعار إلى وضع م موعة تحد ات صريحة أ

بصدة خاصة بشمصية التعاقد المحتمل للتأكد من أهليته و عج الع يات التعلقة بب اقته 

ة الوفاء الالكتروني بالتعهدات الالية. وبهذا ينقلب الوضع حيا يصبح الالكترونية للتأكد من إمكاني

العرض الذي تقدم به الهني عبارة عن دعوة للتعاقد بينما تأكيد ال لبية من طرف الس هل  عن طريق 

، ريم أن هناأ جانبا من الدقه 4الإي اب الذي قد يقبل وقد يرفج وتأكيد البيانات السابقة يعتبر ه

وضع مثل هكذا تحد ات لا يسلب الإي اب صدته لأن كل قبول يؤدي إلى إبرام العقد حتى يرذ أن 

 .5نداذ ما لديه من سلعة

                                                           

: عصــــــــــمت عبد مشــــــــــار إليه لدذ. 180،   2000، أسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةياو جظرية اةل زان مصةةةةةةةةةةاد  اةل زان( برهام محمد ع ا الله، 1

 .183- 182المجيد بكر، الرجع السابق،     

 .183( الرجع ندسه،   2

 ( في بعج الأحيان يم 3
م
هني التعامل مع فئة معينة من الز ائن فيلجأ إلى إرســـــــــــــال إي ابه إلى صـــــــــــــناديق البريد أو ال  م نت  دضـــــــــــــل ال

الالكتروني للأ ـــما  النتســـبين لهذه الدئة بدلا من وضـــعه في موقعه الالكتروني، حيا يتصـــل علم الرســـل إليه بالإي اب 

 وهو قابليته لأن يقترن به قبول.  بم رد فتح الرسالة الالكترونية وحي ها يبدأ الأنر القانوني للإي اب

 .145أن ر: أسامة أبو الحسن م اهد، الرجع السابق،    

4) Yousef SHANDI, op cit., p p 28-29. 

كلية العلوم  ، م لة الباحا،ال عاقم اةل   نني نالمسةةةةةةةائل ال اجوجية الم عل ة بهأن ر في ندس العنى: إلياس بن ســـــــاوـــــــ ي، 

  . 62،   2003، 2علوم التسيير، جامعة قاصدي مر اح ورقلة، العدد الاقتصادية والت ارية و 

ة مقدمة ورقة بحثي ،-د اسةةةةةةةةةةةةةة ف هية ت  ي ية م ا جة-الع ود اةل   نجية ( عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصـــــــــــــر، 5

 11و 10 لعر ية التحدة يوميللمشـــاركة في مؤتمر الأعمال الصـــرفية بين الشـــريعة والقانون الن م من طرف دولة الإمارات ا

 .244،   2003ماي 
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يير أن العرض الالكتروني إذا كان موجها للجميع قد ين وي على مخاطر بالأسبة للمهني مثل 

الكمية الوجودة في نداذ  وعدم ملاءة التعاقد معه من الناحية الالية لأنه يتعامل مع م هول، أ

الممزن نتي ة الإقبال الواسع على العرض، لذل  فقد وضعت اتداقية فيينا التعلقة بالبيع الدولي 

عرض موجه  وقرينة قانونية بسي ة مدادها أن كل اقتراح أ 2فقرة  14في مادتها  1980للبضائع لسنة 

أظهر صاحب الاقتراح ب ريقة  لأ ما  يير محددين ويير معروفين يعتبر دعوة للتعاقد إلا إذا

الهني في العرض الالكتروني تدل  و، أي أن العبارات الستعملة من طرف التاجر أ1وا حة عكس ذل 

دلالة ق عية على أنه يتقدم بإي اب بات وجازم للتعاقد في حالة قبول أي  مص من الجماهير 

 الوجه لها.

لا سيما وأن قوانين الاس هلاأ التي  2فمن مصلحة التاجر أن يحتد  بإمكانية الرجوا فيه

تحكم أيلب العقود الالكترونية تعمل على حماية الس هل  باعتباره ال رف الأضعف في العلاقة 

العقدية على حساب الهني الذي يعتبر في مركز قوة يتيح له وضع البنود التي تكدل له مصالحه ومن 

 بي ها شر  إمكانية الرجوا في الإي اب.

يمكن القول أن مثل هذا التمييز بين الإي اب التقليدي والإي اب الالكتروني تترتب وعليه 

عنه نتائم مهمة جدا من حيا السؤولية الدنية، حيا إن اعتبار الإعلانات العروضة على الواقع 

عدم  والالكترونية م رد دعوة للتعاقد لا يقيم السؤولية العقدية للمهني في حالة عدم توفر السلعة أ

الإي اب  وتقديمها للمس هل  الالكتروني الذي طلشها بناء على الإعلان لأن ال لب القدم يعتبر ه

الالكتروني الذي ينعقد معه العقد في حالة اقترانه بقبول الهني، هذا الأخير بإمكانه رفج الإي اب 

لن  أنه لا مسؤولية الرفج بمثابة حق بالأسبة له والقاعدة ولأي سبب من الأسباب لأن القبول أ

يمارس حقا من حقوقه إلا إذا كان متعسدا في ممارسته وتحققت إحدذ الحالات النصو  علتها في 

مكرر من القانون الدني الجزائري. أما في الحالة العكسية وهي قبول المحترف للإي اب  124الادة 

بول كون قد انعقد بم رد وصول القالمدمة ي والالكتروني القدم من طرف الس هل  فإن عقد البيع أ

، وحيأئذ يكون كلا طرفي العقد ملتزما ت اه الآخر بكافة الالتزامات 3لذات ال ريقة التي تم بها الإي اب

التي فرضها القانون، وكل إخلال يقيم السؤولية العقدية لا التقصيرية بشر   والتي تم الاتدا  علتها أ

 ر وعلاقة السببية.توفر بقية الأركان العروفة من ضر 

                                                           

1) L’article 14 de le convention de vienne du 11 avril 1980 relative au contrat de vente des marchandises 

dispose que: «Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme 

une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire». 

 .147( أسامة أبو الحسن م اهد، الرجع السابق،    2

بعلم من  الذي يتصل فيه من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يأتم التعبير عن الإرادة أنره في الوقت 61( تنص الادة 3

 وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذل . 
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 إشكالية أن يكون الإيجاب الالكتروني محددا ودقيقا:  -ثانيا

صدد كنا بو ي ب أن يتضمن الإي اب بصورة عامة كافة العناصر الأساسية للعقد فمثلا ل

عرض للبيع في ب أن يتضمن الاي اب تحديدا كافيا للمبيع والثمن، وين بق ذل  على الاي اب في 

 ن بعد.العقود التي تبرم ع

بمعنى يشتر  لاعتبار العرض إي ابا الكترونيا أن يكون كاملا ومحددا وذل  بأن يتضمن كافة 

العناصر الضرورية لإبرام العقد، بحيا إن تخلف أحد تل  العناصر يؤدي إلى عدم اعتبار هذا 

 واقد أدعوة للتعالتعبير الإرادي إي ابا بالعنى القانوني الؤدي إلى إبرام العقد، مما ي عله م رد 

إعلان لا يؤدي إلى التعاقد، بل ي ب أن يشتمل على البيانات العقدية والعلومات التعلقة بمحل 

لبس بشكل يسمح للقابل بأن يحيس علما بكافة  والعقد ب ريقة وا حة لا يكتندها أي يموض أ

ية التي ي ب أن ، وبهذا تختلف أهمية السائل الجوهر 1أوصاف وتدصيلات العقد عن بوضوح محدد

 يشتمل علتها الإي اب )أ( عن السائل التدصيلية )ب(.

 أ/ تحديد العناصر الجوهرية:

الجوهرية بأ ها:  تل  التي تع ي للعقد ذاتيته الماصة به والتي  وتعرف العناصر الأساسية أ 

المحسومة  وإذا كان التحديد الدقيق لضمون العقد من السائل .2يترتب على ييابها عدم ت سيده 

في الإي اب العادي فإنه يأبغي التشدد أك ر في هذه النق ة إذا تعلق الأمر بالإي اب الالكتروني، ن را 

لك رة الدعاية وانتشار الإشهار الت اري في الواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتما ي إضافة إلى 

الأمر الذي من شأنه  وكتروني وهالرسائل التروي ية التي تصل الأ ما  من خلال بريدهم الال

إحداث نوا من الالتباس بين ما يعتبر إي ابا الكترونيا وما يعتبر يير ذل ، كما أن عقود الت ارة 

الالكترونية إنما هي وسيلة من وسائل تبادل وتنقل الأموال والسلع بكميات هائلة و مبال  باهضة 

تقنية وقانونية تكدل حماية حق كل طرف عن  لذل  كان الأولى إحاطة إبرام هذه العقود بضمانات

 .3طريق اشترا  الدقة والوضوح في تعبير الشمص عن إرادته

 4التعلق بالت ارة الالكترونية 05-18ومثال ذل  ما اشترطه الشرا الجزائري في القانون رقم 

المدمات و  على الورد صاحب الاعلان من وجوب إعلام الس هل  بهويته وعنوانه و خصائص السلعة

                                                           

 .223نزيه محمد الصاد  الهدي، الرجع السابق،   ( 1

2) Yousef SHANDI, op cit, p 33. 

مي، ، م لة الحقو ، م لس الأشــــــــــر العلنالم ا ن ال  اب  بين ال  وت ناايماب الم ال اجون الأ دني ( يزيد أنيس نصــــــــــير، 3

 .104،   2003العدد الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر 

التعلق بـــالت ـــارة الالكترونيـــة على مـــا يلي:  ي ـــب أن يقـــدم  05-18من القـــانون  3وفقرة  2، فقرة 1فقرة  11( تنص الـــادة 4

ريقة مرئية ومدهومة، وي ب أن يتضــــمن على الأقل، ولكن ليس على ســــبيل الورد الالكتروني العرض الت اري الالكتروني ب 

 الحصر، العلومات التالية:
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ان سري وتقديم المدمة ومدة بقاء أ ومحل العقد والأسعار وشرو  البيع وتاريخ تسليم السلعة أ

 الاعلان ب ريقة وا حة دقيقة.

ويعتبر من قبيل السائل الجوهرية التي يأبغي أن يشتمل علتها الإي اب الالكتروني العلومات 

حول تحديد طبيعته ومحله والثمن وندقات  والبيانات التعلقة بتداصيل العقد والتي تتمحور 

، كما ي ب أن يتسم 1التسليم وطر  الوفاء والتسليم والتنديذ ومدة صلاحية استمرار الإي اب

بالشدافية والصد  والأمانة خاصة ما تعلق م ها بشمص الوجب وهويته ب ريقة وا حة قاطعة لا 

 ر وتنوير الشمص الوجه إليه التعبير عنيموض فتها ولا تغرير مشتملا البيانات اللازمة لتبصي

 .2الإرادة )القابل(

في  الألدا  الستعملة وويني عن البيان أن الديصل في اعتبار السألة جوهرية من عدمها ه

الإي اب الالكتروني لأ ها هي التي تحدد طبيعة الالتزامات التي ستدرض على الوجب في حالة انعقاد 

الثمن والم يء البيع وكل عبارة تديد انتقال اللكية بمقابل فإن الوجب العقد، فإذا تضمن العرض 

يقترح إبرام عقد بيع، أما إذا تضمن العين الؤجرة والأجرة والدة فهذا يدل على ريبته في إبرام عقد 

 .3إي ار وييرها من الألدا  والعبارات التي تحدد طبيعة العقد البتغى إبرامه في الستقبل

كانت العبارات التي تضم ها العرض الالكتروني يير دالة دلالة كافية على مقصود أما إذا 

صاحشها بشكل يحدث اللبس حول طبيعة العقد الذي سيبرم في حالة موافقة ال رف الآخر، فالأر ل 

أن يدسر ذل  الاقتراح على أنه م رد دعوة للتعاقد والتي تعتبر من قبيل الأعمال الادية التي لا ترتب 

 أي التزام في ذمة صاحشها و التبعية لا يتحمل أي مسؤولية ت اه من وجهت إليه الدعوة.

 ب/تحديد العناصر الثانوية )التفصيلية(: 

ساسيا كل عنصر لا يمكن اعتباره أ إ هايمكن تعريف العناصر الثانوية تعريدا سلبيا بالقول 

 صف القانوني للتعبير عن الإرادة بأنه إي ابوجودها من عدمه لا يؤنر في الو  جوهريا، و التالي فإن وأ

                                                           

 الجبائي والعناوين الادية والالكترونية، ورقم هاتف الورد الالكتروني،  رقم التعريف -

 رقم النجل الت اري أو رقم الب اقة الهنية للحرفي، -

 لمدمات القترحة باحتساب كل الرسوم .طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو ا -

( ريم أن الأصـــــــــــــل في الإي اب أنه يير ملزم وي وز لصـــــــــــــاحبه الرجوا عنه في أي لح ة قبل قبوله من طرف من وجه إليه 1

لعدم اقترانه بمدة زمنية محددة، إلا أن القضـــــاء الدرنســـــ ي قرر أن هذا النوا من الإي اب يقترن دائما بمدة معقولة يقدرها 

القاضــــــ ي طبقا للعادات والتقاليد وال روف الاقتصــــــادية والدنية للمعاملة. أن ر: محمد حســــــين منصــــــور، الرجع الســــــابق، 

  68. 

 .227( لزيد من التدصيل أرجع: نزيه محمد الصاد  الهدي، الرجع السابق،   2

3) Yousef SHANDI, op. cit, p 33. 
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النص علتها على أساس أ ها من مستلزمات العقد والغالب ن دها  والكتروني، إذ لا حاجة لذكرها أ

 أ ها تخضع للأعراف والعادات الت ارية.  ومن مة من طرف الشرا بموجب قواعد قانونية مكملة أ

تدض ي إلى الاتدا  على جعل تل  السائل السماة يير أن مرحلة الداوضات الالكترونية قد 

نانوية مسائل جوهرية ي ب الاتدا  علتها لاحقا تحت طائلة عدم انعقاد العقد، فدي هذه الحالة 

ن قابليته لأ  وفإن الإي اب إذا تضمن العناصر الجوهرية لوحدها يكون صحيحا ومنت ا لأنره وه

لى الاتدا  على تل  السائل التدصيلية، و التالي يمكن يقترن به قبول، يير أن هذا الأخير معلق ع

القول أن إرادة الأطراف هي التي حولت السألة من تدصيلية نانوية إلى مسألة جوهرية وجعلت م ها 

 .1شرطا لازما لانعقاد العقد وفي هذا ت سيد لبدأ القوة اللزمة للعقد

ى عدم الاتدا  على السائل الثانوية إلا إذا إن كانت القواعد العامة لا ترتب أنرا علو يير أنه 

من القانون الدني الجزائري، فإن  65تدق الأطراف على خلاف ذل  كما يق ع بذل  صريح نص الادة 

من  11القواعد الماصة بالت ارة الالكترونية عالجت السألة من زاوية أخرذ حينما ألزمت الادة 

الورد الالكتروني بأن يضمن عرضه م موا من البيانات  2كترونيةالتعلق بالت ارة الال 05-18القانون 

صاريف ، كيديات ومةالمدم وأالتي تعتبر في العادة نانوية ويير مهمة ومن بي ها حالة توفر السلعة 

ويجال التسليم، شرو  الضمان الت اري وخدمة ما بعد البيع وييرها من البنود، علما وأن ما ذكرته 

الذكر من شرو  و نود جاء على سبيل الثال لا الحصر حيا يلتزم الورد بتزويد كل سالدة  11الادة 

 ما من شأنه تنوير رضا الس هل  الالكتروني وتبصيره بالعقد الذي سيقدم على إبرامه.

 الفرع الثاني: المسؤولية عن القبول الالكتروني

باره يتضمن العناصر إذا كان للإي اب أهمية قصوذ في وجود العقد الالكتروني باعت

الأساسية التي يقوم علتها وتتحدد بها التزامات طرفيه، فإن هذه الأهمية تزول وتنعدم إذا لم يقترن 

 الذي يع ي للعقد نشأته وميلاده بحيا والإي اب الالكتروني بقبول م ابق له، فهذا الأخير إذن ه

                                                           

ائري على مـــا يلي:   إذا اتدق ال رفـــان على جميع الســـــــــــــــائـــل الجوهريـــة في العقـــد من القـــانون الـــدني الجز  65( تنص الـــادة 1

واحتد ا بمســــــــــائل تدصــــــــــيلية يتدقان علتها فيما بعد ولم يشــــــــــترطا ألا أنر للعقد عند عدم الاتدا  علتها، اعتبر العقد مبرما 

انون، طبقا ل بيعة العاملة ولأحكام الق وإذا قام خلاف على الســـــــــــــائل التي لم يتم الاتدا  علتها، فإن المحكمة تقضـــــــــــــ ي فتها

 والعرف، والعدالة .

ي ــب أن يقــدم »التعلق بــالت ــارة الالكترونيــة على مــا يلي:  05-18من القــانون  3وفقرة  2، فقرة 1فقرة  11( تنص الــادة 2

لى ســــبيل ل، ولكن ليس عالورد الالكتروني العرض الت اري الالكتروني ب ريقة مرئية ومدهومة، وي ب أن يتضــــمن على الأق

 الحصر، العلومات التالية:

 الجبائي والعناوين الادية والالكترونية، ورقم هاتف الورد الالكتروني،  رقم التعريف -

 رقم النجل الت اري أو رقم الب اقة الهنية للحرفي، -

 طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو المدمات القترحة باحتساب كل الرسوم . -
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ب ت واجبة التنديذ على كل من الوجتصبح معه القترحات التي تضم ها الإي اب عبارة عن التزاما

 .إلكترونيا والقابل

ويعرف القبول بأنه:  التعبير ال هائي عن الإرادة الوجه إلى الوجب والتضمن الوافقة على 

، كما يعرف بأنه:  اتصال عن بعد يتضمن توافقا  تاما  1إبرام العقد بالشرو  التي ورد بها الإي اب 

في الاي اب، والتي وضعها الوجب، بحيا ينعقد العقد بم رد حصول هذا مع كل العناصر الشترطة 

 .2الاتصال مع القابل 

 يمن التعار 
م
 ف السابقة ن

َ
 التقليدي القبول  مضمون  عن يخر  لا الإلكتروني بول لاح  أن الق

 يخضع وفه لذا بعد، عن قبول  وفه الانترنت خلال شبكة من إلكترونية، وسائس عبر يتم أنه سوذ 

 إلى ترجع التي المصوصية ببعج يتميز وإن كان التقليدي القبول  تن م التي والأحكام القواعد لذات

الإلكترونية،   ومما لاش  فيه أن القبول شأنه شأن الإي اب من حيا إمكانية التعبير عنه  طبيعته

 .3  عج الأحيان قد يدسر على أنه قبول الضمنية، بل إن السكوت في ب وبكافة ال ر  الصريحة أ

أما عن التعريدات التشريعية للقبول فإن جل التشريعات الداخلية تغاضت عن السألة 

قد اعتبرت أنه:   يعد  18/1في مادتها  1980تاركة إياها للدقه والقضاء، ريم أن اتداقية فيينا لسنة 

ول لكي القبتصرف يخر صادر عن المماطب يديد الوافقة على الإي اب ، بمعنى أن  وقبولا أي بيان أ

يأتم أنره القانوني التمثل في انعقاد العقد الالكتروني يأبغي أن يتوافق ويت ابق مع العناصر 

الأساسية التي تضم ها الإي اب الالكتروني تحت طائلة اعتباره إي ابا جديدا يحتا  إلى قبول لإبرام 

 في للقبول  اليونيسترال عن الصادر الإلكترونية للمعاملات القانون النموذجي . كما تعرض4العقد

 يير قبولا الإي اب هذا مرسل تسلم إذا مقبولا القبول  ريعتب»أنه:  حينما نص على 423الادة 

  ."المحدد التوقيت خلال للإي اب مشرو 

يير أنه وفي بعج العقود التي تقوم على الاعتبار الشمح ي ن د الشمص الوجه إليه 

 ، كما توجد صورة أخرذ على ضرورة تحقق شر الإي اب لا يقبل التعاقد مباشرة بل يعلق قبوله 

الإي اب العلق على شر ، أي أن الوجب يعلق التزامه بإتمام العقد مع  ومن الإي اب الالكتروني وه

 عدم وقوعه. وب إليه على ضرورة تحقق أمر معين لا يمكن التأكد من وقوعه أالوج

 ووريم أن القبول من النقا  التي تشترأ فتها كافة أنواا العقود سواء كانت تقليدية أ

فين فيما بي هم، حتى بين المحتر  ومس هليكن أ ويائبين، بين محترفين أ والكترونية مبرمة بين حاضرين أ

                                                           

1) Yousef SHANDY, Op. Cit., p. 142. 

 .193( إيناس هاشم رشيد، الرجع السابق،   2

 .74( أنور سل ان، الوجز في الن رية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(، الرجع السابق،   3

 لا إي ابا جديدا .من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   لا يعتبر القبول الذي يغير الإي اب إ 66( تنص الادة 4
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الالكتروني يختلف ويتميز عن القبول العادي في ال ريقة التي يتم بها والأشكال التي يتم فإن القبول 

من خلالها التعبير عن إرادة القابل )أولا(، كما أن هذا القبول يتم عن بعد الأمر الذي يثير إشكالية 

قاعدة قبول كميعاد انعقاد العقد )نانيا( بسبب عدم التعاصر الزمكاني لكل من الإي اب وال ووقت أ

 عامة. 

 أشكال القبول الالكتروني )عن بعد(: -أولا

خضع ي وبما أن القبول الالكتروني لا يخر  عن كونه م رد تعبير عن الإرادة و التالي فه

من القانون الدني الجزائري، لذل  سندرس  60للأحكام والقواعد العامة الواردة في نص الادة 

لبيا س وفتها القبول عبر دعامة الكترونية سواء كان إي ابيا )أ( أمختلف الأشكال التي قد ي هر 

 بسكوت من وجه إليه الإي اب )ب(، كما سنتناول مسألة الرجوا في الإي اب )جـ(.   

 أ. القبول الالكتروني الإيجابي: 

 (.2من خلال الرسائل الالكترونية )و ( أ1ي هر عادة من خلال النقر على زر الحاسوب )

 : الحاسوب على زرً .الضغط 1

كثيرا ما يتم القبول الالكتروني عن طريق ملء استمارة تتخذ شكل نموذ  معروض عبر 

الواقع الالكترونية حيا يقوم من خلالها الشمص الذي يتلق  الإي اب )الس هل  يالبا( بكتابة 

ة إضافة إلى مكان الإقامالع يات والبيانات التعلقة بشمصه مثل الاسم واللقب وتاريخ اليلاد وكذا 

موافق  ورقم ب اقته البنكية و عدها يقوم بالضغس على أيقونة القبول التي ت هر في شكل كلمة نعم أ

 .1ييرها من العبارات الدالة على ارتضاء صاحشها الارتبا  بعقد مع الوجب وأؤكد أ وأ

اللمس يير لقبول بالم أ ك يير أنه و الن ر لك رة الحالات التي يتم فتها الضغس على أيقونة ا

نتي ة للعب الأطدال فإن القضاء كثيرا ما يتشدد في اعتبار م رد النقر على الأيقونة  والتعمد لها أ

قبولا ينعقد معه العقد الالكتروني، لذل  تم اللجوء إلى تحصين الن ام العلوماتي بما يمنع من 

من أ ها تعبر عن الإرادة الجادة وال هائية،  النقر بل يأبغي التأكد وإرسال القبول بم رد الضغس أ

 .2با رسالة تديد موافقة صاحشها على إبرام العقد وكاشترا  الضغس على الزر أك ر من مرة أ

وأمام الغموض الذي يكتنف اعتبار الضغس البسيس على أيقونة الحاسوب قبولا فإن 

الشمص الوجه إليه الإي اب أن قيام  اةتماه الأنت الدقه قد انقسم إلى قسمين، حيا يرذ 

ل اشتر  الوجب تأكيد القبو  وبالضغس على الزر مرة واحدة يعتبر كافيا لاعتباره قبولا حتى ول

بالضغس مرتين، فالعقد ينعقد بالضغس في الرة الأولى أما الثانية فما هي إلا تأكيد للقبول، أما عن 

                                                           

 .125( مرزو  نور الهدذ، الرجع السابق،   1

 .69( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   2
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عن و أ الا شعوريلأيقونة من خلال ملامس ها الأخ اء التي تحصل من خلال الضغس يير التعمد على ا

طريق الأطدال الصغار فيرد أنصار هذا الات اه أن الم أ وارد في كل أنواا وصور التعبير عن الإرادة 

 .1وليس فقس في هذه الحالة

يير أن هذا الات اه وريم من قية الح   التي قدمها إلا أنه تعامل مع التعاقد الالكتروني 

بعدم وجود فر  بينه و ين التعاقد التقليدي ولم يراا المصوصية التي تتميز بها عقود ب ريقة تو ي 

الأمر الذي  والواجهة بين الوجب والقابل، وه والت ارة الالكترونية، خاصة انعدام الوجاهية أ

 نيقتض ي إحاطة هذا النوا من التعبير عن الإرادة بأحكام متميزة مثل اشترا  الضغس على الزر مرتي

الأمر الذي أخذت به بعج التشريعات الالكترونية مثل التشريع التونس ي والتشريع  ومتتاليتين وه

 الأردني.

فقد ظهر على إنر الانتقادات الوجهة للرأي الأول حيا يرذ أنصاره بعدم اةتماه الثاني أما 

انصراف إرادة  الاعتداد بالضغس على زر القبول لرة واحدة لأن ذل  لا يدل دلالة قاطعة على

الشمص إلى الالتزام التعاقدي الالكتروني نتي ة الأخ اء التي تقع أنناء استعمال الحاسوب، لذل  

يأبغي تأكيد القبول بكل ما من شأنه ق ع الش  باليقين والتأكد من أن الوجه إليه قد ارتض ى قبول 

 ة ذل  اشترا  بعج التشريعاتإبرام العقد بالشرو  التي جاء بها الإي اب الالكتروني، ومن أمثل

ل اشترا  أن يتمث وتأكيد ال لبية أ ويحررها العميل على الشاشة أ  bon de commandeوجود ونيقة 

 .  2القبول في دفع البل  الكترونيا

 :.القبول بواسطة البريد الالكتروني2

ورتين الأولى يأخذ صالمحترف  وذكرنا فيما سبق أن الإي اب الالكتروني الذي يتقدم به الهني أ 

هي الأشر في الواقع الالكترونية حيا يوجه العرض إلى م موعة يير محددة من الجماهير، أما 

الصورة الثانية فتتمثل في إرسال الإي اب إلى أ ما  محددين ومعروفين بالأسبة للموجب وذل  

 .لكل م هم من خلال رسائل الكترونية ترسل بصدة  مصية فردية عبر البريد الالكتروني

التعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي البريد  575-2004وقد عرفت الادة الأولى من القانون 

عامة  صورة بواس ة شبكة وتنجيل أ وصوت، أ والالكتروني بأنه:   كل رسالة مرسلة في شكل نص، أ

                                                           

 .126،   السابقمرزو  نور الهدذ، الرجع ( 1

 .127،   ندسهالرجع ( 2



المسؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني : الأول الفصل  

 151   
 

رف هذا لمها من طالت هيز ال هائي للمرسل إليه إلى ياية تس وللاتصالات مخزنة عبر خادم الشبكة أ

 .1الأخير 

 الالكتروني السلبي )السكوت(:  ب. القبول

كقاعدة عامة فإن السكوت لا يصلل لأن يكون تعبيرا عن الإرادة إعمالا للقاعدة الشرعية 

الشهيرة  لا يأسب لساكت قول ، لا سيما في حالة الإي اب لأن هذا الأخير يقتض ي اتخاذ الشمص 

ضمني ي هر من خلاله ريبته في التعاقد، أما بالأسبة للقبول فالأمر مختلف  ولوقف إي ا ي صريح أ

وهي أن يكون الإي اب في مصلحة  2نوعا ما إذ يمكن أن يدسر السكوت على أنه قبول في حالات معينة

أن تحيس بالسكوت ظروف وملابسات  وأن يقترن بتعاملات سابقة بين ال رفين أ ومن وجه إليه، أ

 ما يعرف بالسكوت اللابس. و لى الرفج وهتر ل القبول ع

منيا مثل ض ووعليه فإن الوجب الالكتروني إذا لم يتلق قبولا صريحا من خلال رسالة قبول أ

شروا من وجه إليه الإي اب في تنديذ العقد، فإن السكوت يدسر على أنه رفج للإي اب الالكتروني 

مسؤولية عليه في مواجهة الشمص الآخر، ومثال و التالي يسقس هذا الأخير ويتحلل منه صاحبه ولا 

ذل  السكوت وعدم الرد على الرسائل التي تصل إلى البريد الالكتروني للأ ما  والتضمنة عروضا 

 للتعاقد )إي اب(.

 ولكن هل يصل السكوت اللابس للتعبير عن القبول الإلكتروني؟  

 بي هما عبر الإنترنت يمكن أن يرذ البعج أن سكوت أحد التعاقدين في التعامل السابق

حالات السكوت  ، ويرذ البعج الآخر أن3نستأتم منه القبول شأنه في ذل  شأن القبول التقليدي

ا يكون  بأن الإي اب حقيقة مع بيان الإلكترونية الت ارة حالة في ت بيقها يمكن اللابس ا إي اب   بات 

 فإذا القابل، في حق ترد التي اللابس السكوت حالات مع يتلاقى حتى إلي التعاقد دعوة م رد وليس

 في مثله القبول  منه يستخلص أن يمكن ال رفين سكوت أحد فإن ال رفين بين تعامل هناأ كان

ا الوسيلة استعمال يعد لا حيا التقليدية، مثل الن رية ذل   القواعد على للمرو  الإلكترونية مبرر 

 .4العامة

                                                           

1) L’article  1 du L.C.E.N a défini le courrier électronique comme « Tout message, sous forme de texte, de voix, 

de son ou d’image envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur ou dans 

l’équipement terminal du destinataire jusqu’à que ce dernier le récupère ». 

من القــانون الــدني الجزائري على مــا يلي:   ويعتبر الســـــــــــــكوت في الرد قبولا، إذا اتصــــــــــــــل الإي ــاب  2فقرة  68( تنص الــادة 2

 بتعامل سابق بين التعاقدين، أو إذا كان الإي اب لصلحة من وجه إليه .

، 2006، ال بعة الأولى، دار ال هضــــــة العر ية، ارحميثةال عاقم مب  ت شياو اةتصةةةةةةات ( ســــــمير حامد عبد العزيز الجمال، 3

  125 . 

 . 62( إلياس بن ساو ي، الرجع السابق،   4
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أن حالات السكوت اللابس التي نص علتها الشرا والتي  1في حين اعتبر جانب يخر من الدقه 

يصلل فتها السكوت لأن يكون قبولا يير متلائمة ويير صالحة للت بيق في العقود الالكترونية، 

فبالأسبة للصورة الأولى وهي كون الإي اب يتضمن مصلحة لن وجه إليه فهي مستبعدة لأنه من 

نادر جدا وجود عقود تبرا في مثل هذا النوا من العاملات، أما الصورة الثانية وهي طبيعة العاملة ال

فإ ها مستبعدة هي الأخرذ لأن العاملات الالكترونية تتسم بالجمود خاصة في عملية البيع والشراء، 

على أن  لشتري مما يدلا وفاللامح الإنسانية تنعدم فتها إذ لا توجد انعكاسات ندسية لدذ البائع أ

طبيعة العاملة وليدة لح  ها حيا لا يمكن القياس علتها واعتبار السكوت قبولا في الحالات الشابهة 

له، لا سيما وأن الإي اب الالكتروني عادة ما يكون موجها إلى الكافة لا إلى  مص معين ومن نم فإن 

 .2السكوت يير متصور عبر شبكة الانترنت

 مجلس العقد الالكتروني: -ثانيا

ينقسم التعاقد من حيا المجلس بصدة عامة إلى قسمين رئيسين هما التعاقد بين حاضرين 

 الكاني بين كل من الإي ابو  والتعاقد بين يائبين، هذا الأخير يقصد به عدم التعاصر الزماني

 الكانو  ا العقد في الزمانالآخر نوعان الأول ي تمع فيه طرف والقبول، أما التعاقد بين حاضرين فهو 

الذي  يقصد به   المجلسو يسمى م لس العقد الحقيقي، بينما الثاني يعرف بم لس العقد الحكمي و 

يكون فيه أحد التعاقدين بعيد مكانيا عن التعاقد الآخر مع وجود تعاصر بي هما من الناحية الزمانية 

 مثل التعاقد عن طريق الهاتف .

عبارة عن م لس افتراض ي من حيا الكان لأن  والالكتروني فهبالأسبة لمجلس العقد 

صر بحسب تق وم ريات التعاقد تتم في فضاء رقمي الكتروني، أما من حيا الزمان فالدترة قد ت ول أ

 التالي: وذل  على النحو  ال ريقة التي يبرم بها العقد الالكتروني،

 أ/ التعاقد عن طريق البريد الالكتروني:

في هذه الصورة من التعاقد الالكتروني إذا كان التعاقد يتم بالكتابة مباشرة بين ال رفين  

البدء في التداوض و عن طريق التواصل اللح ي فإن م لس العقد يبدأ من حين صدور الإي اب 

يستمر حتى خرو  أحد ال رفين من الوقع، أما إذا كان التداوض يير لح ي ويير مباشر، فإن و 

عقد يبتدب من لح ة اطلاا من وجه إليه الإي اب على العرض القدم له سواء تعلق الأمر م لس ال

 .3يستمر حتى انقضاء الدة إن وجدتو منتم  وبخدمة أ

                                                           

 .70( أن ر: محمد حسين منصور، الرجع السابق،   1

 .230د السلام، الرجع السابق،   ( أحمد سيد أحمد السيد، رشا السعيد عب2

بحا مقدم للمشاركة في مؤتمر العاملات الإلكترونية )الت ارة ، مملس الع م اةل   نني( طار  كاظم لجيل، 3

 19الالكترونية( الن م من طرف مركز الدراسات والبحوث الاستراتي ية في د ي، المجلد الثاني، من  الحكومة-الالكترونية 

 .304  ، 2009ماي  20إلى 
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 لمناقشة:اب/ التعاقد عن طريق منتديات الحوار و

ويتم ذل  عن طريق استخدام الشمص الرايب في التعاقد  إلكترونيا لبعج البرامم  

لمحادنة عبر النتديات النتشرة على شبكة الانترنت فيخاطب أ ماصا يخرين لديهم نية الممصصة ل

ذه يمكن من خلال هو في التعاقد فيتحقق بذل  التواصل والتداعلية بين مستخدمي الشبكة، 

عليه و ، 1خدمات والتقنية أن يتم تبادل التداوض والتعبير التعلق بهذه القيم سواء كانت سلعا أ

ول أن م لس العقد من لح ة العرض الذي يتقدم به أحد أطراف المحادنة الالكترونية إلى يمكن الق

ي حكما فو اندضاض م لس العقد حقيقة عن طريق المرو  من المحادنة أ ورفضه أ وياية قبوله أ

 حالة تغيير موضوا النقاش.

 : ج/التعاقد عن طريق المواقع الالكترونية

أوعن  OK-BOXالوجود يتم التعاقد في هذه الصورة عن طريق الضغس على زر الوافقة 

فدي هذه الحالة يبدأ م لس العقد من وقت دخول الشمص  ،Downloadطريق التنزيل عن بعد 

 .2إبرامه دون و الرايب في التعاقد إلى الوقع ويستمر حتى خروجه منه سواء تكلل ذل  بإبرام العقد أ

 3من القانون الدني 61فإنه وتماشيا مع موقف الشرا الجزائري الذي أخذ في الادة وعليه 

بن رية العلم بالتعبير عن الإرادة، فإن القبول الذي يصدر من الشمص عن طريق البريد الالكتروني 

ن تاريخ ملا يرتب أنره القانوني التمثل في انعقاد العقد الالكتروني إلا ابتداء من علم الوجب به أي 

اطلاا الوجب على الرسالة الالكترونية التضمنة الوافقة على الإي اب الالكتروني بعناصره 

الجوهرية ودون تعديل، مع العلم أن وصول الرسالة إلى البريد الالكتروني للموجب تعتبر قرينة على 

أ ها م رد  ل عكس ذل ، أيالعلم بها و التبعية قرينة على انعقاد العقد وقت وصولها ما لم يثبت القاب

 قرينة بسي ة يمكن دحضها وإنبات عكسها بكافة طر  الإنبات لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية.

 المطلب الثاني: المسؤولية عن شروط صحة العقد الالكتروني

محل و لكي يكيف الاتدا  على أنه عقد الكتروني ي ب أن يست مع الأركان العروفة من تراض 

ذل  لا يكدي لاعتباره صحيحا وفقا للقواعد العامة لأن صحته متوقدة على شرطين  وسبب، يير أن

 والإرادة من العيوب تحت طائلة اعتبار العقد قابلا للإب ال أ وخلو هما توافر الأهلية و أساسيين 

باطلا ب لانا نسبيا حماية لناقص الأهلية من الغرر الذي قد يقع فيه نتي ة تعاقده مع من أكبر منه 

                                                           

 .308  ، ( نزيه محمد الصاد  الهدي، الرجع السابق 1

 .304كاظم لجيل، الرجع السابق،   طار  ( 2

م التعبير عن الإرادة أنره في الوقت الذي يتصـــــــــــــل فيه بعلم أت  من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يم  61( تنص الادة 3

 من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذل  . 
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استغلال، فن ام إب ال العقد  وإكراه أ وتدليس أ وحماية لن وقع  حية يلس أو دراية، و سنا 

 إصابة الإرادة بعيب من العيوب. ويس هدف تصحيح وضع معيب سببه صغر السن أ

ولأن العقود الالكترونية تصنف في خانة العقود البرمة عن بعد فإنه كثيرا ما تثار إشكالية 

كذا عدم رؤية كل م هما للآخر و  را لعدم معرفة التعاقدين لبعضهما البعجصحة هذه العقود ن 

الأمر الذي يزيد من فرضية إخداء الشمص لنقص أهليته، كما أن ذات العقود تقوم على الإعلانات 

 الس هل  في عيب من عيوب الإرادة. ووالعروض الإشهارية والتي كثيرا ما توقع الشتري أ

بل الت ر  ( قفرع أنت في هذا ال لب الأهلية في العقود الالكترونية ) وعليه فإننا ســـــــــــــنتناول 

 (.فرع ثانإرادة التعاقد الالكتروني من عيوب الإرادة ) وخل ولشر  الصحة الثاني وه

 الفرع الأول: مسؤولية ناقص الأهلية في التعاقد الالكتروني

 لتزامات وإبرام التصرفاتالأهلية عموما هي  صلاحية الشمص لاكتساب الحقو  وتحمل الا

القانونية  وهي بهذا الوصف تنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب التي يقصد بها  صلاحية اكتساب 

الحقو  وتحمل الالتزامات  وهي تثبت للشمص بم رد ولادته حيا و التالي فإن منا  التمتع بهذا 

دل ال  وثال ذل  المجنون أالحياة أي أنه يكدي أن يكون الشمص حيا لكي تثبت له وم والنوا ه

أمه والولد و الصغير حديا العهد بالولادة ...الح، فالمجنون مثلا له الحق في اليراث في حالة وفاة أبيه أ

 الصغير له حق الندقة ت اه وليه.

أهلية الأداء التي نعني بها  صلاحية الشمص لإبرام التصرفات القانونية  وأما النوا الثاني فه

الوص ي  مثل العقود والاتداقات التي ترتب ينارا  ويكون ممثلا بشمص يخر كالولي أدون حاجة لأن 

قانونية، وعليه فمنا  أهلية الأداء ليس حياة الشمص وإنما إرادته وهي ترتبس بالرحلة العمرية 

بمدذ وجود عارض من العوارض التي تؤنر في الأهلية، فالمجنون وإن كان له الحق في  وللشمص أ

لإي ار )أهلية ا وببعج الحقو  )أهلية وجوب( فإنه ليس له أن يبرم تصرفات قانونية كالبيع أالتمتع 

 أداء( وذات الحكم يسري على صغار السن.

تر  أك ر في بيئة افتراضية فإنه يش وولأن العقود الالكترونية هي عبارة عن تلاقي إرادتين أ

ه حيا الأهلية، إذ أن عديم التمييز لا حق للصح ها ما يشتر  لصحة باقي التصرفات القانونية من 

في إبرام العقود الالكترونية بينما كامل الأهلية له الحق ال لق في إبرام أي من هذه العقود، أما ناقص 

 ناقص الأهلية فحقه متوقف على نوعية العقد الالكتروني الزمع إبرامه.  والتمييز أ

ي العقود الالكترونية )أولا( قبل أن نعر  على لذل  سنتناول بإي از أحكام نقص الأهلية ف

مختلف الحلول القدمة لواجهة إشكالية التأكد من أهلية التعاقد معه إلكترونيا ن را للبس الكبير 

 الذي تتسم به ن را لل ابع الادي للعقد )نانيا(.   
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 أحكام نقص الأهلية في العقود الإلكترونية: -أولا

سمى كما ي والحالات التي يعتبر فتها الشمص ناقص الأهلية أسنتناول في هذه الدقرة 

بالميز)أ( وكذل  الجزاء الذي رتبه الشرا على نقص الأهلية سواء بالأسبة لناقص الأهلية في حد 

 للمتعاقد معه إلكترونيا )ب(. وذاته أ

 : حالات نقص أهلية المتعاقد الالكتروني - أ

الجزائري على أن:   كل من بل  سن التمييز ولم يبل  سن من القانون الدني  43تنص الادة 

ذا يدلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لا يقرره القانون ،  والرشد وكل من بل  سن الرشد وكان سدتها أ

أنه سديه  و( أ1ومنه فإن الأسباب القانونية لاعتبار الشمص قاصرا لا تخر  عن كونه صغير السن )

 (.2مغدل ) وأ

 سنة(:  19إلى  13)من  صغر السن-1

قسم الشرا الجزائري أهلية الشمص بالن ر إلى سنه إلى نلاث فئات تبدأ الأولى من تمام ولادته 

 13حيا إلى ياية بلويه سن الثالثة عشر يكون فتها الشمص عديم الأهلية، أما إذا بل  هذه السن )

اقص ن وكاملة فإنه يكون مميزا أسنة( وقبل بلويه سن الرشد القدرة قانونا بتسعة عشرة سنة 

مع انعدام عوارض  1(19الأهلية، أما اكتمال الأهلية فلا يتحقق إلا بتمام سن التاسعة عشرة )

الأهلية. علما وأن سن التمييز يختلف من تشريع إلى يخر ومثال ذل  التشريع الصري الذي حدده 

دني على أن:   ... كل من لم يبل  السابعة من القانون ال 2فقرة  45( سنوات حيا تنص الادة 7بسبع )

 من عمره يعتبر فاقدا للتمييز .

 عقود البيع من كثير في الت ار التاجر واشترا  دولة عن القاصر دولة ون را لاختلاف أنه يير

 الإئتمان، فقد طريق ب اقة عن البضاعة إرسال قبل الشتريات نمن تسديد تبرم عبر الانترنت التي

  لا التاجر دولة في دعوذ الإب ال رفع التعذر من يصبح
 
 ولأنه ه وكلدة، مشقة القاصر من دهيتكل

ا لقواعد لقاضاته دولته في التاجر إلى يذهب الذي  بالتعاملين ي در فإنه ذل  الرافعات، وعلى وفق 

 ارتكب ما إذا وأهليته بحيا الآخر التعاقد سن من بالتحقق يسمح شر  الإنترنت وضع شبكة على

ا القاصر
 
ا وأ يش  .2بالتعويج م البته العقد إب ال عند معه للمتعاقد الآخر ي وز  تدليس 

 السفه والغفلة:.2

إذا كان الجنون والعته يعدمان التمييز في علان المجنون والعتوه في حكم عديم الأهلية وكل  

تصرفاته باطلة ب لانا م لقا، فإن السده والغدلة ينقصان من تمييز الشمص و التبعية من أهليته 

                                                           

 ( سنة كاملة .19وسن الرشد تسعة عشر ) من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   2فقرة  40الادة ( تنص 1

 .64-63( إلياس بن ساو ي، الرجع السابق،     2
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ضار و أ اليكون حكم تصرفاته متوقدا على نوعية التصرف في حد ذاته بين ما إذا كان نافعا ندعا محض

 .والضرر كان دائرا بين الندع  وضررا محضا أ

 بأنه يعرف لذل  تدبيره،و الال  حد  في الجهل على كعارض منقص للأهلية يقتصر والسده

 كانو حتى ول لإسرافه وتبذيره فتها أمواله والتصرف إدارة على قادر يير الإنسان فت عله تعتري  حالة

 مخالدة فيه كلاهما لأن القامرة، على كالإدمان التبرعات في فالإسراف المير والإحسان، وجوه في

 بسبب الرابحة التصرفات إلى الاهتداء فإ ها تعني عدم الدقهاء اص لاح العقل أما الغدلة في لقتض ى

  .1الالية العاملات في الغبن إلى يؤدي الذي الأمر القلب، سلامةو البساطة 

 نقص الأهلية بالنسبة لناقص الأهلية والمتعاقد معه ءب. جزا

الميز تصــــــــــرفات القاصــــــــــر  حكم في وا ــــــــــحا الجزائري  الشــــــــــرا يكن لمبالأســــــــــبة لناقص الأهلية: -1

 النافعة والضـــــارة القانونية للتصـــــرفات الثلانة الأقســـــام على ينص لم إنه بل تقســـــيماتها، بمختلف

للأهلية  ناقصـــــــا باعتباره حكمه في من الميز القاصـــــــر جعل على اقتصـــــــر الضـــــــرر  الندع بين الدائرة

 سالدة الذكر. 5فقرة  43الادة  نص وذل  بموجب

فقد جاءت أحكامه أك ر تدصـــــيلا فيما يخص التصـــــرفات القانونية  2أما قانون الأســـــرة الجزائري        

أحكاما مختلدة  رتبتو منه هذه التصــــــرفات إلى نلانة أنواا  833للقاصــــــر الميز، حيا قســــــمت الادة 

عن كل نوا، حيا حكمت بالب لان ال لق على التصــــرفات الضــــارة ضــــررا محضــــا والقصــــود هنا هي 

التبرعات، فيما جعلت التصــــــــــــرفات النافعة صــــــــــــحيحة م لقا، بينما جعلت التصــــــــــــرفات الدائرة بين 

لوغ ب ووصــــــــ ي أالندع والضــــــــرر أي عقود العاوضــــــــة موقوفة النداذ إلى ياية إجازتها من طرف الولي وال

 القاصر لسن الرشد.

وعليه يمكن ملاح ة الدر  بين كل من القانون الدني الذي حكم على هذا النوا من التصـــــــــــــرفات     

القــابليــة للإب ــال لصـــــــــــــلحــة نــاقص الأهليــة، و ين قــانون الأســـــــــــــرة الــذي جعلهــا  وبــالب لان الأســـــــــــــمي أ

 صحيحة ولك ها موقوفة النداذ.

: إذا كـاـن حكم تصـــــــــــــرف نــاقص الأهليــة يختلف ونيــا مع نــاقص الأهليــةبــالأســـــــــــــبــة للمتعــاقــد إلكتر-2

، فإن حكمه بالأســـــــــبة للمتعاقد معه إلكترونيا يختلف باختلاف أهليته باختلاف نوا التصـــــــــرف ذاته

                                                           

 .45( بوكرزازة أحمد، الرجع السابق،   1

 سرة.تضمن قانون الأ ال 24العدد: ، العدل والتمم،  . ر 1984جوان  09الؤرخ في  11-84( القانون رقم 2

( من 43من قانون الأســـــرة الجزائري على ما يلي:   من بل  ســـــن التمييز ولم يبل  ســـــن الرشـــــد طبقا للمادة ) 83( تنص الادة 3

إذا  و الوصـــــــ يأالقانون الدني تكون تصـــــــرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، و اطلة إذا كانت ضـــــــارة به وتتوقف على إجازة الولي 

 كانت مترددة بين الندع والضرر، وفي حالة النزاا يرفع الأمر إلى القضاء .
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فإذا كان قاصــــرا تســــري عليه ندس الأحكام الســــابقة، أما إذا كان كامل الأهلية فإن العقد الالكتروني 

 دائرا بين الندع والضرر.  وضارا أو ليه بغج الن ر عما إذا كان نافعا أيكون صحيحا بالأسبة إ

 ثانيا: الحلول القانونية والفقهية لمواجهة نقص الأهلية في العقود الالكترونية

إلى ما أفرزته التعاملات الالكترونية من إشــــــــــــكاليات خاصــــــــــــة بأهلية أطراف العقد لا  بالن ر 

كــاني التبــاعــد الو ســـــــــــــيمــا تلــ  التعلقــة بعــدم التــأكــد من الهويــة نتي ــة لل ــابع اللامــادي للمعــاملات 

فقد كان لزاما على الدقه وكذا التشــــــــريع التدخل لمحاولة إي اد حلول معقولة لهذه العضــــــــلة ، بي هما

 لتي تؤنر على صحة العقود الالكترونية وتحد من فعالي ها.ا

 .الحلول الفقهية والقضائية: 1

بســـــــــبب خ ورة النتائم التي تترتب عن نقص أهلية العقد الالكتروني والتي قد تصـــــــــل إلى حد  

ن موليه بالإب ال، ون را لك رة ما يبرمه القصــــــر  وكافة يناره إذا تمســــــ  القاصــــــر أوإلغاء إ هاء العقد 

عقود إلكترونية فقد حاول القضاء الدرنس ي بدعم من الدقه تضييق دائرة العقود التي تكون عرضة 

للإب ال بســـــبب نقص أهلية أحد طرفتها من خلال إرســـــائه لبعج الاســـــتعناءات التي تضـــــمن ديمومة 

 العقد الإلكتروني وتزيل عنه ال هديد بالزوال.

هي   و  بع ود ارحيةةاة اليوميةةةوقــد اســـــــــــــتحــدث القضــــــــــــــاء الدرنســـــــــــــ ي في هــذا الإطــار مــا يعرف 

 الأســـــ وانات وأ الكتب مثل شـــــراء الإنترنت عبر القاصـــــر يبرمها التي م موعة من العقود البســـــي ة

 والشـــــــــــــقق مثل الســـــــــــــيارات الكبيرة القيمة ذات الأخرذ  العقود من الســـــــــــــلع ، أما وييرها والأطعمة

 لصــلحة القاصــر العام الذي ي علها قابلة للإب ال للأصــل فإ ها تخضــع وييرها والعقارات الســكنية

ا مع و التعاقدأ التاجر و تضــــرر ول حتى وقد اســــتند القضــــاء  .1العام الن ام لأحكام القاصــــر انصــــياع 

 التعــديــل( التعلقــة بــالولايــة )قبــل 3فقرة  393الدرنســـــــــــــ ي حين وضـــــــــــــعــه لهــذه القــاعــدة إلى نص الــادة 

اللتان تسمحان للقصر بالتعامل الشمح ي و )قبل التعديل( التعلقة بالقوامة  450القانونية والادة 

 .2طبيعة التعامل بذل  وإذا سمح القانون أ

وفي ســـــــــــــبيــل تبرير الإبقــاء على بعج العقود التي يبرمهــا القــاصـــــــــــــر عبر الانترنــت حدــاظــا على 

 نيالضةةةةةةةةةةةم بمدهوم التوكيلاســـــــــــتقرار الحقو  فقد اعتمد القضـــــــــــاء الدرنســـــــــــ ي مدهوما جديدا يعرف 

بمقتضــــاه يعتبر القاصــــر قد تلق  موافقة ضــــمنية من والديه تســــمح له بالتعاقد في الأمور البســــي ة 

 .3أ ترشيدا أبويا للقاصر لإبرام هذا النوا من التصرفات القانونيةأي أن هنا

                                                           

 .63( إلياس بن ساو ي، الرجع السابق،   1

2 ) Yousef SHANDI, op cit, p 186. 

، م لة الباحا للدراســـــــــــــات ارحميثة اةتصةةةةةةةةةةةةةاتخصةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةية الأهلية الم ال عاقم مب  نسةةةةةةةةةةةةةائل  ( أن ر: كوســـــــــــــام أمينة،3

 .  353،   2015، جوان 6، العدد 1الأكاديمية، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة باتنة الحا  لمضر 
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و الإضــــافة إلى مدهومي عقود الحياة اليومية والتوكيل الضــــمني اعتمد جانب يخر من الدقه 

على ن رية الوضـــــع ال اهر كأســـــاس لعدم إب ال العقود الإلكترونية البرمة مع القصـــــر، ومعنى ذل  

وني الذي أجراه ناقص الأهلية متى اتخذ هذا الأخير م هرا من شـــــــأنه الإقرار بصـــــــحة التصـــــــرف القان

بـــذل جهـــدا معقولا للتثبـــت من الأمر، وذلـــ   وجعـــل التعـــاقـــد معـــه يعتقـــد بـــاكتمـــال أهليتـــه حتى ول

ص ناق وتحقيقا لاســـــــــــتقرار العاملات وحماية للشـــــــــــمص حســـــــــــن النية لأنه لا يعقل أن يكافأ عديم أ

ه للآخرين، خاصـة في معاملة إلكترونية يصـعب معها التأكد من اع  دَ وخ   الأهلية عن تدليسـه واحتياله

 .1هوية التعامل معه

 .الحلول التشريعية: 2

من القـــانون الـــدني الجزائري للكتـــابـــة  1مكرر  323أع   الشـــــــــــــرا الجزائري بموجـــب الـــادة  

ن هوية إمكانية التأكد مالإلكترونية ذات الحجية التي منحها للكتابة في الشـــــــــــــكل التقليدي بشـــــــــــــر  

أمر يتحقق يــالبــا عن طريق التوقيع الإلكتروني الــذي يعتبر من أهم الآليــات  وصــــــــــــــاحــب الإرادة، وه

-15التي أرســــــاها الشــــــرا لزرا الثقة في التصــــــرفات القانونية البرمة عن بعد، وذل  بموجب القانون 

 .2التصديق الالكترونيينو التعلق بالتوقيع  04

 والتحقق للتأكد وفعالة هامة وسيلة الونق الالكتروني التوقيع وسيلة تعد ذل  وعلى

 الشــمصــية لل رفين العلومات ســرية تضــمن حديثة تقنيات يســتعمل أنه ذل  ال رفين، أهلية من

 .3الشدرة البيانات لهذه والقرصنة التعرض عدم تضمن كما التعاقدين،
 

 العقود الالكترونية الفرع الثاني: المسؤولية عن عيوب الإرادة في

 رية،أك ر على السائل الجوه ولكي ينعقد العقد ويبرم فإن القانون يشتر  ت ابق إرادتين أ

يؤنر  وتل  الإرادات الت ابقة من كل ما من شأنه أن يعيشها أ ولكي يصل ويتحصن فإنه يشتر  خلو 

و هو فتها في عل العقد مهددا بالزوال نتي ة الجزاء القانوني الذي رتبه الشرا في مثل هكذا حالات 

 القابلية للإب ال.

ولا ش  أن العقود الالكترونية لا تخر  عن هذه القاعدة من حيا أحكام القانون، أما من 

اعف لوجيات الت ورة قد يزيد ويضالناحية الواقعية فإن التباعد الكاني بين أطراف العقد والتكنو 

من فرضية وقوا أحد ال رفين لا سيما إذا لم يكن مهنيا في عيوب الإرادة العروفة. وعليه سوف نرذ 

                                                           

ة أبحـاث م لـ تةأثي  ال  شيةة الرقميةة م   إسةةةةةةةةةةةةةشةاد اا ادة نال ح   من الأهليةة الم الع ود اال   نجيةة،( نشـــــــــــــنـاش منيـة، 1

،   2018، جوان 6والعلوم الســــياســــية، جامعة محمد الصــــديق بن ي ي جي ل، العدد  قانونية وســــياســــية، كلية الحقو  

253. 

يحدد القواعد العامة التعلقة بالتوقيع والتصـــــــــــــديق الالكترونيين،   ر  2015فبراير  1الؤرخ في  04-15القانون ( بموجب 2

 .2015، سنة 6

 .359 ( كوسام أمينة، الرجع السابق،  3
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  للغلس الت ر  من خلال هذا الدرا ت بيق ن رية عيوب الإرادة في م ال العقود الالكترونية من خلال

عناصر  تغلال لقيامه علىسمع استبعاد عيب الا )نالثا(  ، الإكراهالالكتروني )أولا(، التدليس )نانيا(

د ما لا يتمال ى مع طبيعة العقو و ذاتية تقتض ي معرفة أحد التعاقدين لندسية التعاقد الآخر وه

 الإلكترونية. 

 أولا: الغلط

عبارة عن اعتقاد خاطئ يقوم في ذهن التعاقد فيصور له الأمر على خلاف حقيقته  والغلس ه

الادة  وفقا لنص ، فالغلس الذي يعتد به القانون الاعتقادفيقدم على إبرام العقد ان لاقا من ذل  

الذي يبل  درجة من الجسامة والدداحة تؤنر في رضا أحد  1الغلس الجوهري  ومن القانون الدني ه 81

التعاقدين لدرجة دفعه لإبرام عقد ما كان ليبرمه لولا ذل  الغلس، إضافة إلى وجوب اتصال الغلس 

ف الغلس في أحد أطرا وبعلم التعاقد الآخر، ومثال ذل  الغلس في صدة جوهرية من صدات العقد أ

 .2الحال في  مصية الوهوب له في عقد الهبة وفي التعاقد كما هالعقد الذي يكون محل اعتبار 

لا  الشأن بالأسبة للعقد التقليدي، و التالي وفالغلس في التعاقد الإلكتروني أمر وارد كما ه

عليه في القواعد العامة، يير أن خصوصية التعاقد الإلكتروني والذي يتم عن بعد  ويختلف عما ه

عل الس هل  الإلكتروني التعاقد مع المحترف عبر شبكة الانترنت أك ر دون اتحاد م لس العقد ي 

الغلس مقارنة مع ن يره الس هل  التقليدي، ومثال ذل  أن يشتري أحد الس هلكين  فيࢭعرضة للوقوا 

لنتم معين معروض عبر الواقع الإلكترونية، وعند استلامه للمنتم تبين أنه لا يتوافر على الصدات 

ص التي اعتقد وجودها وقت التعاقد، فدي هذه الحالة يمكنه التمس  بإب ال العقد للغلس والمصائ

 .3الذي دفع الس هل  إلى إبرام العقد والمصائص ه ومتى كان تخلف تل  الصدات أ

يير أنه و غرض التصدي للغموض الذي يكتنف أيلب العروض الت ارية الأشورة عبر 

مختلف الواقع الإلكترونية مما يؤدي إلى وقوا الس هل  الإلكتروني في يلس جوهري يعيب إرادته، 

رة التعلق بالت ا 05-18من القانون  11فقد ألزم الشرا الجزائري الورد الإلكتروني من خلال الادة  

                                                           

من القـانون الـدني الجزائري على مـا يلي: ي  ي وز للمتعـاقـد الـذي وقع في يلس جوهري أن ي ـالـب بـإب ـال  81( تنص الـادة 1

 العقد .

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يكون الغلس جوهريا إذا بل  حدا من الجسامة بحيا يمتنع  82تنص الادة  (2

 .معه التعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلس

ا لشــرو  ن ر  ويعتبر الغلس جوهريا على الأخص إذا وقع في صــدة للمــ يء يراها التعاقدان جوهرية، أو ي ب اعتبارها كذل 

 العقد ولحسن النية.

 وإذا وقع في ذات التعاقد أوفي صدة من صداته، وكانت تل  الذات أو هذه الصدة السبب الرئيس ي في التعاقد . 

ائري د اسة الم قاجون ال ما ة اال   نجية ارجز  –ارحماية الممجية لرضا المستهلك الم ال عاقم اال   نني ( عدو حسين، 3

،   2018، 01، العدد 07ون، معهد العلوم القانونية والإدارية، الركز الجامني أحمد ز انة، يليزان، المجلد ، م لة القان-

207. 
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أن  والإلكترونية بضرورة تقديم العرض الت اري الإلكتروني ب ريقة مرئية ومقروءة ومدهومة أ

يتضمن م موعة من البيانات الإلزامية )مذكورة على سبيل الثال الحصر( التي من شأ ها تنوير إرادة 

يم، الشرو  سلالس هل  الإلكتروني والحيلولة دون وقوعها في الغلس ومثال ذل  كيديات ويجال الت

العامة للبيع لا سيما البنود التعلقة بحماية البيانات ذات ال ابع الشمح ي، شرو  الضمان 

الت اري وخدمة ما بعد البيع وييرها من الشرو  التي قد تختلف أهمي ها ومدذ تأنيرها في الإرادة 

 المدمة محل التعاقد. وباختلاف طبيعة ونوعية النتو  أ

 ثانيا: التدليس

قصد بالتدليس كعيب يلحق العقد أنناء مرحلة تكوينه جميع أنواا الغ  والمداا التي ي 

الأمر الذي ن مه  و، وه1يستعملها أحد التعاقدين لإيقاا التعاقد الآخر في يلس يدفعه للتعاقد

التي جعلت التدليس يتشكل من  2من القانون الدني الجزائري  86الشرا الجزائري في نص الادة 

 التي ت هر في شكل إي ا ي مثل الاحتياليةعنصرين أساسيين الأول مادي يتمثل في الناورات 

الضللة والثاني سلمي من خلال السكوت عن وقائع مهمة كان يأبغي إخبار  والإشهارات المادعة أ

رض نية التضليل بقصد الوصول إلى يمعنوي يتمثل في  والتعاقد الآخر بها، أما العنصر الثاني فه

 لاحتياليةاالتأنير في إرادة التعاقد الآخر لجره إلى تعاقد لا يريب فيه لولا الأساليب  ويير مشروا وه

 .3الستعملة

لة لا يختلف عن التدليس العادي إلا فيما يتعلق بالوسيو أما بالأسبة للتدليس الإلكتروني فه 

صوت  من الاحتياليةالبائع كافة ال ر   ويا يستعمل الزود أالستعملة وهي شاشة الحاسوب ح

باعتباره  التعاقد، و ذل  تتقرر للمس هل  وتضليليه للدفع به نحو تغلي ه و صورة لإيهام التعاقد و 

متعاقدا حماية مدنية تتيح له التمس  بإب ال العقد للتدليس متى كان جوهريا ومؤنرا في إرادته، 

صورة إعلان ت اري الكتروني مضلل قائم على تحوير وتغيير خصائص وصدات والذي ي هر يالبا في 

من خلال التدليس السلمي التمثل في عدم تبيان بعج العناصر و ، أ4المدمة محل التعاقد والنتو  أ

                                                           

1)  François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil les obligations, 11ème éd, tome 1, Dalloz, paris, 

France, 2013, p 255. 

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   ي وز إب ال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إلتها أحد  86( تنص الادة 2

 التعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيا لولاها لا أبرم التعاقد الثاني العقد.

كان ليبرم العقد لو علم بتل  ويعتبر تدليســــــــــا الســــــــــكوت عمدا عن واقعة أو ملابســــــــــة إذا نبت أن الدلس عليه ما  

 الواقعة أو هذه اللابسة .  

 .45( درار نسيمة، الرجع السابق،   3

ارحماية الممجية للمسةةةةتهلك الم مرحلة ما ق ل ال عاقم اال   نني من خرت اامرن ال ما ي الكاذب ( عمارة مســــعودة،  4

، 2، العدد2اسية، كلية الحقو ، جامعة سعد دحلب البليدة ، م لة البحوث والدراسات القانونية والسينارح  الم اامرن

 .325،   2012جاندي 
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الهمة في العروض التروي ية بمعنى السكوت عن أمور جوهرية ما كان للمس هل  الإلكتروني أن يبرم 

أن التوجه الحديا للقضاء الدرنس ي في م ال  والإعلان وا حا ب ريقة كافية، ول كانو العقد ل

بم رد السكوت عن أمور بسي ة متى كان من شأ ها التأنير في  بالاعتدادالسكوت التدليس ي يقض ي 

، ومثال ذل  كتمان بعج العلومات التعلقة باللاءة الالية للمتعاقد ب ريقة تضر 1إرادة التعاقد

 .2بال رف الآخر فيكون لهذا الأخير حق التمس  بإب ال العقد بسبب الكتمان التدليس ي

 ثالثا: الإكراه

حيا اعتبره  3من القانون الدني الجزائري  88ن م الشـــــــــــــرا الجزائري الإكراه بموجب  الادة  

قد تحت الع من الأمور التي تعيب إرادة التعاقد وتمنحه الحق في التمســـــــــــــ  بإب ال العقد متى أبرم

 وســل ان رهبة بينة وضــعه تح ها ال رف الآخر من خلال الإيحاء بوجود خ ر كبير ي هدد الشــمص أ

مختلف ال روف المارجية التي تحيس بواقعة  الاعتبارماله، مع الأخذ بعين  وأحد أقار ه في ندســــــــه أ

ظرف يخر من شـــــأنه  ايو أ ةالاجتماعي وأالإكراه من جأس الشـــــمص الكره وســـــنه وحالته الصـــــحية 

 التأنير الدعلي في الإرادة لدفعها إلى إبرام عقد ما كانت لتقدم على إبرامه في ال روف العادية. 

وقـــد اختلف الدقـــه حول إمكـــانيـــة حـــدوث الإكراه في م ـــال العقود الالكترونيـــة عـــامـــة حيـــا يســــــــــــــتبعـــده 

ـــدي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــة الالكترونيــة التي تميزهــا فمخــاطر التعرض لإكراه جســ ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ البعج من م ــال تلــ  العقود وذلــ  للمصــ

ـــ ي م الإكراه الندمحســـــــــــــوس تكاد تكون معدومة ن را لكو ها يالبا ما يتم إبرامها عن بعد، ولا يتصـــــــــــــور كذل  قيا ــ ــ ــ ــ ســ

، وقد يتصــــــــــــــور الإكراه في تل  4عبر الالكتروني دأو ال هدي الابتزازالذي يقع على ندس التعاقد والذي يتمثل عادة في 

العقود عندما نكون بصــــــــــــدد تبعية اقتصــــــــــــادية حيا يضــــــــــــ ر أحد التعاقدين إلى إبرام العقد تحت ضــــــــــــغس العوز 

ـــــادي ــ ــ ــ ــ إنتاجه مع بيع ق ع يياره بأنمان باهضــــــــــــــة  واحتكاريد منتم معين ، وهوما يمكن تصــــــــــــــوره في حالة تور الاقتصـ

.5نتي ة وضع شرو  مجحدة، ويض ر العميل إلى قبولها ن را لعدم وجود البديل

                                                           

1) Cass, 1ère civ, du 3 mai 200, Bull. 2000, I, n° 131, p 88. 

،   2014، ال بعة الأولى، دار الدكر والقانون للأشــــر والتوزيع، مصــــر، الع م اادا ي اال   نني( صــــداء فتوح جمعة، 2

51. 

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   ي وز إب ال العقد للإكراه إذا تعاقد  ـــــــــــــمص تحت ســـــــــــــل ان  88ادة ( تنص ال3

 رهبة بينة بعثها التعاقد الآخر في ندسه دون حق.

وتعتبر الرهبة قامة على بينة إذ اكانت ظروف الحال تصـــــور لل رف الذي يدعتها أن خ را جســـــيما محدقا يهدده،  

 أقار ه، في الندس، أو الجسم، أو الال.هو أو أحد 

ويرا ى في تقدير الإكراه جأس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية، وجميع ال روف  

 التي من شأ ها أن تؤنر في جسامة الإكراه .

بعة الأولى، مكتبة القانون ، ال أحكان م م العمل من بعم د اسةةةةةةةةةةةةةة م ا جةالســـــــــــــيد محمد عبد المجيد مووـــــــــــــ ى،  ( خالد4

 .376،   2014والاقتصاد، الرياض، السعودية، 

 . 75( محمد حسين منصور، الرجع السابق،   5

 .213عمارة مسعودة، الرجع السابق،    أن ر أيضا:
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 العقدية الالكترونية خلال مرحلة تنفيذ العقدالفصل الثاني: المسؤولية 

 

ريم الأهمية القصــــــــــوذ التي تكتســــــــــتها كل من مرحلة تكوين العقد الالكتروني ومرحلة إبرامه 

إلا أ هما لا تعدوان أن تكونا بمثابة مراحل تحضـــــيرية تمهيدية للمرحلة الحاســـــمة التي انصـــــرفت إلتها 

ذ العقد الالكتروني. فالهدف الأســـاوـــ ي لكل متعاقد هو أن الإرادة الشـــتركة للأطراف وهي مرحلة تندي

يقوم مــدينــه أو التعــاقــد معــه بــالتنديــذ العيني للالتزام الترتــب في ذمتــه بموجــب العقــد البرم بي همــا، 

 وهو ما يمثل ال ريقة الأمثل والأفضل لانقضاء الالتزامات. 

الواقع نتي ة عدم قيام الدين  يير أن هذه الغاية كثيرا ما لا تتحقق ولا تت ســـــــــــــد على أرض

بتنديذ ما التزم به وذل  لأســـــــــــــباب عديدة قد تكون ذاتية أو موضـــــــــــــوعية، إذ ن د أن عددا هائلا من 

العقود الالكترونية قد تنقضـــــــــــــ ي دون أن تصـــــــــــــل إلى  هاي ها ال بيعية التمثلة في تنديذها عينا. وأمام 

الســــــني وراء التنديذ بمقابل أملا في الحصــــــول على هذه الوضــــــعية لا يبق  أمام الدائن الالكتروني إلا 

 نتي ة الإخلال بالتزاماته. مبل  تعويج ي بر به ما لحقه من ضرر تسبب فيه الدين الالكتروني

و الن ر إلى ك رة العقود ذات ال بيعة الالكترونية و تنوعها و تميز بعضـــــــــــــها عن بعج فإننا 

رحلة التنديذ، بل ســـــــــــــنكتدي بدراســـــــــــــة صـــــــــــــورتين لن نتناول كل صـــــــــــــور الســـــــــــــؤولية العقدية خلال م

للمســـــــــــــؤوليــة العقــديــة الالكترونيــة إحــداهمــا تتعلق بعقــد من عقود المــدمــات والثــانيــة بعقــد محلــه 

ســلعة، حيا ســنخصــص البحا الأول من هذا الدصــل للمســؤولية العقدية الناشــئة عن التصــديق 

تقدمها هيأت التصــــــــديق للأ ــــــــما  الالكتروني كخدمة من المدمات الالكترونية الســــــــتحدنة التي 

الرايبين في اعتماد توقيعهم الالكتروني، بينما ســــنتناول خلال البحا الثاني الســــؤولية العقدية عن 

 عقود البيع الالكترونية ن را ل بيع ها التميزة وسعة انتشارها.
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 الالكترونيالناجمة عن الإخلال بعقد التصديق  المسؤولية العقدية: المبحث الأول

 

عرف بالأمن القانوني فقد حرصـــــــــت جل التشـــــــــريعات على ســـــــــن قوانين عملا على تحقيق ما يم 

من شأ ها إرساء أكبر قدر من الثقة في البيئة الرقمية لا سيما بالن ر لل ابع اللامادي الذي تتسم به 

د أننا أمام عقو هذا الأخيرة، وكذا بالن ر إلى جهل الأطراف التعاقدة لبعضـــــــــــــها البعج على أســـــــــــــاس 

 مبرمة عن بعد.

أحـــد أهم الضـــــــــــــمـــانـــات التقنيـــة التي اعتمـــدتهـــا الـــدول من خلال   1عتبر التوقيع الالكترونيويم 

قواني هــا الــداخليــة والــدوليــة لــدعم تلــ  الثقــة، حيــا أصـــــــــــــبح هــذا التوقيع يعمــل جنبــا إلى جنــب مع 

 عن إرادتهم ريم خصـــــــــــــوصـــــــــــــيــة التوقيع التقليــدي، لأنــه يتيح التعرف على هويــة أطراف العقــد ويعبر

 الوسيلة الالكترونية الستعملة في عملية الإبرام.  

و اعتبـــاره   2يير أن الاعتراف للتوقيع الالكتروني بـــالحجيـــة في إنبـــات التصـــــــــــــرفـــات القـــانونيـــة

ضمانة لدعم الثقة و الأمان الرقميين مرهون بتوفر جملة من الشرو  الشكلية و الوضوعية أهمها 

، علما أن القيام 3و حد  البيانات الشــــــكلة له من التلف و الضــــــياا أو التحريف وقيعتونيق هذا الت

بمثل هذا العمل يقتضـــــــ ي كداءة عالية و تمكنا كبيرا في ميدان الإعلام الآلي، وهو الأمر الذي لا يتقنه 

ة يــالســـــــــــــ هلــ  ولا المحترف، لــذلــ  فقــد عهــدت الــدول من خلال قواني هــا النــاظمــة للت ــارة الالكترون

والتوقيع الالكتروني بهذه الهمة إلى هيئات متخصـــــــــــصـــــــــــة تتمثل في مؤدي أو مقدم خدمة التصـــــــــــديق 

                                                           

التعلق بالتوقيع والتصديق  15.04من القانون  1فقرة  2( عرف الشرا الجزائري التوقيع الالكتروني في نص الادة 1

  التوقيع الإلكتروني بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتب ة من قيا ببيانات الكترونية أخرذ تستعمل  بأنه:الإلكترونيين 

 كوسيلة تونيق .

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يعتبر الإنبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإنبات  1كرر م 323( تنص الادة 2

محدوظة في ظروف تضمن أكد من هوية الشمص الذي أصدرها وأن تكون معدة و بالكتابة على الور ، شر  إمكانية الت

يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشرو  ائري على أنه   و نون الدني الجز من القا 2فقرة  327سلام ها . كما نصت الادة 

 أعلاه . 1مكرر  323الذكورة في الادة 

( يعتبر إقرار التشريعات بحجية التوقيع الالكتروني و التبعية قابلية المحرر الالكتروني لأن يكون دليلا لإنبات التصرفات 3

الا أنه ط لوجية لأنه لم يعدد مبررا التوجس الكبير من مصداقي هاالقانونية بمثابة مسايرة من التشريع للت ورات التكنو 

تخول مراري ها و استطالا كانت مدونة ب ريقة تضمن ون المحرر و كانت لديها الدلالة الكافية على مضميمكن قراءتها بوضوح و 

مان. أرجع: عبد الأ لمتعاملين الثقة و على نحو يوفر لللأطراف الرجوا إلتها عند الضرورة دون أن يلحقها أي تعديل في بياناتها 

،   2010، 16، م لة اللف، الغرب، العدد ، ضوابط المحر او اةل   نجية الصاد ة من الموث  العصري المجيد بوكير

44. 
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الالكتروني، هذا الأخير يصدر شهادات التونيق ويمنحها لصاحب التوقيع الالكتروني بعد أن يتعاقد 

وقيع تمعه، فيكون مقدم خدمة التصــــــــــديق الالكتروني ملتزما ب ملة من الالتزامات ت اه صــــــــــاحب ال

الذي يرتبس مع  ــمص يخر بعقد الكتروني اســتنادا إلى هذا التوقيع الصــاد  فيكون ملتزما ت اهه، 

 الأمر الذي من شأنه إنارة السؤولية العقدية لأي م هما في حالة إخلاله بالالتزامات الترتبة في ذمته.

دية لؤدي لية العقوعليه ســـــنقســـــم هذا البحا إلى م لبين رئيســـــيين نتناول في الأول الســـــؤو 

خدمة التونيق الالكتروني ت اه الوقع، وســـــــــــــنخصـــــــــــــص الثاني لســـــــــــــؤولية الوقع ت اه كل من مؤدي 

و ل 
ع 
 
 على التوقيع الالكتروني.خدمة التصديق الالكتروني وكذا ت اه ال

 ه الموقعالمسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني تجا المطلب الأول:

الأســـــاوـــــ ي من اســـــتحداث هيئات التونيق أو التصـــــديق الالكتروني هو توفير مزيد إن الهدف 

من الثقة والأمان في التعاملات الرقمية ريبة في دعم وتشـــــــــجيع الاقتصـــــــــاد الرقمي من خلال توســـــــــيع 

دائرة عقود الت ارة الالكترونية، لذل  فقد عهدت الدول بهذه الهمة الصـــــــــعبة والحســـــــــاســـــــــة إلى كل 

 1معنوي عام أو خا  يتوفر على جملة من الشــــرو  القانونية تحت رقابة الدولة ــــمص طبيني أو 

ان لاقــا من خلديــة تــاريخيــة ت عــل الواطن يثق في كــل مــا هو عمومي مقــارنــة بــأنشـــــــــــــ ــة الموا  لا 

 .2المدااالم افتراض ي محدوف بمخاطر الغ  و سيما في ع

                                                           

الؤرخ  162-07( اعتمد الشرا الجزائري مص لل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لأول مرة بموجب الرسوم التنديذي 1

(، متخليا عن مص لل موفر المدمات الذي 37التعلق بأنواا الشبكات السلكية و اللاسلكية ) .ر عدد  2007ماي  30في 

التعلق بتحديد القواعد العامة التعلقة بالبريد و الواصلات السلكية و  20003من القانون  8فقرة  8اعتمده في نص الادة 

حيا عرفته الادة الذكورة بأنه   كل  مص معنوي أو طبيني يقدم  48 .ر عدد  2000يشت  05اللاسلكية الؤرخ في 

لتؤكد و تثبت لد  مؤدي  04-15خدمات مستعملا وسائل الواصلات السلكية و اللاسلكية ، و قد جاءت أحكام القانون 

بأنه   مؤدي خدمات التصديق الالكتروني:  مص طبيني أو معنوي  12خدمات التصديق الالكتروني حينما عرفته في الادة 

يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، و قد يقدم خدمات أخرذ . لزيد من التداصيل أن ر: مص د  هأشور 

لتنمية، ا، م لة القانون الدولي و ي خمماو ال صمي  اةل   نني الم التشريع ارجزائري الشظان ال اجوني لم مموسيمة، 

العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، لتنمية الستدامة، كلية الحقو  و مخبر القانون الدولي ل

 و ما بعدها. 646،   2017، 2العدد

دراسات الالية ، م لة النجية بآلية ال صمي  اةل   نني الم ال اجون ارجزائري تأمين نسائل المفع اةل   ( يزالي نزيهة، 2

 .56،   2017الصرفية، العدد الثالا و 
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ت من و تأمين التعامل عبر الانترنف نشا  التصديق الالكتروني بأنه   ضمان سلامة و أعر  يم و 

و ذل  من حيا الأطراف التعاملة بهذه الونائق، مضـــــــــــــمو ها، تاريخها و التواقيع إن وجدت و بعبارة 

 .1أخرذ يمكن القول أن التصديق الالكتروني هو نشا  يايته خلق بيئة الكترونية يمنة 

جهـات معينـة لتـأمين التعـاملات  فـإذا كاـن التصـــــــــــــديق الالكتروني بمثـابـة الأشـــــــــــــس المـارس من طرف

الرقمية فإن شهادة التصديق هي الآلية أو ال ريقة التي يمارس بها هذا الأشا ، حيا عرفها الشرا 

التعلق بالتوقيع والتصــــــــــــديق الالكترونيين بأ ها   ونيقة  04-15من القانون  2الجزائري في نص الادة 

رة إلى قق من التوقيع الالكتروني و الوقع ، مع الإشــــــافي شــــــكل الكتروني تثبت الصــــــلة بين بيانات التح

من القانون ســــــالف الذكر ت يز لؤدي خدمات التصــــــديق الالكتروني ممارســــــة أنشــــــ ة  12أن الادة 

أخرذ دون أن تحدد نوعية و طبيعة هذه الأنشـــــــــــــ ة، بينما ن د الدقه يشـــــــــــــتر  أن يكون الأشـــــــــــــا  

و هو منح شــهادات التصــديق و من أمثلة ذل  تحديد المارس على علاقة و صــلة بالأشــا  الرئيســ ي 

تاريخ نابت للتوقيع الالكتروني و حد  كل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني أو إيقاف شـــــهادة التصـــــديق 

 .2الالكتروني أو إلغاوها

من جانبه الدقه فقد حاول بدوره إع اء تعريف لشــــهادة التصــــديق الالكتروني حيا عرفت 

التي تمنح من جهة معتمدة و مرخصـــــة من قبل الدولة لإنبات نســـــبة التوقيع إلى  بأ ها   تل  الشـــــهادة

 ــــــــمص معين اســــــــتنادا إلى إجراءات تونيق معتمدة، و هذه الشــــــــهادات يقصــــــــد من الحصــــــــول علتها 

نســـــبة رســـــالة البيانات أو العقد الالكتروني إلى مصـــــدره، وأن التوقيع الالكتروني هو توقيع صـــــحيح و 

، كما تم تعريف الشــــهادة الذكورة بأ ها   ب اقة هوية الكترونية تم وضــــعها 3ه  صــــادر ممن نســــب إلي

بواســ ة  ــمص مســتقل عن العقد و محايد لتوفر قدر من الثقة و الأمان للتوقيع الالكتروني وفقا 

                                                           

العلوم و العلم الإنسانية، كلية الحقو  ، م لة الحقو  و ااطا  ال اجوني لشهادة ال صمي  اةل   نني( زرو  يوسف، 1

 .175،   2015، 21 ، جامعة زيان عاشور الجلدة، العددالسياسية

2) CARIOLI (E.A), « La loi française sur la signature électronique dans la perspective européenne », 

J.C.P.G, N0 18, 03 Mai 2000, p 793.  

، الاسكندرية، مصر، دار الدكر الجامني، حجية الب يم اةل   نني الم ااث او د اسة م ا جة( خالد ممدوح إبراهيم، 3

2018   ،210. 
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ســـــــــالف الذكر تنص  04-15من القانون  5، علما و أن الادة 1لواصـــــــــدات قياســـــــــية فرضـــــــــها الشـــــــــرا

توخي مبـــدئي الشـــــــــــــدـــافيـــة وعـــدم التمييز من طرف مؤدي خـــدمـــة التصـــــــــــــــديق  صـــــــــــــراحـــة على وجوب

الالكتروني أنناء ممارســـــــــــته لهامه كما لا يمكنه الامتناا عن تقديم المدمة لأي  ـــــــــــمص ي لشها دون 

ســـــــــــــبب وجيه، وهو الأمر الذي ينقل حياد هذه الهيئات من الجانب الأخلاقي الدلســـــــــــــدي إلى الحقيقة 

تي تضــــع مؤدي خدمة التصــــديق موضــــع الســــؤول من الناحية القانونية عن أي القانونية اليدانية ال

 امتناا أو تقاعس في تقديم المدمة. 

الدقهية القدمة للشـــــــــــــهادة الذكورة فإن اختلاف في التعاريف التشـــــــــــــريعية و  ومهما يكن من

مارســة ل العبرة في القصـد من اسـتصـدار مثل هكذا ونيقة و الذي ي هر من خلال الشـرو  الصـارمة

نشـــــــــــــا  التصـــــــــــــديق الالكتروني و إخضـــــــــــــاعـه لرقـابـة هيئـة عموميـة، إذ أن مؤدي خـدمـة التصـــــــــــــديق 

الالكتروني محكوم بنصـــــــــو  قانونية يمرة تحدد له م موعة الصـــــــــلاحيات الممولة له ب ريقة تكدل 

ي فحق كلا التعاقدين في اســـــــــــــتعمال أو التعويل على التوقيع الالكتروني الصـــــــــــــاد  عليه، و كل ذل  

 سبيل تأمين وتحصين العاملات الالكترونية.

 التزامات هيئات التصديق الالكتروني تجاه الموقع الفرع الأول:

شـــــروطا صـــــارمة على كل  ـــــمص طبيني أو معنوي يريب في ام هان  2فرض الشـــــرا الجزائري 

رخيص التالب التصــــــــديق الالكتروني لتمكينه من ممارســــــــة هذا الأشــــــــا ، م ها ما يتعلق بشــــــــمص ط

الؤهلات اللازمة في ميدان الإعلام و الاتصـــال و كذا عدم الحكم عليه ب ناية أو مثل تمتعه بالمبرة و 

جنحة منافية لأشــا  التصــديق الالكتروني، وم ها ما يتعلق بقدراته الالية التي يأبغي أن تكون كافية 

 ئرية و ضــرورة خضــوعه للقانون لمارســة هذا النوا من الأنشــ ة، إضــافة إلى تمتعه بالجأســية الجزا

 الجزائري.

                                                           

   إث او قم ته م-ماهية ال وقيع اةل   ننياة اس عمات ال وقيع اةل   نني )ال عويض من إسا( باسم محمد فاضل، 1

ة م ا جة الم د اس اس عماله(ال عويض من إساا  -المسدنلية الممجية للموقع اةل   نني -()ارحجيةال صرفاو ال اجوجية 

،   2018، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، لمصري ن قاجون اةنجيس  ات ن ال واجين العربيةضوا ال اجون ا

58 . 

 . والتصديق الالكترونيينالتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  04-15من القانون  34( أن ر الادة 2
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يير أن اســــــــــتيداء طالب الترخيص لهذه الشــــــــــرو  لا يع يه حق المارســــــــــة الآلية لمدمة التصــــــــــديق 

 من 35و 33الالكتروني، بــــل يتعين عليــــه اتبــــاا الإجراءات القــــانونيــــة النصـــــــــــــو  علتهــــا في الــــادتين 

 التصــديق الإلكترونيين، حيا يمتنع عليه الشــرواتعلق بالقواعد العامة للتوقيع و ال 04-15القانون 

في ممارســــة نشــــا  التصــــديق الالكتروني قبل حصــــوله على شــــهادة التأهيل لدة ســــنة قابلة للت ديد 

من طرف الســــــــــل ة الاقتصــــــــــادية للتصــــــــــديق الالكتروني التي تقوم بعد انقضــــــــــاء الدة الذكورة بمنح 

 الترخيص لزاولة الأشا  بصدة رسمية.

ي لتصديق على التوقيع الالكترونإن طالب الترخيص لا يكتسب صدة مؤدي خدمة اوعليه ف

، علما ورةوالإجراءات الذك التبعية صلاحية إصدار شهادات التونيق قبل استيدائه لكافة الشرو  و 

التي أحا  بها الشــرا الجزائري ممارســة هذا الأشــا  ترجع إلى خ ورة ما يأتم والصــرامة الشــدة وأن 

ماد التوقيع الالكتروني خاصـــــــــة فيما يتعلق بتوفير بيئة إلكترونية يمنة يمك ها التشـــــــــجيع على عن اعت

 إبرام أكبر قدر ممكن من عقود الت ارة الالكترونية.

إن ممارســــة نشــــا  التصــــديق الالكتروني يأمــــ ت علاقة نلانية الأطراف ت عل كل طرف يلتزم 

 امـــات ذات طبيعـــة عقـــديـــة تقوم معهـــا الســـــــــــــؤوليـــةبتعهـــدات معينـــة ت ـــاه الأطراف الأخرذ، م هـــا التز 

أخرذ ذات طبيعــة تقصـــــــــــــيريــة مصــــــــــــــدرهــا نص القــانون ت هج معهــا العقــديــة في حــالــة الإخلال بهــا، و 

 السؤولية التقصيرية في حالة ان هاكها.

مـــا يترتـــب ع هـــا من الـــدراســـــــــــــــة هو الالتزامـــات العقـــديـــة و يير أن مـــا يهمنـــا في هـــذا القـــام من 

نــدرس بــإي ــاز أهم الالتزامــات التي تتعهــد بهــا هيئــات التونيق الالكتروني ت ــاه مســـــــــــــؤوليــة، لــذلــ  ســـــــــــــ

ة يعتمد على التوقيع الالكتروني لإبرام تصرفات مالي والغير الذيطالب شهادة التصديق الالكتروني 

 على النحو التالي: وذل  مع الوقع، 

 لالتزام بالتحقق من صحة البيانات المقدمة:-أولا

الالتزام أن يتولى مورد خدمة التصــــــــــديق الالكتروني فحص العلومات القدمة ويقصــــــــــد بهذا 

، إذ يلتزم مؤدي خدمة 1إليه و تقدير توافقها ال اهري مع الســـــــــــــتندات القدمة من طرف الشـــــــــــــترأ

بـالتـأكـد من محتوذ و مضـــــــــــــمون كاـفـة  04-15من القـانون  44التصــــــــــــــديق الالكتروني بموجـب الـادة 

                                                           

1) Eric CAPRIOLI, le juge et la preuve électronique, Article disponible sur le site: www.caprioli-

avocats.com. Site consulté Le: 20/12/2018. 

http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/
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ت التي تتضــــــم ها شــــــهادة التصــــــديق الالكتروني و التي تمنح لكل  ــــــمص يريب في البيانات و العلوما

ام هان هذا الأشــــــا  التي تلقاها من الأ ــــــما  الذين ي لبون شــــــهادة التصــــــديق الالكتروني،  حيا 

ألزمت الادة الذكورة أعلاه مزود المدمة و قبل أن يقوم بمنح الشـــــهادة بضـــــرورة التحقق من ت ابق 

 .1ء مع بيانات التحقق من التوقيعبيانات الإنشا

أما إذا تعلق الأمر بالأ ـــــــــــــما  الاعتبارية فإنه يتعين على جهة التونيق الاحتدا  بنـــــــــــــجل 

، لذل  فإن جهة التصــــــــديق ملزمة بتوفير 2خا  تذكر فيه هوية المثل القانوني للشــــــــمص العنوي 

ة و لإمكانية التحقق من صــــح طاقم فني متخصــــص و على درجة من الكداءة و التمكن في العلوماتية

الدقرة و من قــــانون  9، و هو الأمر الــــذي أكــــدت عليــــه الــــادة 3دقــــة و صــــــــــــــــد  العلومــــات القــــدمــــة

حينما نصـــــــــــــت على أنه   تســـــــــــــتخدم في أداء 4اليونســـــــــــــترال النموذجي بشـــــــــــــأن التوقيعات الالكترونية 

التشـــــــــــــريع لم يضـــــــــــــع يليات  خدماته ن م و إجراءات و موارد بشـــــــــــــرية جديرة بالثقة  ، و بالتالي فإن

محددة أـو أجهزة معينة لكي تستعمل في عملية التأكد و التحقق من صحة البيانات، بل ترأ المجال 

واســــعا أمام هيئات التصــــديق الالكتروني لاســــتعمال ما تشــــاء من ميكانيزمات تقنية و طاقات بشــــرية 

 لعلومات الصرح بها للحقيقة.ترذ فتها القدرة على تحقيق البتغى من العملية و هو م ابقة ا

التزام مؤدي خدمة التصـــديق الالكتروني بالتحقق من صـــحة البيانات   إنومنه أمكن القول 

، حيــا يكدي مؤدي خــدمــة التصــــــــــــــديق 5الواردة في شـــــــــــــهــادة التصــــــــــــــديق إنمــا هو التزام ببــذل عنــايــة

لتحقق من لتــأكــد و التثبــت و االالكتروني الــذي يعتبر بمثــابــة مهني أن يثبــت أنــه بــذل العنــايــة اللازمــة ل

صـــــــــــــحـة البيـانـات و العلومـات القـدمـة إليـه من خلال الاطلاا على الونـائق الرســـــــــــــميـة الأصـــــــــــــليـة التي 

                                                           

 التعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين. 04-15من القانون  04-15من القانون  13و 11( أن ر الواد: 1

 الالكترونيين.والتصديق التعلق بالقواعد العامة للتوقيع  04-15من القانون  44( أن ر: الادة 2

، كلية ، دكتوراه علوم- د اسة تحليلية م ا جة –اةل   نني الم ااث او  نال وقيعحجية المحر  ( عائشة قصار الليل، 3

 . 243،   2017-2016، 1الحقو  و العلوم السياسية، جامعة الحا  لمضر باتنة 

( قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية العتمد من طرف لجنة القانون الت اري الدولي لدذ الأمم 4

 .2001جويلية  05بتاريخ  34التحدة في دورتها 

( العناية ال لوب بذلها من طرف مؤدي خدمة التصديق في هذا الالتزام هي عناية الرجل العادي وفقا للقواعد العامة في  5

ص لل   قد استعملا م يالإماراتقانون العاملات الالكترونية وكذا الالتزام، مع الإشارة إلى أن قانون اليونسترال النموذجي 

 ي التشريعات التي لم تحدد نوا الالتزام و درجة العناية ال لو ة.  على عكس باق العشاية المع ولة
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يصـــــــــــــعــب في الغــالــب تزويرهــا أو تحريدهــا مثــل جواز الســـــــــــــدر، كمــا ي ــب عليــه إنبــات اتبــاا الإجراءات 

 .1الصحيحة لعملية القيد من الأورا  السلمة و ب اقة التنجيل

التزام مؤدي خدمة التصــــــــــــديق الالكتروني بأنه التزام ببذل عناية ريم صــــــــــــحته و  ت ييفإن 

ل   نجاه ه و 
ع 
 
لا يخدم الدائن بهذا الالتزام ســــــواء كان صــــــاحب شــــــهادة التوقيع الالكتروني أو الغير ال

على هذا التوقيع في حالة الإخلال به، ذل  أن هذا النوا من الالتزامات يلقي عمت إنبات الإخلال على 

مة لهذه الن  الدائن به مع ما يتضمنه الأمر من صعو ة بالغة بسبب عدم وضع النصو  القانونية

السألة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي ضوابس أو حدود أو قيود على هذا الالتزام إذ جعلته 

التزاما عاما فضـــداضـــا واســـع الن ا  من خلال تخويل مؤدي خدمة التصـــديق الالكتروني باســـتعمال 

 القدمة كافة الوسائل الادية و البشرية للتيقن من مدذ مصداقية و صحة البيانات

 الالتزام بالسرية: -ثانيا

يقصـــــد بضـــــمان ســـــرية البيانات أن يقوم مزود خدمة التصـــــديق الالكتروني بتأمي ها ب ريقة  

ت علها محصنة من أن ي لع علتها أيا كان باستعناء الأ ما  أو الت بيقات أو الهيئات الرخص لها 

  .2بذل  فهي ن ام قائم على التشدير

لســـــــــرية من الالتزامات الجوهرية اللقاة على عاتق مؤدي خدمة التصـــــــــديق و يعتبر الالتزام با

يحـــدد القواعـــد العـــامـــة للتوقيع و  04-15من القـــانون  43و  42الالكتروني، حيـــا ألزمـــت الـــادتـــان 

التصــــــــديق الالكترونيين مؤدي خدمة التصــــــــديق بالحدا  على ســــــــرية البيانات و العلومات التعلقة 

كتروني المنوحة مع منعه من جمع البيانات الشــمصــية ل الب الشــهادة إلا بشــهادات التصــديق الال

إذا أبدذ موافقته الصــريحة على ذل  بشــر  أن يقتصــر الأمر على البيانات اللازمة و الضــرورية لنح 

و حد  الشــــهادة، و الحكمة من ذل  أن الســــرية تشــــكل الضــــمانة الرئيســــية لدعم الثقة و الأمان في 

                                                           

 .48( باسم محمد فاضل، الرجع السابق،    1

2 ) FARES Wafàa, Signature électronique : sécurité des données, revue du droit marocain, N0 7, 

2009, P 46. 
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التي ت مع بين أ ــــــــما  متباعدين مكانيا و لا يعرفون بعضــــــــهم البعج ولا ي معهم  البيئة الرقمية

 .1م لس عقد واحد

ســـــــــالف الذكر قد جعلت مؤدي خدمة  04-15من القانون  61و ت در الإشـــــــــارة إلى أن الادة 

 نالتصديق الالكتروني بمثابة السؤول الوحيد عن سرية بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، علما و أ

الســـــرية في هذا القام تدســـــر تدســـــيرا واســـــعا لتشـــــمل كافة البيانات الصـــــرح بها و الذكورة في شـــــهادة 

التصــــــديق إذ يســــــتوي في ذل  أن تتعلق البيانات بالت ارة الالكترونية و صــــــدقاتها أو أن تكون بيانات 

ء اذات طابع  ـــــــمحـــــــ ي مرتب ة بالأ ـــــــما  الذين تقدموا ب لب على الحصـــــــول على الترخيص ســـــــو 

لأندســـــــــــــهم ) ـــــــــــــمص طبيني( أو كممثلين لأ ـــــــــــــمـــا  اعتبـــاريـــة تريـــب في ولو  خـــدمـــة التصـــــــــــــــديق 

 .2الالكتروني

إن ضــــمان ســــرية البيانات يعتبر التزاما عاما ملق  على هيئة التصــــديق الالكتروني كشــــمص 

يــة إداريين، حيــا تترتــب الســـــــــــــؤول وحتى وفنيين معنوي رفقــة كــل ال ــاقم الشـــــــــــــكــل للهيئــة من خبراء 

الدنية لجهة التصــديق عن إخلالها بالالتزام بالســرية أيا كان مصــدر إفشــاء الســر و بغج الن ر عن 

 .3الركز أو النصب الذي يتبوؤه الشمص الذي قام بإفشائه

 (:والإلغاءالإصدار، التعليق قديم خدمات التصديق الالكتروني )الالتزام بت -ثالثا

يلتزم مؤدي خدمة التصـــــــــــديق الالكتروني بتقديم م موعة المدمات الرتب ة بأشـــــــــــاطه من 

أو حتى إلغاوها متى اجتمعت الشرو  القانونية اللازمة لتقرير كل حالة من وتعليقها إصدار للشهادة 

 الحالات الذكورة:

 أ/الإلتزام بإصدار شهادة التصديق الالكتروني:  

بمنح شــهادة أو أك ر  مؤدي خدمة التصــديق الالكتروني 04-15القانون من  44ألزمت الادة  

صــــــــــداته الماصــــــــــة عند الاقتضــــــــــاء.  وحتى منبعد التحقق من هويته وذل  لكل  ــــــــــمص يقدم طلبا 

ويشـــــتر  في الشـــــهادة المنوحة ل الب التصـــــديق الالكتروني أن تتضـــــمن كل البيانات التي من شـــــأ ها 

                                                           

ال صمي  ل  بال وامم العامة لل وقيع ن الم ع 04-15 ل ال اجون هيعاو ال صمي  اةل   نني الم ( رضوان قرواش،  1

، 24، العدد 2، جامعة محمد لين دبايين س يفوالعلوم الاجتماعيةم لة الآداب  (،ناةل زاماو )المفهوناةل   نجيين 

 .417جوان،   

 .245( عائشة قصار الليل، الرجع السابق،    2

 الالكترونيين. والتصديقالتعلق بالقواعد العامة للتوقيع  04-15من القانون  42( أن ر الادة  3
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تروني و نســبته إلى صــاحبه و أنه يســتوفي جميع الشــرو  النصــو  التأكيد على صــحة التوقيع الالك

علتها قانونا، لذل  ت هر أهمية هذه الشـــــــــــــهادة في أ ها تضـــــــــــــمن و تؤكد العلاقة بين الوقع و التوقيع 

الالكتروني من أجل تدادي انتحال  ـــــــــــمصـــــــــــية الوقع أو التلاعب بمضـــــــــــمون الرســـــــــــالة، فالغالب أن 

لرسالة ) الوقع( إذا تم التعاقد عبر الوسائس الالكترونية، إذ يمكن لأي الرسل إليه لا يعرف مأم ت ا

 مص يخر أن يقتحم موقعه و يقوم بالتلاعب بمحتوذ البيانات نم يرسلها من جديد، أو أن مأم ت 

الرســــــــــــالة قد ينكرها في حالة ما إذا رأذ أن الصــــــــــــدقة لم تعد ملائمة له، لذل  كانت الحاجة ماســــــــــــة 

 .1هادة من جهة نالثة محايدة تضمن نسبة التوقيع الالكتروني إلى التعاقد معهلاشترا  تقديم ش

 :ب/الإلتزام بتعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني أو إلغائها   

 متابعة ضــــــــــمان الشــــــــــهادة إصــــــــــدار بعد مؤدي خدمة التصــــــــــديق الالكتروني عاتق على يقع

 لها تغييرات القانوني من مركزه على ي رأ ما وكل التوقيع بصــــــــاحب تتعلق العلومات التي وتحديا

 وأ للاعتماد قابلة يير اصـــبحت بأ ها له يتبين قد التحديا وخلال عملية الذكورة، بالبيانات علاقة

 .2بالتعويل علتها، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات تعليقها أو إلغاوها  هائيا جديرة يير

التصـــــــــــــــــديق تعلق بـــــالقواعـــــد العـــــامـــــة للتوقيع و ال 05-15من القـــــانون  45الـــــادة  و ـــــاســـــــــــــتقراء نص

الالكترونيين ن د أن الشــــــــــــرا قد ن م مســــــــــــألة إلغاء شــــــــــــهادات التصــــــــــــديق بناء على طلب صــــــــــــاحب 

الشــهادة أو بدون طلب منه مع تغافله عن التصــدي لســألة تعليق الشــهادة أو توقيدها مؤقتا مختلدا 

 يعات الأخرذ.في ذل  عن بعج التشر 

تشــــــــكل أســــــــبابا قانونية من القانون ســــــــالف الذكر  45جاءت بها الادة فإن الحالات التالي وعليه 

تبرر تدخل مؤدي خدمة التصـــــــــديق الالكتروني دون حاجة ل لب من الشـــــــــمص العني لإلغاء العمل 

 بشهادة التصديق. هذه الحالات تتمثل فيما يلي:

 بنــاء على معلومــات خــاطئــة أو مزورة، أو إذا أصـــــــــــــبحــت  إذا تبين أن الشـــــــــــــهــادة قــد تم منحهــا

العلومات الواردة في شــهادة التصــديق الالكتروني يير م ابقة للواقع أو إذا تم ان هاأ ســرية 

 بيانات إنشاء التوقيع،

                                                           

، م لة جامعة الدينة ارحماية ال اجوجية لل وقيع اةل   نني د اسة ف هية م ا جة( القرة داغي، عارف علي عارف،  1

 .124-123،     2014، سنة 9العالية )م مع(، العدد 

 .419( رضوان قرواش، الرجع السابق،    2
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 1إذا تبين أن الشهادة أصبحت يير م ابقة لسياسة التصديق، 

   في حالة علم مؤدي خدمة التصـــديق الالكتروني بوفاة الشـــمص ال بيني أو بحل الشـــمص

 العنوي صاحب شهادة التصديق الالكتروني.

أعلاه ي ب على مؤدي خدمة التصـــــــــديق  45فدي حالة توفر حالة من الحالات الذكورة في الادة  

سبيب تضرورة إخ ار صاحشها بذل  و يق مع الالكتروني أن يصدر قرارا يلغي بمقتضاه شهادة التصد

 .2القرار التخذ

 الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة التصديق الالكتروني تجاه الموقع

 التوقيع( ذاتصـــــــــــــاحب مة التصـــــــــــــديق الالكتروني بالوقع )إن العلاقة التي تر س مؤدي خد

ق تلتزم فهيئة التصـــــــــــــدي  لذلطبيعة تعاقدية ت عل لكل م هما التزامات واجبة التنديذ ت اه الآخر، 

لة قيام و ذل  تحت طائتزم بالحدا  على ســـــــــــرية البيانات، بمنح الشـــــــــــهادة و تعليقها و إلغاوها كما تل

 قدية لل رف الذي أخل بالتزاماته.السؤولية الدنية الع

الناظمة للتعاملات في البيئة الرقمية لا سيما القانون  المس حمثةالشصوص ال اجوجية لأن و 

التعلق بالت ارة  05-18 والقانون التصـــــــــــــديق الالكترونيين لعلق بالقواعد العامة للتوقيع و ا 15-04

بالســـــــؤولية الدنية لجهات التصـــــــديق الالكتروني، لأن القانون لم تضةةةةةةةع أحكاما خاصةةةةةةةة الالكترونية 

كر م مل الالتزامات اللقاة على عاتق هذه الهيئات مع التذكير بقيام مســـــــؤولي ها في اكتد  بذ 15-04

 حالة عدم تنديذها وذل  ب ريقة تتسم بنوا من العمومية.

وعليه فإنه لا منا  من إخضـــــــــــاا مزود خدمة التصـــــــــــديق الالكتروني متى أخل بالتزاماته إلى 

القـانون الـدني، بشـــــــــــــر  اجتمـاا كـل الشـــــــــــــرو  الأحكـام و القواعـد العـامـة للمســـــــــــــؤوليـة العقـديـة في 

النصــــو  علتها بداية بوجود عقد الكتروني صــــحيح يأشــــأ بت ابق الإرادتين حول الســــائل الجوهرية 

للعقــــد، مع احترام محــــل العقــــد للشـــــــــــــرو  الشـــــــــــــكلــــة لــــه من وجود أو قــــابليــــة للوجود و تحــــديــــد و 

ع إلى التعاقد، دون نســـــــيان شـــــــرو  مشـــــــروعية، إضـــــــافة إلى وجود ســـــــبب مشـــــــروا يكون بمثابة الداف

                                                           

 سياسة»لتصديق الالكترونيين سياسة التصديق بأ ها االتعلق بالتوقيع و  04-15قانون من ال 15فقرة  2( عرفت الادة 1

 : م موا القواعد و الإجراءات التن يمية و التقنية التعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين . ال صمي  اةل   نني

 الالكترونيين.والتصديق التعلق بالقواعد العامة للتوقيع  04-15من القانون  3فقرة  45( أن ر: الادة  2
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الصـــــــــــــحــــــة التمثلــــــة في خلو الإرادة من العيوب الأر عــــــة العروفــــــة ) الغلس، التــــــدليس، الإكراه و 

 .1الاستغلال(، و كذا توفر طرفي العقد على أهلية التعاقد

ومنه ســـــندرس في هذا الدرا أركان الســـــؤولية العقدية لؤدي خدمة التصـــــديق الالكتروني في 

التعلق بالقواعد العامة  04-15من القواعد العامة للقانون الدني وكذا احكام القانون  ضـــــــــــــوء كل

 للتوقيع والتصديق الالكترونيين.

 خطأ مؤدي خدمة التصديق الالكتروني: -أولا

بــالتزام مصــــــــــــــدره عقــد صـــــــــــــحيح  ، هــذا  ااخرتالم ــأ في مدهوم الســـــــــــــؤوليــة العقــديــة هو   

قــد يكون م رد تــأخر في عن تنديــذ أحــد أو كــل الالتزامــات و يــا أو جزئيــا الإخلال قــد يكون امتنــاعــا كل

 تنديذ العقد أو تنديذا معيبا له.

على مؤدي   04-15بعج الالتزامات التي فرضـــــها الشـــــرا في القانون  باسةةةةة  شااولا شـــــ  أنه و

بدفع  مخدمة التصــــــديق الالكتروني مثل الالتزام بالحصــــــول على ترخيص لمارســــــة الأشــــــا  و الالتزا

بعج الإتـــاوات الـــاليـــة و التي تعتبر أقرب إلى الإجراءات أو الشـــــــــــــرو  الشـــــــــــــكليـــة م هـــا إلى الالتزامـــات 

الالتزامات التي يتعهد بها مؤدي خدمة التصـــــــــــــديق بالوقع هي التزامات  فإنبمدهوم القانون الدني، 

انية تروني لإمكذات مصــــــــدر تعاقدي تتلمص أســــــــاســــــــا في تقديم خدمة التصــــــــديق على التوقيع الالك

 التعويل عليه في العاملات والتصرفات القانونية التي يبرمها الوقع عبر الانترنت.

يير أن الالتزامات التي يتعهد بها مؤدي خدمة التصــــــــديق عديدة متنوعة وتختلف من حيا  

نات ازام بالحدا  على ســـــــــــــرية البيال بيعة بين التزام ببذل عناية مثلما هو الشـــــــــــــأن بالأســـــــــــــبة للالت

، و بين التزام بتحقيق نتي ــة مثــل منح أو تعليق أو إلغــاء شـــــــــــــهــادة التصــــــــــــــديق 2التــأكــد من صـــــــــــــح هــاو 

التعلق بـالقواعـد  04-15من القـانون  44الالكتروني متى توفرت حـالـة من الحـالات الـذكورة في الـادة 

 العامة للتوقيع و التصديق الالكترونيين.

                                                           

في كافة  دترض فيه اكتمال الأهلية التالي يم كتروني فهو بمثابة  مص اعتباري و ( بالأسبة لؤدي خدمة التصديق الال 1

رة بين الندع دائ مارسها تعتبر بالأسبة إليهيئة التصديق فالأعمال التي يم الأنش ة الرخص له بمزاول ها، أما المثل القانوني له

لو أن إدارة هذا النوا من الؤسسات العمومية لا يتم إسناده للقصر من الناحية لذل  يكديه أن يكون مميزا و  ،لضرر او 

 الواقعية.

 .457( مص د  هأشور وسيمة، الرجع السابق،    2
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بدلا من محاولة معالجة كافة الأخ اء العقدية التي  لذل  ســـــــــــوف نتناول الإخلال بكل التزام

قــد يرتكشهــا مزود خــدمــة التصــــــــــــــديق في مواجهــة طــالــب الشـــــــــــــهــادة أو الغير الــذي يعتمــد علتهــا، ن را 

 ي تخضع لها خاصة من حيا الإنبات.لاختلاف طبيع ها و التبعية الأحكام القانونية الت

  : التصديق/الإخلال بالالتزام بمنح أو إلغاء شهادة 1

علاقة  في والمحوريمنح شــهادة التصــديق الالكتروني بمثابة الالتزام الأســاوــ ي يعتبر إصــدار و 

ن موالتأكد مؤدي خدمة التصــــــديق مع الوقع، ذل  أن الالتزامات الأخرذ مثل الحدا  على الســــــرية 

ه، وجدت إلا دعما لصـــــــــحة البيانات ما هي إلا التزامات تبعية تســـــــــتند في وجودها إلى التزام أصـــــــــلي ما 

كما أن الالتزام بإلغاء أو تعليق شـــهادة التصـــديق يمكن أن يوضـــع في خانة الالتزامات الوصـــوفة لأ ها 

مرتب ة بتحقق شر  معين أو توفر حالة من الحالات التي حددها الشرا مثل وفاة صاحب التوقيع 

 الالكتروني.

قع في كو ها تأمــــ ت علاقة بين هوية الو و عليه فإن أهمية شــــهادة التصــــديق الالكتروني ت هر 

، لذل  فإن امتناا مؤدي خدمة 1و الع يات الســـــــتخدمة من أجل التحقق من ســـــــلامة هذا التوقيع

التصــــــديق أو تأخره في منح شــــــهادة التصــــــديق الالكتروني الوصــــــوفة دون ســــــبب جدي من شــــــأنه أن 

 خيرة تعتبر قوام التوقيع الالكتروني ويلحق أضــــــــرارا مادية و حتى أدبية ب الب الشــــــــهادة، لأن هذه الأ 

مصـــــــدر الثقة فيه و ســـــــبب تعويل الغير و اعتماده عليه، كما أن الامتناا عن منح الشـــــــهادة الذكورة 

 .2سي عل التوقيع الالكتروني عديم الحجية و يير صالل لأن يعتد به كدليل إنبات

 وني هو التزام بتحقيق نتي ة لاأن الالتزام بمنح شــــــهادة التصــــــديق الالكتر 3وقد اعتبر الدقه

التزاما ببذل عناية، حيا يكدي صــاحب التوقيع الالكتروني أن يتبع الشــكليات التي يشــترطها القانون 

ليتقرر له حق  ــــمحــــ ي في ذمة مؤدي خدمة التصــــديق الالكتروني يكون بمقتضــــاه هذا الأخير ملزما 

                                                           

1 ) « Le certificat établit un lien entre L’identité du signataire et les données utilisées pour vérifier la  

signature ». Didier GOBERT, Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de 

certification : Analyse de la loi du 9 juillet 2001, publiée in la preuve, formation permanant C.U.P, Vol 54, 

Mars, p 19. 

ورقة بحثية  ،المسدنلية الممجية من ارا أ الم المعامرو التي ت م من طري  الوسائط اةل   نجية( محمد حاتم البيات، 2

لكترونية( الحكومة الا -الالكترونية )الت ارة ةالإلكترونيمقدمة للمشاركة في أشغال مؤتمر للمشاركة في مؤتمر العاملات 

 .827.  2009ماي  20إلى  19في د ي، المجلد الثاني، من  والبحوث الاستراتي يةالن م من طرف مركز الدراسات 

 .113( باسم محمد فاضل، الرجع السابق،   3
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ؤوليته ق الالكتروني ل الشها، إذ تقوم مسمنح شهادة التصدييق نتي ة معينة تتمثل في إصدار و بتحق

فين راب ة تعاقدية بين ال ر  وذل  لوجودالعقدية ت اه صــــــاحب التوقيع متى أخل بالالتزام الذكور، 

 تحكمها بنود عقد تقديم المدمات البرم بي هما.

صـاحب التوقيع الالكتروني التضـرر من عدم حصـوله على شـهادة التصـديق من  وعليه فإن 

ؤدي المدمة يكديه وفقا للقواعد العامة في الســـــــــــــؤولية العقدية أن يثبت الراب ة العقدية طرف م

 ايمابالإبرام عقد تقديم المدمة أما  ق وة والتي تشـــــــــــــكلبي هما، من خلال تقدمه بالونائق اللازمة 

فهو مدترض في جـانـب مؤدي خـدمـة التصــــــــــــــديق بم رد حصـــــــــــــولـه على الترخيص لمـارســــــــــــــة نشــــــــــــــا  

 التصديق.

بت ثأما إنبات الم أ العقدي في هذه الحالة فهو أمر يســـــــــــير إذ يكدي صـــــــــــاحب التوقيع أن يم  

عدم حصــوله على الشــهادة العنية أو حصــوله علتها بعد فوات الآجال التدق علتها، لتقوم الســؤولية 

ال رف الآخر بالعقدية لؤدي خدمة التصديق الالكتروني و التي يلتزم بموجشها ب بر الأضرار اللاحقة 

على أســـاس ما فاته من كســـب و ما لحقه من خســـارة، و ذل  بدفع مبل  تعويج يأخذ بعين الاعتبار 

الأضــــرار التوقعة وقت التعاقد دون الأضــــرار يير التوقعة، إلا إذا ارتكب الدين و هو في هذه الحالة 

تعويج كافة الأضـــــرار مؤدي خدمة التصـــــديق الالكتروني يشـــــا أو خ أ جســـــيما، حيا يكون ملزما ب

 1بما في ذل  تل  التي لم يتوقعها ال رفان وقت إبرام العقد.

 مبل  ومعايير لتقديركان الشـــــــــــــرا الجزائري في القواعد العامة قد وضـــــــــــــع أســـــــــــــســـــــــــــا وإن يير أنه 

من كســـــــب إضـــــــافة إلى العنت الذي  وما فاتهأســـــــاســـــــا فيما لحق الدائن من خســـــــارة  التعويج تتمثل

الوفاء في حالة الحكم عليه بغرامة تهديدية، فإن قانون اليونســــترال النموذجي بشــــأن أبداه الدين في 

التوقيعات الالكترونية قد حدد م موعة من العوامل مذكورة على ســـــــــــــبيل الثال لا الحصـــــــــــــر يأبغي 

                                                           

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   إذا لم يكن التعويج مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاض ي  182( تنص الادة 1

ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشر  أن يكون هذا نتي ة طبيعية لعدم  ويشمل التعويجهو الذي يقدره، 

ه ببذل جهد لدائن أن يتوقاويعتبر الضرر نتي ة طبيعية إذ الم يكن في است اعة ا به.الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء 

 معقول.

يير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم الدين الذي لم يرتكب يشا أو خ أ جسيما إلا بتعويج الضرر الذي كان  

 يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
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و ل علىأخــــذهــــا بعين الاعتبــــار في حــــالــــة تقــــدير التعويج الــــذي يمنح للموقع أو الغير 
ع 
 
دة شـــــــــــــهــــا ال

 ق الالكتروني، هذه العوامل هي: التصدي

 ،تكلدة الحصول على الشهادة 

  ،طبيعة العلومات التي ي ري التصديق علتها 

  ،وجود أي قيد 

 ،وجود أي بيان من مسؤولية مقدم خدمات التصديق 

  وجود الدولة التي يوجد فتها مقدم خدمات التصـــــــــــــديق ي بق قانو ها بموجب قاعدة تنازا

 القوانين ذات الصلة.

 دية فيوالعقأن قانون اليونســـــــــــــترال النموذجي لم يميز بين الســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية  لاح  هناون

 مثلمـــا هو الأمر في والعـــايير تمـــامـــاتقـــدير مبل  التعويج حيـــا أخضـــــــــــــع هـــذا الأخير لندس الأســـــــــــــس 

 القواعد العامة، يير أن الاختلاف الوحيد بي هما يمكن في التعويج عن الأضرار يير التوقعة.

التزام هيئات التصـــــــــــــديق بإلغاء شـــــــــــــهادة الصـــــــــــــديق الالكتروني فلا شـــــــــــــ  أنه هو الآخر التزام  أما

بتحقيق نتي ة، حيا لا تمل  الهيئات الذكورة أي ســـــــــــــل ة لتقدير إلغاء الشـــــــــــــهادة أو عدم إلغاوها، 

التعلق بــالقواعــد  04-15من القــانون  45ن را لوضـــــــــــــوح الحــالات التي أوردهــا الشـــــــــــــرا في نص الــادة 

العامة للتوقيع و التصـــــــــــــديق الالكترونيين و التي تلزم مؤدي خدمة التصـــــــــــــديق بإصـــــــــــــدار قرار يلغي 

الشــــــــــهادة متى تحققت إحدذ الحالات، و الحكمة من ذل  هي انتداء علة وجود الشــــــــــهادة الذكورة و 

، فدي حالة 1التمثلة في زرا الثقة و الأمان في التعاملات الالكترونية هدفها الرئيس ي و سبب إصدارها

ما إذا نبت أن البيانات التي تضـــــــمن ها شـــــــهادة التصـــــــديق الالكتروني كانت خاطئة أو مزورة أو محرفة 

فإن الثقة فيما تضــــمنته من بيانات ســــتنعدم و التعويل علتها من طرف الغير ســــيزول و ضــــررها على 

وني ق الالكترصـــــــاحب التوقيع ســـــــيكون أكبر من ندعها، لذل  فمتى تم إخ ار مؤدي خدمة التصـــــــدي

بوجود تزوير في البيانات كان لزاما عليه إصـــــــــــــدار قرار بإلغاء الشـــــــــــــهادة تحت طائلة اعتباره مرتكبـا 

                                                           

ما اتي  قم اا  نال ما ة اةل   ننيل اجوجية لمسدنلية مزند ارامماو الم قاجون المعامرو ال  يعة ا( كامران الصال ي، 1

( الن م الحكومة الالكترونية -الت ارة الالكترونية) ةالإلكترونيفي مؤتمر العاملات ، بحا مقدم للمشاركة 2006( لسشة 1)

 .650،   2009ماي  20إلى  19في د ي، المجلد الثاني، من  والبحوث الاستراتي يةمن طرف مركز الدراسات 
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لم ـــأ عقـــدي تقوم معـــه الســـــــــــــؤوليـــة العقـــديـــة في مواجهـــة الوقع و كـــذا كـــل من عول أو اعتمـــد على 

 التوقيع الالكتروني بعد عملية الإخ ار.

  :المعلومات دقة / الإخلال بالالتزام بالتحقق من 2

إن الهدف الأســـــــــــــاوـــــــــــــ ي من تن يم عملية تونيق التوقيعات الالكترونية هو تأمين العاملات  

الرقمية و زرا مزيد من الثقة و الأمان فتها، و ذل  بالن ر للانتشار الكبير لأعمال القرصنة والتحايل 

كل عقبة في ســــبيل ازدهار ة مما شــــو الاختراقات يير الشــــروعة و تحريف مضــــمون الراســــلات الرقمي

، لذل  بدا من الضــــــــروري إســــــــناد عملية التصــــــــديق الالكتروني إلى طرف 1ت ور الت ارة الالكترونيةو 

محايد تدترض فيه الثقة و الشـــــروعية، مع إلزامه قانونا بالتأكد و التحقق من مدذ صـــــحة و صـــــد  

ة التصـــــــديق الالكتروني و بالتبعية لأن هذه الأخيرة هي مصـــــــدر الثقة في شـــــــهاد 2البيانات القدمة إليه

 التعويل علتها لإبرام تصرفات قانونية إلكترونية.

يير أن الالتزام بالتأكد من صـــــــــــــحة البيانات القدمة للتصـــــــــــــديق على التوقيع الالكتروني هو 

ي هي فا الأخير هو الذي قدم البيانات و لا في مواجهة صـــاحب التوقيع، لأن هذ 3التزام في مواجهة الغير

ير الن قي أن ي و التالي فمن، ودق ها بندســـــهالغالب ونائق  ـــــمصـــــية يأبغي عليه التأكد من صـــــح ها 

يكون صــاحب حق في التعويج ت اه مؤدي المدمة نتي ة ما ورد في شــهادة التصــديق الالكتروني من 

 أخ اء لأن البدأ هو أن القصر لا يستديد من تقصيره. 

هبت إلى قد ذ قانون العاملات الالكترونية البلجيكيبل إن بعج التشـــــــــــــريعات القارنة مثل 

أبعد من ذل  حينما اعتبرت هيئات التصديق الالكترونية مسؤولة ت اه الغير الذي عول على شهادة 

 لالتونيق فقس في حالة اســتعمالها لوســائلها الماصــة للتأكد من صــحة العلومات، بينما تعد  من ك 

                                                           

جرائم اس  مان ة  ة المعلوماو العالمية، بحث م من للمشا كة الم أممات مدتمر ( ممدوح عبد الحميد عبد الل يف، 1

ماي  3إلى  1 من ، جامعة الإمارات العر ية التحدة،والقانون ، الن م من طرف كلية الشريعة نال م يوتر ناةج  جاال اجون 

 . 228، المجلد الأول،   2000

 .والتصديق الالكترونيينيحدد القواعد العامة التعلقة بالتوقيع  04-15من القانون  53( أن ر: الادة 2

 طالب وال رف العول ( الغير في هذا الإطار هو   كل طرف أجنمي عن العلاقة بين مزود خدمة التصديق الالكتروني 3

قال مأشور ، مالشاةعة مشه نالعرقاو ال اجوجيةال صمي  م   ال وقيع الرقمي: مفهومه لاء يعقوب النعيمي، ي  .الشهادة

 .303،   2011، كلية الحقو ، جامعة الاسكندرية، العدد الأول، والاقتصاديةبم لة الحقو  للبحوث القانونية 
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مســـــــــؤولية مدنية ت اه الغير إذا كان ما تضـــــــــمنه شـــــــــهادة التصـــــــــديق من معلومات خاطئة قد أدلى به 

 .1طالب الشهادة أي صاحب التوقيع الالكتروني وهو العميل 

يير أن هـــذا التوجـــه أو هـــذه الدلســـــــــــــدـــة يير صـــــــــــــــالحـــة للت بيق في القـــانون الجزائري ن را 

يحدد القواعد العامة للتوقيع و  04-15من القانون للصـــــــــــــياية التي جاءت بها مواد الدصـــــــــــــل الثاني 

التصديق الالكترونيين حيا وردت الواد الذكورة في شكل قواعد قانونية يمرة مبتدئة بعبارة   ي ب 

 1فقرة  53  بشــكل ي عل من التزام مؤدي خدمة التصــديق الالكتروني التزاما مشــددا، كما أن الادة 

عت الشــ  باليقين حينما جعلت مســؤولية مؤدي خدمة التصــديق من القانون ســالف الذكر قد ق 

و ل  على التوقيع الالكتروني فيما يخص جميع العلومات الواردة في شهادة 
ع 
 
الالكتروني قائمة ت اه ال

 التصديق الالكتروني الوصوفة. 

في مواجهة  وســــــــــــلامة البياناتوعليه فإن التزام مؤدي خدمة التصــــــــــــديق بالتأكد من صــــــــــــحة 

في حــالــة توفر أركـاـ هــا هي مســـــــــــــؤوليــة يير عقــديــة  والســـــــــــــؤوليــة الــدنيــةالغير هو التزام ببــذل عنــايــة، 

 ( بســــــــبب انعدام الر ا  التعاقدي بين ال رفين، حيا يتوجب على التضــــــــرر )تقصــــــــيرية
 
و ل على)ال
 ع 

قد  ن ذل وأالالكتروني التوقيع الالكتروني( إنبات عدم دقة البيانات الواردة في شـــــــــــــهادة التصـــــــــــــديق 

 ألحق به ضررا يستحق التعويج.

و هي ذات الصـــــــــــــيــايــة التي  04-15من القــانون  53قــد ورد في نص الدقرة الأخيرة من الــادة و  

ة مداده إعداء مؤدي خدم دســـة من التوجيه الأورو ي اســـتعناءجاءت بها الدقرة الأولى من الادة الســـا

 2ذا أنبت أنه لم يرتكب أي إهمال، وهو الأمر الذي دفع البعجالتصـــديق الالكتروني من الســـؤولية إ

إلى القول أن مســــؤولية هيئة التصــــديق في هذه الحالة هي مســــؤولية مدترضــــة افتراضــــا بســــي ا يمكن 

لؤدي خدمة التصــديق أن يثبت عكســه و ذل  بإنبات أنه لم يقصــر و لم يقع منه أي إهمال في أدائه 

 لالتزاماته.  

                                                           

 .829( محمد حاتم البيات، الرجع السابق،   1

 ، أن ر أيضا:265الليل، الرجع السابق،   ( عائشة قصار 2

ية، الركز ونالقانوالدراسات ، م لة الأبحاث المسدنلية ال اجوجية لم ممي خمماو المصادقة اةل   نجيةحنان إسويكت،  

 .85،   2014، ديسمبر 4حل النازعات، العدد الغر ي للدراسات والاستشارات القانونية و 
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الشــــــــــرا قد اســــــــــتحدث صــــــــــورة جديدة من صــــــــــور الســــــــــؤولية التقصــــــــــيرية و هي واللاح  أن 

الســـــــــــؤولية الدترضـــــــــــة عن الدعل الشـــــــــــمحـــــــــــ ي، و في هذا خرو  كبير عن القواعد العامة التي ت عل 

الســؤولية عن الدعل الشــمحــ ي قائمة على أســاس الم أ واجب الإنبات بينما لم تعترف بالســؤولية 

عن أعمال  او التبلية عن فعل الغير )مســؤولية متولي الرقابة ومســؤولية الدترضــة إلا في إطار الســؤو 

تابعه( و كذا الســــؤولية عن فعل الأشــــياء )مســــؤولية حارس المــــ يء و مســــؤولية حارس الحيوان(،  و 

هو موقف نثمنه للمشـــرا الجزائري الذي نرذ أنه أصـــاب و حســـنا فعل بتبنيه لهذا ال رح الجديد في 

لدنية و الذي من شـــــأنه أن يكدل و لو نســـــبيا للمضـــــرور )الغير( اســـــتيداء حقه في ميدان الســـــؤولية ا

التعويج، ن را لقصور القواعد العامة التي تقيم هذا النوا من السؤولية على أساس الم أ واجب 

 الإنبات و هو أمر جد عسير بالن ر لل ابع الدني و التقني لعملية التصديق. 

جانب مؤدي خدمة التصـــــــــديق الالكتروني إلا أن هذا الافتراض الم أ في  وريم افتراضلكن 

يير عحـــــــــــــ ي على هيئــات  وهو أمرلا يت ــاوز أن يكون م رد قرينــة بســـــــــــــي ــة قــابلــة لإنبــات عكســـــــــــــهــا، 

 يتم بــذات ال ريقــة خــاصــــــــــــــة مع ونديــه التصــــــــــــــديق الالكتروني بــالن ر لكون الم ــأ ذو طبيعــة فنيــة 

ا هـذه الهيئـات، لـذلـ  ذهـب جـانـب من الدقـه إلى ال ـالبـة الإمكـانيـات الدنيـة و البشـــــــــــــريـة التي تحوزهـ

بضـــــــــــــرورة إلزام جهات التصـــــــــــــديق الالكتروني بالتأمين على مســـــــــــــؤولي ها الدنية النات ة عن الإخلال 

 .1بالالتزام بالتأكد من دقة البيانات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني

قصـــــــــــيري لســـــــــــؤولية مؤدي خدمة التصـــــــــــديق الذي انعقد حول ال ابع الت وريم الإجماايير أنه 

الالكتروني ت ــــــاه الغير الــــــذي اعتمــــــد على التوقيع الالكتروني، إلا أن جــــــانبــــــا من الدقــــــه يرذ بــــــأن 

 حالتين: وذل  فيالسؤولية الدنية في هذا القام يمكن أن تكون مسؤولية عقدية، 

  ت و 
ع 
 
م   ال وقيع اةل   نني براب ةةةةةة م ةةةةةميةةةةةة م ةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةرة مع جهةةةةةة الم حةةةةةالةةةةةة ا ت ةةةةةاط الم

من طرف مؤدي خدمة  2كما في حالة تلقيه مباشـــــــــــــرة للشـــــــــــــهادة أو الدتاح العامال صةةةةةةةةةةةةةمي  

                                                           

 .832رجع السابق،   ( محمد حاتم البيات، ال1

(   يوضع الدتاح العام على محرر أو مستند يأتمي إلى كارت التحديد الرقمي لهوية الشمص. هذا الكارت يرسل مع هذا 2

سائل يست يع مستقبل الرسالة عن طريق استخدام و و  ليه بواس ة تقنية الدتاح الما .المحرر أو الستند الرقمي الوقع ع

يوضع و ، رهى المحرر هو بالدعل توقيع محر يستخدم الدتاح لكي يتأكد أو يستونق من أن التوقيع الوجود علفنية مناسبة، أن 

 اجون الممني ال  ابة اةل   نجية الم الالدتاح العام على شهادة التوقيع الالكتروني للشمص . عابد فايد عبد الدتاح فايد، 

 .67،   2007ة، مصر، ، دار ال هضة العر ية، القاهر نالو ائفالف رة 
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التصــــــــــــديق أو تحميله من موقعها على شــــــــــــبكة الانترنت، فهذا الاتصــــــــــــال يكدي للتدليل على 

يه في الرجوا بدعوذ التعويج وجود عقد يمكن للغير الذي يعول على الشـــــهادة الاســـــتناد إل

 على أساس السؤولية العقدية،

  التوقيع صــاحب يشــتر  عندما ذل  يتحققو : حالة توفر ةةةرنط اةةةة  اط لمصةةلحة الغي 

ضـــــــرار الغير ات اه تضـــــــمن الالكترونية أن الصـــــــادقة جهة على تونيقه الراد
ٔ
 تلحقه التي الا

جهة  تتحمله الغير لصــــالل قانونيا التزاما العقد أمــــ تيم  ف نذاأالشــــهادة،  على تعويله نتي ة

 .1الشرو  بقية توافرت متى الغير لصلحة الاشترا  في العامة للقواعد إعمالا الصادقة

 يير أنني لا أشاطر هذا الرأي الدقهي وذل  للأسباب التالية:

فإن تلقي الشــــهادة أو ننــــمة م ها أو الدتاح العام مباشــــرة من طرف  للحالة الأنل بالأســــبة  

مؤدي خدمة التصـــــــــديق الالكتروني أو تحميلهما من الوقع لا يكدي للقول بأشـــــــــوء راب ة عقدية بين 

ال رفين، ذلـــ  أن هـــذا التعـــامـــل في حقيقـــة الأمر مـــا هو إلا تنديـــذ لضـــــــــــــمون العقـــد البرم بين هيئـــة 

قيع الالكتروني، فمن يير المكن أن يعتبر تنديذ أحد بنود عقد ما بمثابة التصـــــــــديق و صـــــــــاحب التو 

تعبير عن إرادة لإبرام عقـــد جـــديـــد، كمـــا أن خ ورة مـــا يترتـــب على اســـــــــــــتعمـــال شـــــــــــــهـــادة التصـــــــــــــــديق 

الالكتروني من ينار يقتضـــــــــــــ ي وجود تعبير صـــــــــــــريح عن الإرادة و ت ابقها مع الإرادة القابلة لها، أما في 

 لأمر يتعلق بم رد افتراض لت ابق الإرادتين.هذه الحالة فا

أمــا بــالأســـــــــــــبــة للحــالــة الثــانيــة فهي الأخرذ تنديــذ لأحــد بنود العقــد في صـــــــــــــورة تعــديــل لأحكــام 

السؤولية، لأن الأصل أن الشمص لا يلتزم بتعويج أيا كان بموجب أحكام السؤولية العقدية ما لم 

 تر  ه به علاقة تعاقدية.

 

 

 

 

 

                                                           

 .84( حنان إسويكت، الرجع السابق،   1
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 :بالسرية بالالتزام الإخلال/3

القدمة من العميل إلى  1يقصـــــــــد بالســـــــــرية   الحدا  على البيانات ذات ال ابع الشـــــــــمحـــــــــ ي 

أو هي   قيام مزود خدمة التصديق الالكتروني  2الجهة الممتصة بإصدار شهادة التونيق الالكتروني  

قات أو   أو الت بيبتأمي ها ب ريقة ت علها محصـــــــــــنة من أن ي لع علتها أيا كان باســـــــــــتعناء الأ ـــــــــــما

الهيئــات الرخص لهــا بــذلــ  فهي ن ــام قــائم على التشـــــــــــــدير ، مع الإشــــــــــــــارة إلى الصـــــــــــــعو ــة البــالغــة في 

الحدا  على ســـرية البيانات ن را لت ور أعمال القرصـــنة و الاخترا  يير الشـــروا بســـبب عدم وجود 

العلومات متســـــــــــعة و  بالائة أو به ضـــــــــــمان أمني كاف لأن شـــــــــــبكة 100ن ام معلوماتي دقيق بأســـــــــــبة 

متشــابكة الأطراف بحيا أن أي ضــعف في أي طرف أو موقع بها يمكن أن يشــكل خ را على ســلامة و 

، فــالالتزام بــالمحــاف ــة على ســـــــــــــريــة البيــانــات هو التزام ذو طبيعــة مت ورة لأن 3ضـــــــــــــمــان الن ــام ككــل

ور مخاطر أشـــهر ن را ل ه التقنيات التي تحمي البرم يات اليوم قد لا تكون كافية لحماي ها بعد عدة

جديدة يمكن أن تصـــــــــيب قواعد البيانات و لا تســـــــــت يع التقنية القديمة أن تدفعها، مع ملاح ة أن 

تأمين البيانات لا يقتصــــــر على منع القراصــــــنة من الدخول إلتها بل يمتد ليشــــــمل تأمي ها من اي خ ر 

 .4أو تغييرها يهدد وجودها كتدميرها نتي ة لحادث فني أو فقدها أو العبا بها

عليــه فــإن الالتزام بــالســـــــــــــريــة لا يعــدو أن يكون م رد التزام ببــذل عنــايــة معقولــة من طرف و  

العلومات ذات ال ابع الســـــــري، ني للحيلولة دون تســـــــرب البيانات و مؤدي خدمة التصـــــــديق الالكترو 

                                                           

1 ) L’article 2 du règlement général sur la protection des données du 25/05/2016 qui est entré en vaguer 

effectivement le 25/05/2018 dispose que “Tout information se rapportant à une personne physique identifié 

ou identifiable…” 

 والدراسات والقانون  الشريعة م لة ،") م ا جة د اسة (اةل   نني لل وثي  ال اجوني الشظان" مقدم، حمزة ( زيد 2

. نقلا 139،   2014، 24 العدد عشر، الثانية السنة السودان، العالية افريقيا جامعة الشريعة والقانون  كلية الإسلامية

 .417قرواش، الرجع السابق،   عن: رضوان 

ة في ، بحا مقدم للمشاركة  ة اةج  جا نال أمين المضماجاو الأمن ( عادل محمود شرف، عبد الله إسماعيل عبد الله،  3

أعمال مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، الن م من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العر ية التحدة، من 

 .396، المجلد الثاني، ال بعة الثالثة،   2000ماي  3 إلى 1

 لثاني(،ا )ال سمارحماية ال اجوجية لل ياجاو الشاصية " د اسة الم ال اجون الفرن  ي " ( سامح عبد الواحد ال هامي،  4

 .230،   2011، سنة 4م لة الحقو ، جامعة الكويت، العدد 
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ت عرضة من البيانا والذي ي علذل  بالن ر إلى الت ور اليومي الذي تشهده تكنولوجيا العلومات و 

 مت ورة.  والبرم يات الحمائيةللاعتداء علتها مهما كانت الأن مة 

 :الـــــضرر -ثـــانـــــيــــا

إذا كان الضــرر يحتل الرتبة الثانية بعد الم أ من حيا ترتيب أركان الســؤولية الدنية فإنه يتصــدر 

ر لأنــه منــا  تقــديقــارنــة بــالم ــأ و عنــه مترتيشهــا من حيــا الأهميــة، ن را لعــدم إمكــانيــة الاســـــــــــــتغنــاء 

الضــــــــــــرر عموما هو   الأذذ الذي يصــــــــــــيب الشــــــــــــمص في حق من حقوقه أو في مصــــــــــــلحة التعويج. و 

 مشروعة سواء كان لذل  الحق أو تل  الصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن 

و الضـــــــــرر في هذا الإطار لا يخر  من حيا شـــــــــروطه عن الضـــــــــرر وفقا للقواعد العامة حيا 

أي أن يلحق صــــــــــــاحب التوقيع أو من يمثله قانونا، كما يلزم أن يكون  شةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةيايشــــــــــــتر  أن يكون 

بمعنى أنه النتي ة ال بيعية للم أ إذ لا تعويج عن الأضـــرار يير الباشـــرة، إضـــافة  م اةةةةراالضـــرر 

أي أن يناره قد ت ســــــدت على أرض الواقع أو أ ها لم تت ســــــد مح  ا بغي أن يكون الضــــــرر إلى ذل  يأ

بعد و لكن تحققها مؤكد فلا حر  في التعويج عن الأضــــــــــــرار المحتملة، و أخيرا يشــــــــــــتر  في الضــــــــــــرر 

و هو أحـــــد أهم مميزاتهـــــا مقـــــارنـــــة  م وقعةةةةةاالســـــــــــــتحق للتعويج في الســـــــــــــؤوليـــــة العقـــــديـــــة أن يكون 

تقصــــــــــيرية التي تخضــــــــــع لبدأ التعويج الكامل الذي يشــــــــــمل الأضــــــــــرار التوقعة و يير بالســــــــــؤولية ال

التوقعة، كل هذا ما لم يتضمن عقد تقديم خدمة التصديق الالكتروني شرطا مشددا أو مخددا أو 

 معديا من السؤولية.

ي ذأما الضــــــــرر في إطار الســــــــؤولية العقدية لؤدي خدمة التصــــــــديق الالكتروني فهو الأذذ ال

يصـــــــــيب التعاقد الثاني أي صـــــــــاحب شـــــــــهادة التصـــــــــديق الالكتروني الوصـــــــــوفة، و مثال ذل  تعرض 

من ومة إنشاء التوقيع الالكتروني للاخترا  من طرف القراصنة أو الهاكرز و عدم قيام مؤدي خدمة 

 نالتصــــــديق الالكتروني بتعليق أو توقيف العمل بشــــــهادة التصــــــديق ريم إخ اره بعملية الاخترا  م

و ل  على شـــــــــــــهادة التصـــــــــــــديق الالكتروني بإبرام عقود 
ع 
 
طرف الوقع، مع قيام ال رف الثالا و هو ال

ت ارية بمبال  باهضـــــــة باســـــــم صـــــــاحب الشـــــــهادة الذي تلحقه أضـــــــرار و خســـــــائر فادحة، الأمر الذي 

بعملية ، لأن عدم قيامه بإلغاء الشهادة ريم إخ اره 1ت هج معه السؤولية العقدية لهيئة التصديق

                                                           

مذكرة ماجيستير، للأعمال، كلية الحقو  والعلوم  م ا جة(، )د اسةال وثي  الم المعامرو اةل   نجية ( دحماني سمير،  1

 .177،   2015السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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الاخترا  يشكل خ أ عقديا، بينما تعتبر المسائر الالية اللاحقة بصاحب التوقيع الالكتروني بمثابة 

أضـــــــرار من الناحية القانونية فهي قابلة لأن يعوض صـــــــاحشها بشـــــــر  وجود علاقة ســـــــببية بين واقعة 

 عن إلغاء الشهادة و بين تل  الأضرار. الامتناا

وني لكترلدقه للضــــرر النالــــ ت عن خ أ مؤدي خدمة الصــــديق الاومن الأمثلة التي يســــوقها ا 

ل  امتناا و 
ع 
 
على شـــــهادة التصـــــديق عن إبرام عقد أو صـــــدقة مر حة نتي ة إيدال نشــــــر الشـــــمص ال

 . 1الشهادة لدذ التعامل مع  مص لم يتحقق من هويته

 ثالثا: عـلاقة الـسـبـبية:

مســـــــــــــؤوليــة مؤدي خــدمــة العقــديــة عمومــا و أركـاـن الســـــــــــــؤوليــة تعتبر علاقــة الســـــــــــــببيــة نــالــا 

ه فإنه علية دون اجتماا الأركان الثلانة، و التصـــــديق الالكتروني على وجه المصـــــو ، إذ لا مســـــؤولي

لا يكدي ارتكاب هيئات التصــــــــديق لأخ اء عقدية حتى تقوم مســــــــؤولي ها كما لا يندع أن يلحق بالوقع 

هيئات، ما لم يكن الم أ الرتكب هو الذي تســــــــبب أو الغير اضــــــــرارا مادية أو معنوية لســــــــاءلة تل  ال

 مباشرة في الضرر الذي لحق الخحية.

 و 
م
بة لعتبر مسألة إنبات علاقة السببية من السائل العقدة في العاملات الالكترونية ن را لغت

ة ر عدم إمكانية تمييز الأســـباب الباشـــرة عن يير الباشـــالجانب الدني والتقني على الجوانب الأخرذ، و 

 الإجراءات.وطول عن يير النت ة نتي ة ك رة التدخلين  والأسباب النت ة

و من أمثلة الحالات التي تقوم فتها مســؤولية مؤدي خدمة التصــديق الالكتروني ت اه الوقع  

قيام أحد الوظدين بإفشــــــــــــاء بعج الأســــــــــــرار القدمة في شــــــــــــكل بيانات أو معلومات لإنشــــــــــــاء التوقيع 

يام الغير باســـــتخدام هذه البيانات ب ريقة يير مشـــــروعة الأمر الذي يلحق بصـــــاحب الالكتروني، و ق

التوقيع أضـــرار مادية و معنوية، و هو ما يع يه حق رفع دعوذ تعويج اســـتنادا إلى قواعد و أحكام 

الســـــــــؤولية العقدية ن را لاجتماا أركا ها بداية بالركن الدترض  التمثل في وجود عقد صـــــــــحيح و هو 

أ العقدي من خلال إخلال الدين قديم خدمة التصـــــــــــــديق الالكتروني، و توفر عنصـــــــــــــر الم عقد ت

هيئة التصديق( بالتزامه العقدي بالمحاف ة على سرية البيانات، مما أدذ إلى تضرر الدائن ) الوقع( )

                                                           

 لة م تحليلية(، )د اسةأحوات انع اد المسدنلية الممجية مشم اس  مان ال وقيع اةل   نني ( فكري حلمي البنا، 1

 .14 ،  2014، نوفمبر 657د، مصر، العدد الاقتصا
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كتروني الالمن الناحيتين الادية و الأدبية و هو ما ي عل الســــؤولية العقدية لؤدي خدمة التصــــديق 

 نابتة .

تقوم على أســـــــــاس وحيد و هو  1إن الســـــــــؤولية العقدية وعلى خلاف الســـــــــؤولية التقصـــــــــيرية 

الم أ واجب الإنبات أي أن الدائن ملزم بإنبات كافة عناصــر الســؤولية لاســتحقا  مبل  التعويج، 

يق يق التزاما بتحقعلما و أن إنبات علاقة الســــــببية يختلف بين ما إذا كان التزام مؤدي خدمة الصــــــد

نتي ة أو ببذل عناية، حيا يكدي في الحالة الأولى إنبات عدم تحقق النتي ة لتقوم قرينة بســـــــــــــي ة 

 2على أن خ أ الدين هو السبب في عدم تحقق النتي ة

هو في هذا القام من الدراســـــــــــــة مؤدي خدمة التصـــــــــــــديق الالكتروني إلا أن الدين بالالتزام و 

بـإمكـانـه ندي مســـــــــــــؤوليتـه عن طريق إنبـات الســـــــــــــبـب الأجنمي كاـلقوة القـاهرة أو وفقـا للقواعـد العـامـة 

الحادث الد ائي أو خ أ الضــرور أو خ أ الغير، و مثال ذل  إنبات مزود المدمة أنه التزم بالأصــول 

الدنيـة للمهنـة بمـا فتهـا مراعـاة القوانين و الأن مـة التي تحـدد الجوانـب الدنيـة و الإداريـة في إصــــــــــــــدار 

 .3ادات و مع ذل  حدث الضرر الشه

 المسؤولية العقدية للموقع الالكتروني المطلب الثاني:

تر س شـــــــــــــهــادة التصــــــــــــــديق الالكتروني بين نلانــة أطراف يكون كــل م هم ملتزمــا بــالتزامــات معينــة ت ــاه 

بين  تتراوح ال رفين الآخرين إمــا قــانونــا أو اتدــاقــا، ممــا يأمـــــــــــــ ت صـــــــــــــورا مختلدــة للمســـــــــــــؤوليــة الــدنيــة

  ين بعج الصور الماصة للمسؤولية.التقصيرية و ؤولية العقدية و الس

عتبر صـــــــــــــــاحـــب التوقيع الالكتروني أو الوقع بمثـــابـــة همزة الوصـــــــــــــــل بين كـــل الأطراف لأنـــه يو 

و ل التصديق الالكتروني و الوحيد الذي ت معه راب ة عقدية مع كل من مؤدي خدمة 
ع 
 
ادة على شهال

                                                           

السؤولية نوعيه و الدترض بوالم أ ( تقوم السؤولية التقصيرية على أسس مختلدة فهي تتراوح بين الم أ الواجب الإنبات  1

 الدصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. أرجع:الوضوعية. 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو  (م ا جة )د اسةالمسدنلية الممجية الشاتمة مشه الع م اةل   نني ن ( لعروي زواوية،  2

 .135،   2018العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، و 

، ا جة(م  )د اسةإمفاا مزند خممة ال صمي  اةل   نني من المسدنلية الممجية ( أقدس صداء الدين رشيد البياتي، 3

  .319،   2013، 5، المجلد 20القانون، جامعة الستنصرية، العرا ، ،العدد كلية 
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ال ابع العقدي لســـــؤوليته أمرا مؤكدا متى أخل بأي من الالتزامات التصـــــديق، الأمر الذي ي عل من 

 الدروضة عليه.

ســـــــــــــنقســـــــــــــم هذا ال لب إلى فرعين نعال  في الأول م هما الســـــــــــــؤولية العقدية للموقع وعليه 

الكترونيا ت اه مؤدي خدمة التصـــــــديق الالكتروني، في حين ســـــــيخصـــــــص الدرا الثاني لســـــــؤوليته أي 

ع  ه الوقع ت ا
 
 شهادة التصديق. و ل علىال

 يالمسؤولية العقدية للموقع تجاه مؤدي خدمة التصديق الالكترون الفرع الأول:

من قــانون اليونســـــــــــــترال النموذجي الوقع أو مســـــــــــــتخــدم المــدمــة بــأنــه   كــل  2عرفــت الــادة 

 ــــــمص حائز على بيانات إنشــــــاء توقيع ويتصــــــرف إما بالأصــــــالة عن ندســــــه أو النيابة عن الشــــــمص 

ي يمثله ، فالوقع هو الذي يرتبس مع مؤدي خدمة التصـــــــديق الالكتروني بعقد مداده الحصـــــــول الذ

على شهادة التصديق الالكتروني التضمنة التوقيع الالكتروني مع كافة البيانات الضرورية لإنشائه، 

ينار اســـتعمال هذا التوقيع أو التعويل عليه تنصـــرف إلى الوقع  ـــمصـــيا إذا كان قد تعاقد  وأنعلما 

 أصالة عن ندسه بينما تنصرف إلى موكله إذا كان التعاقد بالنيابة.

لوجود راب ة عقدية بين ال رفين فإن الوقع تكون على كاهله م موعة من الالتزامات  ون را

روني ن را لكون العقد ملزم لجانبين، الأمر الذي ي عله عرضـــــــــة ت اه مؤدي خدمة التصـــــــــديق الالكت

 عليه ســنحاول اســتعراضلما أخل بأحد تل  الالتزامات.  و لتحمل ينار و أحكام الســؤولية العقدية ك

شــــرو  قيام الســــؤولية العقدية للموقع ت اه مؤدي خدمة التصــــديق الالكتروني، و ذل  على النحو 

 التالي:

 دي للموقع: الخطأ العق -أولا

الم أ العقدي بصدة عامة هو كل إخلال بالتزام مصدره عقد صحيح، لذل  يعتبر صاحب 

التوقيع الالكتروني مرتكبا لم أ عقدي إذا أخل ببند أو شـر  من الشـرو  التي تضـم ها العقد البرم 

ية قابلة بمؤدي خدمة التصــــــديق الالكتروني متى تســــــبب ذل  الم أ في أضــــــرار مادية أو أد و ينبينه 

نوعيتـــه لإمكـــانيـــة الحكم على التصـــــــــــــرف بـــأنـــه جود خ ـــأ الوقع بوجود الالتزام و و  ويرتبسللتعويج. 

ذل  أنه و على يرار التزامات مؤدي خدمة التصــــــديق الالكتروني هناأ ما يعتبر بالأســــــبة  أن ة،خ أ 

ى لا تقوم الحالة الأول للموقع التزاما ببذل عناية و هناأ ما يصـــــــــــــنف بأنه التزام بتحقيق نتي ة، فدي



العقد تنفيذ مرحلة خلال الالكترونية العقدية المسؤولية :الثاني الفصل  

 187   
 

الســـــــــــــؤولية إلا في حالة عدم بذل العناية الكافية بغج الن ر عن تحقق النتي ة من عدمه، بينما 

يعتبر تحقق نتي ة الالتزام بمثابة التنديذ العيني له و ليس للموقع أن يندي مسؤوليته بإنبات أنه قد 

 بذل العناية اللازمة.

على الوقع الالكتروني ضـــــــــــــرورة اســـــــــــــتخدام أدوات إحداث و من بين الالتزامات الدروضـــــــــــــة  

توقيعات الكترونية مرخص بها حيا ي ب على الشــمص الرايب في إحداث توقيع الكتروني مصــد  

التقيد بمن ومة أمن التوقيعات الالكترونية الســـــــموح بها من طرف جهة التصـــــــديق الالكتروني أنناء 

( أن يحر  على عــدم خرو  أداة إنشــــــــــــــاء )الوقععليــه  جميع مراحــل التوقيع الالكتروني، كمــا ي ــب

التوقيع الالكتروني من ســــــــــــي رته الكاملة علتها عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الناســــــــــــبة لنع 

   .1فقدها أو العبا فتها

لتزاما يرقى إلى أن يكون اولا رذ أنه التزام ببذل عناية أو الن ر إلى مضـــــــمون الالتزام الســـــــابق 

بتحقيق نتي ــة، حيــا يتعين على مؤدي خــدمــة التصــــــــــــــديق الالكتروني إذا أراد إســـــــــــــنــاد الســـــــــــــؤوليــة 

العقدية للموقع أن يثبت تقاعسه في حماية أداة إنشاء التوقيع الالكتروني و أنه لم يبذل المجهودات 

يع لتوقاللازمـــة التي يبـــذلهـــا الوقع العـــادي في مثـــل تلـــ  ال روف، و عليـــه فـــإن خرو  أداة إنشــــــــــــــــاء ا

الالكتروني عن ســـــــــــــي رة الوقع لا يكدي للقول بمســـــــــــــؤوليته العقدية ت اه مؤدي خدمة التصـــــــــــــديق 

 الالكتروني.

فهو  أمـا الالتزام الثـاني الدروض على الوقع في مواجهـة مؤدي خـدمـة التصـــــــــــــديق الالكتروني

تصـــــــــديق شـــــــــهادة الالالتزام بتقديم بيانات صـــــــــحيحة و دقيقة، حيا إن تل  البيانات هي التي ترد في 

الالكتروني و هي التي ســيعول علتها الغير للدخول في علاقات تعاقدية ذات طبيعة مالية مع الوقع، و 

بالتالي فهي مصـــــــــــــدر الثقة و الأمان في الشـــــــــــــهادة  لذل  كان من البديهي إلزام هذا الأخير بذل ، مع 

ل  وقيع الالكتروني قد تصـــــــبح يير ذملاح ة أن البيانات الدقيقة التي يقدمها الوقع عند إنشـــــــاء الت

في مرحلة لاحقة، لذل  فهو ملزم أيضـــــــــــــا بضـــــــــــــرورة تحيي ها و تحديثها كلما طرأ علتها أي تغيير تحت 

                                                           

 .151( دحماني سمير، الرجع السابق،    1



العقد تنفيذ مرحلة خلال الالكترونية العقدية المسؤولية :الثاني الفصل  

 188   
 

طائلة قيام مســـــــــــــؤوليته العقدية في مواجهة كل من مؤدي خدمة التصـــــــــــــديق الالكتروني و كذا الغير 

 .1الذي اعتمد على شهادة التصديق

فقــــد اختلدــــت   2شـــــــــــــرا الجزائري لهــــذا الالتزام و لم ين مــــه صـــــــــــــراحــــةو بينمــــا لم يت ر  ال

التشريعات القارنة حول ال بيعة القانونية لالتزام الوقع بتقديم بيانات دقيقة، حيا اعتبر الشرا 

أنه التزام ببذل عناية معقولة و القصـــــــــــــود م ها وفقا للقواعد العامة عناية الرجل العادي  يالإمارات

ين الحر  و الإهمـــال، و عليـــه فـــإن الوقع يعتبر موفيـــا بـــالتزامـــه إذا بـــذل عنـــايـــة الرجـــل التي تتراوح ب

العادي في الحصـــــــــــــول على البيانات و التأكد من دق ها و اكتمالها، فإذا لم يبذل القدار العقول من 

العنــايــة لتنديــذ التزامــه يعتبر مخلا بــه و تقوم مســـــــــــــؤوليتــه العقــديــة ت ــاه مؤدي خــدمــة التصــــــــــــــديق 

 .3لالكترونيا

أما الشــــرا التونســــ ي فقد اعتبر أن الوقع هو الســــؤول الوحيد عن ســــرية و ســــلامة من ومة 

 4إحداث الإمضاء بمعنى أنه جعل من التزامه بتقديم بيانات صحيحة و دقيقة التزاما بتحقيق نتي ة

د تصـــــــــــــديق بالتأكو هو ما يعتبر في ن رنا رأي ســـــــــــــديد، ذل  أن الرأي الرا ل في التزام مقدم خدمة ال

من دقــة البيــانــات أنــه التزام ببــذل عنــايــة و هو مــا ذهــب إليــه قــانون اليونســـــــــــــترال النموذجي المــا  

اعتبار  أشــــؤها، لذل  فمن يير الن قيبالتوقيعات الالكترونية على أســــاس أنه يتلق  البيانات و لا يم 

ر لأن في ذلـــ  إ حـــافـــا في حق الغيالتزام الوقع بتقـــديم بيـــانـــات دقيقـــة التزامـــا ببـــذل عنـــايـــة هو الآخر 

الذي يعول على شــــهادة التصــــديق و ما تضــــمنته من بيانات، لأنه ســــي د ندســــه أمام طرفين ملتزمين 

بم رد بذل عناية بإمكا هما ندي مسؤولي هما بكل يسر خاصة في ظل صعو ة الإنبات في هذه السائل 

التعويج لا ســـــيما في ظل فداحة و  التقنية و هو ما من شـــــأنه أن يضـــــيع عليه فرصـــــة الحصـــــول على

                                                           

 .260 السابق،  ( يلاء يعقوب النعيمي، الرجع  1

-15 القانون من  2فقرة  61الشرا الجزائري قد نص على هذا الالتزام ب ريقة ضمنية من خلال الادة  إن( يمكن القول  2

في حالة الش  في الحدا  على سرية بيانات إنشاء التوقيع، أو في حالة ما إذا أصبحت البيانات التي نصت على ما يلي:   و 04

يير م ابقة للمعلومات التضمنة في شهادة التصديق الالكتروني، فإنه ي ب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغاوها من 

 الالكتروني .طرف مؤدي خدمات التصديق 

 .263( يلاء يعقوب النعيمي، الرجع ندسه،    3

الجريدة الرسمية عدد  2000أوت  9الت ارة الالكترونية الؤرخ في  الما  بمبادلاتمن القانون التونس ي  21تنص الادة (  4

ل ك التي يســـتعملها، و إحداث الإمضـــاء  ســـلامة من ومةادة الســـؤول الوحيد عن ســـرية و على ما يلي:   يكون صـــاحب الشـــه 83

 استعمال لهذه الن ومة يعتبر صادرا منه.
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جســــــــــامة الأضــــــــــرار الناجمة عن معاملات نوعية مثل هذه، وهو أمر ينافي مقتضــــــــــيات العدالة و كذا 

التوجهات الحديثة في السؤولية التي تت ه نحو ات اه موضو ي ي عل من الضرر أساسا للمسؤولية 

 تكب الدعل. الدنية و حق الضرور في الحصول على التعويج مقدم على مر 

 الضرر وعلاقة السببية في المسؤولية العقدية للموقع: -ثانيا

لا يكدي لقيام مســـــــــــــؤولية الوقع وجود خ أ بل يلزم أن يترتب على هذا الم أ وجود ضـــــــــــــرر 

ســـــــــــــواء مادي أو معنوي حالا أو مؤكد الوقوا في الســـــــــــــتقبل، فالضـــــــــــــرر الادي في هذا الإطار هو كل 

الالية لؤدي خدمة التصديق الالكتروني، أما الضرر الأد ي نتي ة خ أ الوقع منقصة تصيب الذمة 

فكل ما يمس بالســــــــــــمعة الت ارية لل رف الآخر نتي ة إســــــــــــاءة اســــــــــــتعمال التوقيع الالكتروني، بينما 

 .1تتحقق علاقة السببية كلما كان خ أ الوقع هو السبب الباشر في الضرر الحاصل

بين خ أ صـــــــــــاحب التوقيع الالكتروني و الضـــــــــــرر الذي لحق مؤدي و تأتدي علاقة الســـــــــــببية 

خدمة التصـــــــــــــديق بندس أســـــــــــــباب انتداء الســـــــــــــؤولية وفقا للقواعد العامة، حيا يتعين عليه إنبات 

مثل ســـــــــــــرقة منزل الوقع أو تعرضـــــــــــــه  ال اهرة أن ارحاد  الفمائيالســـــــــــــبب الأجنمي التمثل في القوة 

الشـــــــــــــهادة و البيانات التي تتضـــــــــــــم ها و وقوعها في يد الغير، كما أن لزلزال الأمر الذي أدذ إلى فقدان 

و هو جهة التصديق يندي مسؤولية الوقع كما في حالة الإخ ار بتغير بعج البيانات  خ أ المضرن 

الجوهرية التي بموجشها تم إنشـــــــــــــاء التوقيع الالكتروني دون أن تتخذ جهة التصـــــــــــــديق موقدا من ذل  

مي بعدم تعليق الشــهادة أو إلغاوها أو تحيي ها من شــأنه ندي مســؤولية الوقع فمثل هذا الســلوأ الســل

و ل  على 
ع 
 
بل قد تقوم معه مســــــؤولية مؤدي المدمة متى تســــــبب هذا العزوف في أضــــــرار للموقع أو ال

ذي يشــــمل وال خ أ الغي شــــهادة التصــــديق الالكتروني. أما يخر ســــبب تأتدي به علاقة الســــببية فهو 

و كان للكتروني و اء الرتكبة من كل من هو أجنمي عن العقد تقديم خدمة التصـــــــــــــديق الاكافة الأخ 

و ل 
ع 
 
على الشــــــهادة. أما إذا لم يتمكن الوقع من ندي علاقة الســــــببية بأن كان تصــــــرفه عمديا أو هو ال

 ينم عن إهمال كبير فإن مســـــؤوليته العقدية ت اه مؤدي خدمة التصـــــديق تكون نابتة في حقه ومثال

ذل  عدم قيامه لا يلزم من م هود وعناية للمحاف ة على ســـــــــــــرية البيانات كأن يترأ الشـــــــــــــهادة في 

                                                           

 .11( فكري حلمي البنا، الرجع السابق،    1
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العروفـــة في م ـــال  logicielمتنـــاول العـــابثين من أطدـــال أو موظدين أو عـــدم اعتمـــاد إحـــدذ البرامم 

 .1الحماية الالكترونية مما ي عل من البيانات عرضة لتلف عمليات الاعتداء والقرصنة

 المسؤولية العقدية للموقع تجاه الٌمعًوِل على شهادة التصديق الالكتروني الفرع الثاني:

و ل على التوقيع الالكتروني بمثــابــة ال رف الثــالــا العني ب ريقــة مبــاشـــــــــــــرة أو يير 
ع 
 
يعتبر ال

لف لكتروني يختمباشــــــــرة بشــــــــهادة التصــــــــديق الالكتروني، حيا يرتبس مع صــــــــاحب الشــــــــهادة بعقد ا

الذي ي عل كلا م هما مســــــــــــؤولا عن الإخلال بأي ف الضــــــــــــمون والمحل الذي تم الاتدا  عليه و باختلا 

 المدماتالتزام مصـــــــــــــدره العقد البرم بي هما، هذا العقد قد يكون بيعا أو وديعة أو عقدا من عقود 

ي لأ هو كغيره من العقود يخضـــــــــــــع لبـــدأ القوة اللزمـــة للعقـــد حيـــا لا ي وز الالكترونيـــة الممتلدـــة، و 

 طرف التحلل من التزاماته التعاقدية بالإرادة الندردة.

عليه فإن شــــــهادة التصــــــديق الالكتروني تعتبر من بين الأســــــباب التي تدفع الغير للتعاقد مع و 

علومات يدترض مســــيته لا تن وي عليه من بيانات و صــــاحب الشــــهادة ن را لل مأنينة التي تبثها في ند

 تي ت عل الناس يعولون علتها.الدقة بالقدر الو  فتها الصحة

يير أن التســــــــــاؤل ي رح حول طبيعة الســــــــــؤولية الدنية لصــــــــــاحب التوقيع الالكتروني ات اه 

و ل عليه
ع 
 
، هل هي مســـــــــؤولية عقدية ن را لوجود عقد بين ال رفين، أم أ ها تقصـــــــــيرية لأن شـــــــــهادة ال

 العقد؟التصديق تخر  عن ن ا  

ى شــــهادة هي النص الصــــريح عل الأنل لتمييز بين فرضــــيتين للإجابة على هذا التســــاؤل يأبغي ا

الوقع بصـــــــــحة ما فتها، هنا لا ي رح أي إشـــــــــكال حول ال ابع  والتزامالتصـــــــــديق في العقد البرم بي هما 

العقدي للمســـــــؤولية حيا يتحملها صـــــــاحب شـــــــهادة التصـــــــديق الالكتروني متى تبين أن بعج أو كل 

لم يقم بـــإخ ـــار مؤدي خـــدمـــة التصـــــــــــــــديق أو أنـــه تم تغييرهـــا و ا يير صـــــــــــــحيحـــة البيـــانـــات الواردة فتهـــ

الالكتروني، علمـا و أن الالتزام بـدقـة و صـــــــــــــد  البيـانـات هو التزام بتحقيق نتي ـة بـالأســـــــــــــبـة للموقع 

خاصــــــة تل  التي صــــــرح أو أدلى بها لهيئة التونيق. كما يســــــأل عن كل تقصــــــير في المحاف ة على ســــــرية 

ي متناول الآخرين الذين قد يســـــتعملو ها ب ريقة تضـــــر بالغير التعاقد البيانات بالقدر الذي ي علها ف

 معه الذي ما أبرم العقد إلا نتي ة تعويله على شهادة التصديق الالكتروني.

                                                           

 .810( محمد حاتم البيات، الرجع السابق،    1
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فهي عدم النص على الشـــــــــــــهادة في العقد الأمر الذي قد يدفع البعج إلى  الثاجيةأما الحالة 

بن ا  موضــــــــو ي معين لا يمكن التوســــــــع فيه. أرذ أن اعتبار الســــــــؤولية تقصــــــــيرية لأن العقد محدد 

لم يتم إدرا  بند بشــأن شــهادة التصــديق الالكتروني في العقد  وإن الســؤولية تبق  مســؤولية عقدية 

، حيا يكدي التعاقد 1لأن الدين و هو صــــاحب الشــــهادة ملتزم بتنديذ مســــتلزمات العقد بحســــن نية

ى الشـــــــــــهادة الذكورة لإبرام العقد مع إنبات أركان الســـــــــــؤولية معه أن يثبت أنه قد عول في تعاقده عل

الأخرذ من خ أ و ضـــــــــــــرر و علاقة ســـــــــــــببية، علما و أن إنبات إخلال الوقع بالتزامه بإفشـــــــــــــاء ســـــــــــــرية 

 العلومات الواردة في الشهادة يعتبر أمرا يير يسير ن را لكونه م رد التزام ببذل عناية.

ية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة عن عقد المسؤولية العقد: المبحث الثاني

 يالبيع الالكترون

 

أهمهـــــا على الإطلا  بـــــالن ر   إنـــــهمن أهم العقود الســـــــــــــمـــــاة إن لم نقـــــل   2يعتبر عقـــــد البيع

لانتشاره الواسع في العاملات اليومية للأفراد والجماعات ولكونه التصرف القانوني الأمثل الذي يلمي 

القدر الأكبر من الحاجيات داخل المجتمع ن را ل بيعته الناقلة للملكية التي تتيح للدرد الاســـــــــــــت ثار 

 بالم يء والانتداا به و ثماره مدذ الحياة.

لــ  فقــد كـاـن أنر التكنولوجيــا على عقــد البيع أك ر بروزا منــه في العقود الأخرذ كـاـلإي ــار لــذ

والوديعة وييرها، وذل  بالن ر إلى السرعة والسهولة التي يتلاقى فتها الإي اب والقبول عبر الوسائس 

وروا  الت ارة ك لية لدعم  3الالكترونية، وهو الأمر الذي أدذ إلى ظهور مدهوم عقد البيع الالكتروني

 الالكترونية التي تتسم في الغالب بال ابع الدولي.

                                                           

 الجزائري.من القانون الدني  107( أن ر: الادة  1

ل بمقتضاه البائع بنق مالجزائري بأنه   البيع عقد يلتز القانون الدني  من 351( عرف الشرا الجزائري عقد البيع في الادة 2

 ملكية الم يء البيع أو أي حق مالي يخر للمشتري في مقابل نمن نقدي .

 تتيح التي الانترنت، شبكة عبر الإي اب والقبول  من كل تلاقي فيه يتم عقد يعرف عقد البيع الالكتروني بأنه   أنه (3

 الإلكترونية . الت ارة إطار في مسموعة ومرئية كوسيلة والشتري البائع  تعاقدينال بين التداعل

، أطروحة دكتوراه، قانون خا ، كلية الحقو ، جامعة م م ال يع اةل   نني د اسة م ا جةأن ر: حوحو يمينة،  

 .4،   2012، 1الجزائر 
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أما من ناحية الآنار التبادلة فلا شــ  أنه و الإضــافة إلى الالتزامات التقليدية التي يرتشها عقد 

البيع مثل الالتزام بالتسليم والضمان بالأسبة للبائع والالتزام بتسديد نمن نقدي بالأسبة للمشتري، 

ت النصــو  الماصــة التزامات اخرذ ترتب الســؤولية العقدية للبائع أو الورد الالكتروني فقد أضــاف

 متى أخل بأحد هذه الالتزامات.

لذل  ســـــتنقســـــم دراســـــتنا لهذا البحا إلى شـــــقين يتعلق الأول بالســـــؤولية العقدية للبائع أو 

بحا أما الشــــــــــق الثاني من هذا ال م لب أول(،م الالتزامات الترتبة في ذمته )الورد الالكتروني عن أه

فســـنخصـــصـــه للمســـؤولية العقدية للمشـــتري عبر الانترنت والذي يالبا ما يحمل صـــدة الســـ هل  من 

الالكتروني  أو ما يعرف بالوفاءخلال التركيز على التزامه الجوهري التمثل في تســــديد الثمن الكترونيا 

 م لب نان(. )

 للبائع )المورد( الالكترونيالمسؤولية العقدية  المطلب الأول:

يعتبر البائع أو الورد الالكتروني ال رف الأهم في م ال الســـــــــــــؤولية العقدية عن التعاملات 

الالكترونيـة ن را لحجم وعـدد ونوعيـة وطبيعـة الالتزامـات اللقـاة على عـاتقـه، مقـارنـة بـالتعـاقـد معـه 

 م أســـــــــــــاوـــــــــــــ ي وحيد يتمثل في دفع الثمنالذي يحمل صـــــــــــــدة الســـــــــــــ هل  الالكتروني والذي يلتزم بالتزا

النقدي، مع الإشارة إلى أن مبدأ سل ان الإرادة يتيح للأطراف إمكانية استحداث التزامات جديدة أو 

 إضافة التزامات يير منصو  علتها قانونا ما لم تخالف الن ام العام والآداب العامة. 

 ني إلى تعــدد النصـــــــــــــو  القــانونيــة التيو يرجع تعــدد وتنوا التزامــات البــائع أو الورد الالكترو 

تر  ـــه بـــالشـــــــــــــتري، والتي تتوزا بين القـــانون الـــدني وقـــانون حمـــايـــة الســـــــــــــ هلـــ  وقمع الغ  وقـــانون 

المارســــــــــــات الت ارية وكذا قانون الت ارة الالكترونية، وكل ذل  بغرض الحيلولة  بينه و ين التملص 

وازن الدقود بين طرفي العقـد عنــد إبرامــه نتي ــة من أحكــام الســـــــــــــؤوليــة الــدنيـة وريبــة في إحــداث الت

واللامتســــــاوي الذي تتســــــم به العقود الالكترونية بصــــــدة عامة وعقود الاســــــ هلاأ  ال ابع اللامتوازن 

بصــــدة خاصــــة، لا ســــيما في الحالات التي يكون فتها المــــ يء أو الحق البيع عبارة عن كيان من قي ذو 

 عن الأشياء والسلع التقليدية العروفة. 1انتقال ملكيتهطبيعة رقمية يختلف من حيا تسليمه و 

                                                           

( ميز الشرا الجزائري في مسألة انتقال اللكية بين الأشياء العينة بذاتها والعينة بنوعها، حيا جعل الأولى تأتقل بم رد 1

 انعقاد العقد ب ريقة تو ي أن نقل اللكية ما هو إلا أنر قانوني يرتبه القانون ولا يرقى إلا أن يكون التزاما مترتبا في ذمة البائع،
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ســـنتناول مســـؤولية البائع أو الورد الالكتروني عن إخلاله بالالتزام بالتســـليم باعتباره  وعليه 

فرا أول( وكــــذا مســـــــــــــؤوليتــــه عن الإخلال بــــالتزامــــه والدوري لعقــــد البيع الالكتروني )الأنر البــــاشـــــــــــــر 

 .   (صلاحية البيع الذي تم تسليمه )فرا نان لتزام هو الذي يضمنبالضمان على أساس أن هذا الا

 الفرع الأول: مسؤولية المورد الالكتروني عن الإخلال بالالتزام بالتسليم

وفقا للقواعد العامة للقانون العامة في القانون الدني فإن البائع يلتزم ب ملة من الالتزامات 

إضــــافة إلى الالتزام بضــــمان كل  1نقل اللكية والالتزام بالتســــليمالرئيســــية تتمثل أســــاســــا في الالتزام ب

 من التعرض والاستحقا  وكذا العيوب المدية التي قد تعتري الم يء البيع وتتحد من صلاحيته.

يير أن نقل اللكية وإن كان يشــــــكل اليزة الأســــــاســــــية والماصــــــية الميزة لعقد البيع عن كثير 

تل  التي تنصـــب على الانتداا أو العمل أو عقود الغرر، إلا أنه يبق  دون من العقود الأخرذ لا ســـيما 

خصـــــــــــوصـــــــــــية تذكر في العقود الالكترونية مقارنة بن يرتها الادية طالا أن الشـــــــــــرا جعله أنرا قانونيا 

مباشــــــرا بم رد انعقاد العقد في الأشــــــياء القيمية وعلقه على اتخاذ مواقف معينة تتمثل في الدرز إذا 

 .2المحل منقولا والشهر إذا كان عقاراكان 

لذل  فلابد من تحديد مدهوم التســـــــــليم ال ابق في كل من العاملات التقليدية والإلكترونية 

)أولا(، كمـــا أن الالتزام بـــالضـــــــــــــمـــان يعتبر على قـــدر كبير من الأهميـــة في عقـــد البيع الالكتروني ن را 

لدنية للمشـــــــــــــتري في كثير من الأحيان الأمر الذي قد لل ابع اللامادي للعقد ونقص الدراية والعرفة ا

 ض والاســــــتحقا  أو العيوبيثير مســــــؤولية البائع خاصــــــة إذا كان مهنيا نتي ة إخلاله بضــــــمان التعر 

 (.المدية )نانيا

 

                                                           

لعينة بالنوا فإن انتقال ملكي ها متوقف على فرزها لأ ها قبل هذه الرحلة يير محددة ذاتي ها و التالي من يير أما الاشياء ا

التصور أن تأتقل من  مص إلى يخر. أما بالأسبة للعقارات فهي الأخرذ متوقدة على إجراء شكلي يتمثل في عملية الشهر 

 ن ام الشهر العيني الذي اعتمده الشرا الجزائري.  العقاري على مستوذ المحاف ة العقارية في إطار

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يلتزم البائع بتســــليم المــــ يء البيع للمشــــتري في الحالة التي كان  364( تنص الادة 1

 علتها وقت البيع .

 في الإلكترونيةالاتصـــــــالات  معاملة عن طريق كل التعلق بالت ارة الالكترونية   تمنع 05 – 18من القانون  5( تنص الادة 2

الأخرذ  المدمات أو/النت ات و كل وكذا به، العمول  التن يم طريق عن الحســـاســـة المحددة والنت ات والت هيزات العتاد

 .العموم  والأمن العام والن ام الوطني بمصالل الدفاا التي من شأ ها الساس



العقد تنفيذ مرحلة خلال الالكترونية العقدية المسؤولية :الثاني الفصل  

 194   
 

 مفهوم الالتزام بالتسليم المطابق في العقود الالكترونية: -أولا 

ري يعتبر في الوقت ذاته حقا من حقو  الشتيشكل التسليم الالتزام الأساو ي للبائع والذي 

لأنه الأمر الذي سيمكنه من الانتداا بمحل العقد التمثل في الم يء الشترذ وتحقيق الغرض من 

إبرام عقد البيع، يير أن التسليم الذي يلتزم به البائع لا يأبغي أن يخر  عما اتدق عليه مع الشتري 

راف الت ارية ب ريقة تشبع حاجة هذا الأخير، أي أن ذمة وعما تقتضيه النصو  القانونية والأع

البائع لا تبرأ بم رد تسليمه للم يء البيع بل يأبغي علاوة على ذل  أن يكون هذا التسليم متماشيا مع 

ما تم الاتدا  عليه وهو ما يعرف بالتسليم ال ابق الذي ينصب على كل ما يتعلق بمحل الالتزام 

 ر بصدة الم يء أو كميته أو صلاحيته لأداء وظيدته.البائع سواء تعلق الأم

وتعتبر شهادة الجودة أحد الأساليب العتمدة للقول بمدذ م ابقة النتو  للمعايير الدولية  

حيا أصبح هناأ حد أدن  من الصدات العالية التي يتعين توافرها في النتو  العد للتصدير، وهذا 

ل هذه الشـــــــــــــهادات، مع الإشـــــــــــــارة إلى أن الحصـــــــــــــول على شـــــــــــــهادة الدور منو  بهيئات عالية تمنح مث

ال ابقة يعتبر التزاما في ذمة الدين بالتســـــــــليم وهو النتم أو البائع الذي يتحمل الســـــــــؤولية العقدية 

عن أي تخلف في الأوصــــــــــــاف في مواجهة الشــــــــــــتري، كما يمكن لهذا الأخير الرجوا بدعوذ الســــــــــــؤولية 

دة عن الأضــــرار اللاحقة به من جراء تعويله على شــــهادة تتضــــمن أمورا التقصــــيرية على مصــــدر الشــــها

 .1يير صحيحة

و لا ش  أن أهم ما يأشده التعاقد الالكتروني مس هلكا كان أو يير مس هل  من إبرام العقد 

الالكتروني هو أن تأتقــل إليــه ملكيــة المـــــــــــــ يء البيع وتأتقــل معهــا حيــازتــه ب ريقــة هــادئــة خــاليــة من 

، مع 2ومديـدة لكي يتمكن من الانتدـاا بـذلـ  المـــــــــــــ يء أو تلـ  المـدمـة بحســـــــــــــب مـا أعـد لـه النـازعـات

الإشــــــــــــارة إلى أن عملية التســــــــــــليم تختلف باختلاف نوا العقد الالكتروني البرم والمحل الذي انصــــــــــــب 

 اعليه التعاقد، لأن هناأ من العقود ما يتم إبرامه عبر دعامة إلكترونية يير أنه يندذ تنديذا تقليدي

عن طريق التســـــــــــــليم الـــــادي وهو مـــــا يعرف بـــــالعقـــــد الالكتروني النـــــاقص لأن ال بيعـــــة الالكترونيـــــة 

                                                           

 .100السابق،   محمد حسين منصور، الرجع (  1

ني ، بحا مقدم للمشاركة في اللتق  الوطني حول الإطار القانو ال زان المو د اةل   نني بالتسليم الم اب ( يغلى مريم،  2

قالة  1945ماي  8النعقد بكلية الحقو  والعلوم السياسية جامعة  05-18الت ارة الالكترونية في ضوء القانون  ةلمارس

 .313،   2019أكتو ر  8يوم 
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يبرم  ني الكــامــل الــذيت ســــــــــــــدت في عمليــة الإبرام دون التنديــذ، أمــا النوا الثــاني فهو العقــد الالكترو 

 رقمية أي أن محل العقد ل يء لامادي و التالي فإن تسليمه سيكون عن بعد.  ئةويندذ في بي

من القانون الدني الجزائري حينما  367وقد تناول الشـــــــرا الجزائري التســـــــليم في نص الادة 

الانتداا به يتمكن من حيازته و  نص على أنه   يتم التسليم بوضع البيع تحت تصرف الشتري بحيا

يتســــلمه تســــلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مســــتعد لتســــليمه بذل  ويحصــــل  دون عائق ولو لم

 التسليم على النحو الذي يتدق مع طبيعة الم يء البيع.

وقد يتم التســــــــــــليم بم رد تراضــــــــــــ ي ال رفين على البيع إذا كان البيع موجودا تحت يد الشــــــــــــتري بقل 

 ه بعد البيع لسبب يخر لا علاقة له باللكية .البيع أو كان البائع قد استبق  البيع في حيازت

أعلاه نســـــــــــــتنم أن قوام التســـــــــــــليم هو تمكين الشـــــــــــــتري من حيــازة  367خلال نص الــادة من 

المـــــ يء البيع والســـــي رة الادية عليه عن طريق وضـــــع اليد واســـــتعمال المـــــ يء للغرض الذي أعد من 

ي يتخلى البائع عن حيازة البيع لصالل الشتر أجله، فالتسليم الادي إذن هو   الإجراء الذي بموجبه 

، كما يعرف بأنه   عملية ترتكز على وضـــــــــــــع الســـــــــــــلعة تحت تصـــــــــــــرف 1بما يتدق مع العقد والقانون 

 .2الشمص الذي ي ب عليه أن يستلمها 

كما يعتبر من قبيل التســـــليم ولو لم يتحقق ب ريقة مادية اســـــتعداد البائع لتســـــليم المـــــ يء  

ن طريق إعـــذاره، ذلـــ  أنـــه إذا كــاـن التســـــــــــــليم التزامـــا ملق  على عـــاتق البـــائع فـــإن البيع للمشـــــــــــــتري ع

إعمالا لل ابع  3الشـــــــــــــتري ملتزم هو الآخر بســـــــــــــلوأ إي ا ي يتمثل في القيام بالبادرة لتســـــــــــــلم المـــــــــــــ يء

التقابلي أو التبادلي لعقد البيع الالكتروني باعتباره عقدا ملزما للجانبين، والذي ي هر أنره وا ـــــــــــــحا 

من خلال تحــديــد ال رف الــذي يتحمــل تبعــة هلاأ المـــــــــــــ يء البيع بســـــــــــــبــب أجنمي، إذ بينمــا يتحملهــا 

                                                           

، 2005 عمان، والتوزيع، للأشــــر الثقافة دار ، ال بعة الأولى،اال   نجية ال ما ة م ود أحكان برهم، إســــماعيل ( نضــــال1

 7. 

2) AL QUADAH Maen , L’exécution de contrat de vente international de marchandises (étude 

comparative du droit français et droit jordanien) , Thèse de doctorat en droit privé, faculté de droit et des 

sciences économiques, université de REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, france, 2007, p 177. 

لرابع، ارجزا ا الوسيط الم ةرح ال اجون الممني الوسيط الم ةرح ال اجون الممني ارجميم،( عبد الرزا  أحمد الس هوري،  3

، 2009، ال بعة الثالثة الجديدة، مأشورات الحلمي الحقوقية، بيروت، لبنان، الع ود التي ت ع م   المل ية ال يع نالم ايضة

  591. 
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البائع في حالة رفضـــــــه أو تماطله عن القيام بعملية التســـــــليم، فإن الحالة العكســـــــية تضـــــــع الشـــــــتري 

 . 1موضع التحمل لتل  التبعة متى أعذره البائع بالتسليم ورفج أو تماطل في التسلم

حكام انتقال اللكية وتحمل تبعة الهلاأ ليســــت من الن ام العام إذ ي وز للأطراف يير أن أ

الاتدا  على مخالد ها في إطار ما يعرف بمبدأ ســـــــــــــل ان الإرادة، إذ بالإمكان تحميل البائع تبعة هلاأ 

إلى أي  والبيع بـالقوة القـاهرة أو تـأخير انتقـال اللكيـة ومـا يتعلق بهـا من مخـاطر إلى تـاريخ التســـــــــــــليم أ

ميقـــات يخر يتدقـــان عليـــه، كمـــا يمكن الاتدـــا  على شـــــــــــــر  الاحتدـــا  بـــاللكيـــة، حيـــا يبق  البـــائع 

 . 2متحملا لكل ما يحيس بالمحل من أخ ار

كما أن التزام البائع بتســـــــــــليم المـــــــــــ يء البيع يأبغي أن يتم ب ريقة تتوافق وحســـــــــــن النية عن 

مثل   -قد ي هلها الشــــــــتري في بعج الأحيان  تيال-طريق تســــــــليم كل ما يعتبر من مســــــــتلزمات المــــــــ يء 

تســـــــليم اللحقات أهمها في المجال الالكتروني تزويد الســـــــ هل  بالونائق التي تشـــــــرح وتبين كيدية عمل 

الأجهزة والعدات البرامم وأســاليب الصــيانة والتي تتمثل يالبا في الســتندات الشــارحة مثل الكتيبات 

 .3ي تنقل عبر الشبكة أو دورات تدريبيةوالأس وانات أو العلومات الت

ى فدي الحالة الأول ،ما إذا كان المحل ســــــــــــلعة أو خدمة يير أن الالتزام بالتســــــــــــليم يختلف بين

يكون الالتزام بتحقيق النتي ة مشــددا لا يمكن للبائع دفع مســؤوليته عن عدم التســليم إلا إذا أنبت 

الضــــــــــرور أو خ أ الغير، أما إذا تعلق الأمر بالمدمة الســــــــــبب الأجنمي التمثل في القوة القاهرة، خ أ 

فــإن التزام البــائع بــالتســـــــــــــليم يكون التزامــا بتحقيق نتي ــة مخددــة بــل يمكن أن  ،كمحــل لعقــد البيع

إذا ورد في العقـد مـا يديـد ذلـ  أو ظهر من طبيعـة المحـل أن الالتزام لا  ،يتحول إلى التزام ببـذل عنـايـة

                                                           

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   إذا هل  البيع قبل تسليمه بسبب لا يد له فيه سقس البيع  369( تنص الادة  1

 الثمن إلا إذا وقع الهلاأ بعد إعذار الشتري بتسليم البيع . واسترد الشتري 

2 ) Jorge BLZMACEDA ,  La vente de marchandises dans les systèmes de droit civil et de common law : 

une étude des droits anglais, chilien et français, Thèse de doctorat en droit privé, faculté de droit et des 

sciences économiques, université Paris 1PANTHEON SORBONNE, france, 2017, p 115. 

 .97( محمد حسين منصور، الرجع السابق،    3
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لكي يوصـــــــــف التســـــــــليم بأنه م ابق لمحل العقد أو الالتزام فإنه ي ب و  .1عنايةيمكن أ يكون إلا ببذل 

 أن ينصب على كل من صدة الم يء )أ(، كميته )ب( ووظيدته ) (.

 الالتزام بالمطابقة الوصفية للمبيع: /أ

كثيرا ما يشـــــتر  الشـــــتري في بعج العقود وجود صـــــدة أو صـــــدات معينة في محل العقد ت بيقا  

من القانون الدني الجزائري، كما قد تكون تل   106الإرادة النصـــــــــو  عليه في الادة لبدأ ســـــــــل ان 

الصدات منصو  علتها قانونا أو متعارف علتها ت اريا بحيا تكون هي الدافع للتعاقد ن را لا توفره 

تزامه لمن إشـــــــــــــباا لريبة من أقدم على التعاقد بســـــــــــــبشها، ومن نم لا يكون الورد الالكتروني قد وفى با

 .2بالتسليم على الوجه الصحيح إلا إذا تحققت تل  الواصدات لح ة التسليم

للمشـــتري التمســـ   3من القانون الدني 379و قد خول الشـــرا الجزائري بموجب نص الادة 

في مواجهة البائع بضــــــــــمان العيوب المدية عن كل نقص أو انعدام لصــــــــــدات معينة في المــــــــــ يء تعهد 

والتزم البائع بوجوده عند انعقاد العقد، ريم أن تخلف مثل هذا الوصــــــف لم يكن ليقيم الســــــؤولية 

ه يدخل ادة الذكورة لأنالعقدية للبائع نتي ة إخلاله بالالتزام بضـــــــــــــمان العيوب المدية لولا نص ال

ضــمن الالتزام بالتســليم ال ابق الذي يتيح للمشــتري الدفع بعدم التنديذ أو فنــح العقد إذا كان قد 

ســــدد الثمن أو التمســــ  بالتنديذ العيني عن طريق تســــليم لــــ يء م ابق لا تم الاتدا  عليه، وهو ما 

لنص على مســـــــــــــألة تخلف صـــــــــــــدة يرذ بعج الباحثين أنه تدخل إي ا ي من طرف الشـــــــــــــرا وذل  با

جوهرية في المـــــــــــــ يء ضـــــــــــــمن الالتزام بالعيوب المدية لأنه قصـــــــــــــد من وراء ذل  زيادة فعالية الحماية 

  .4القانونية للمس هل  في مواجهة المحترف

                                                           

، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون التعاون الدولي، كلية ضماجاو المش  ي الم م م ال يع اةل   نني( بوزيدي إيمان، 1

 .76،   2016لسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقو  والعلوم ا

، مأشأة العارف، ارحماية الع مية للمستهلك د اسة م ا جة بين الشريعة نال اجون ( عمر محمد عبد الباقي، 2

 .687،   2008الاسكندرية، مصر، 

 بالضمان إذا لم يشتمل البيع على الصداتمن القانون الدني الجزائري على ما يلي:   يكون البائع ملزما  379( تنص الادة 3

التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى الشتري أو إذا كان بالبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتداا به بحسب الغاية 

 بالقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسب ما ي هر من طبيعته أو استعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيو 

 ولو لم يكن عالا بوجودها .

ية ، أطروحة دكتوراه، كلااطا  ال اجوني نال شظيمي للحماة من أضرا  المش ماو اةستهركية( بن بعلاش خاليدة،  4

 .71،   2018الحقو  والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
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 بيعة يرجع ل الأنت يير أنني أخالف الرأي الســـــــابق ال رح الذي تقدم به لســـــــببين رئيســـــــيين 

 لق من فلســـــــــــــدة معينة مدادها أن أيلب العقود الدنية هي عقود نصـــــــــــــو  القانون الدني التي تن

متوازنـة من حيـا القوة الاقتصـــــــــــــاديـة والعرفيـة ل رفي العقـد الأمر الـذي ي عـل الشـــــــــــــرا إلى حـد مـا 

يقف موقدا محايدا ودون انحياز لأحد ال رفين على حساب الآخر لأنه ين م علاقة بين بائع ومشتري 

ن نص فهو أ الثانيما ســـواء كان مســـ هلكا أو يير مســـ هل . أما الســـبب بغج الن ر عن صـــدة أي م ه

من القانون الدني على عكس ما يعتقده الرأي الســـابق لا يخدم مصـــلحة الشـــتري خاصـــة  379الادة 

إذا كان مســـــــــ هلكا الكترونيا لأن الأفضـــــــــل بالأســـــــــبة له هو التمســـــــــ  بإخلال البائع ) الدين ( بالالتزام 

بق لأن هـذا الأخير هو التزام بتحقيق نتي ـة  يكتدي فيـه الـد ي ) الشـــــــــــــتري ( بـإنبـات بـالتســـــــــــــليم ال ـا

مصـــــــــــــدر الالتزام ) عقد البيع ( مع الادعاء بعدم تحقق النتي ة التدق علتها فيأتقل عمت الإنبات إلى 

 م، أما الرجوا على هذا الأخير بضــــــــمان العيوب المدية فهو طريق شــــــــا  بالأســــــــبة للمد ي ري1البائع

كون الالتزام بتحقيق نتي ة هو الآخر، ن را لتعدد شــــــــــرو  اعتبار العيب خديا وصــــــــــعو ة اجتماعها 

وإنباتها خاصــــة في العقود الالكترونية، إضــــافة إلى قصــــر الدة التي ي وز خلالها للمشــــتري رفع دعوذ 

القارن يعتبر  ، علما وأن القضــــاء2الضــــمان والقدرة بســــنة واحدة يبدأ ســــريا ها من يوم تســــليم البيع

دعوذ ضــــــــــــمان العيوب المدية دعوذ خاصــــــــــــة تحجب الدعاوذ العامة ومن بي ها دعوذ الســــــــــــؤولية 

 .3القائمة على أساس الإخلال بالالتزام بالتسليم

أما بالأســبة للمعاملات الالكترونية فهي يالبا ما تنصــب على ســلع أو خدمات ذات طابع فني 

تدي بأيراض محددة مثل برامم الحاســـــــــــــب الآلي والأدوية  يأبغي أن يتناســـــــــــــب مع أوضـــــــــــــاا معينة وأن

الكيماوية، الأمر الذي لا ي عل من تسليم هذه الأشياء م رد عمل مادي بل يأبغي أن يكون التسليم 

ب ريقة ترا ى فتها خصــــــــوصــــــــية الجوانب الدنية للمحل التعاقد عليه لكي يمكن اســــــــتعماله للغرض 

                                                           

1) « Preuve de la délivrance: La délivrance est l’obligation principale du vendeur. Le cas échéant, il lui 

incombe de démontrer qu’elle a bien eu lieu, selon L’article icle 1353 nouveau du Code civil.   Jorge 

BLZMACEDA , op cit , p 119. 

 من القانون الدني الجزائري. 383( أن ر: الادة  2

3 ) Cass. Civ, 1ère  ch.13avr.1988.Bull.civ.III.N°67, p 39. 
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عمليــــــة التســـــــــــــليم عن طريق تنزيــــــل أو تحميــــــل البرنــــــامم   ، حيــــــا تتم يــــــالبــــــا1الــــــذي أعــــــد من أجلــــــه

Téléchargement  أو الأنــــحCopie  من الوقع التاح أو بأي شــــكل تقني يخر يتيح للمشــــتري الانتداا

به كمنحه صــــــــــــلاحية الدخول إلى موقع معين للحصــــــــــــول على الادة المحملة أو الممزنة محل التعاقد، 

  الشـــــــــــــبكـــة ولو تعلق الأمر بمحـــل رقمي عن طريق تســـــــــــــليم كمـــا يمكن إتمـــام عمليـــة التســـــــــــــليم خـــار 

، وكل هذه DISC DURأو ذاكرات الحاسوب  FLASH DISCأو أجهزة الذاكرة المحمولة  CDأس وانة 

ال ر  للتســــليم تقتضــــ ي تعاونا من طرف الشــــتري لأن الالتزام بالتعاون يعتبر عاملا جد مهم لحســــن 

 .2أداء المدمة أو تسليم السلعة

أنه يأبغي التمييز بين التســـــــــــليم الالكتروني للمحل الرقمي للمدمة والتســـــــــــليم الادي من يير 

( بالتزام تعاقدي يقيم مســـــــــــــؤوليته العقدية، ي إخلال الدين )الوردحيا إنبات عدم التســـــــــــــليم والتال

ة  حيا إن التســـــــــــــليم الالكتروني يســـــــــــــهل إنباته أو نديه لأن العاملات الالكترونية مونقة لح ة بلح

ويمكن تتبع مســــــارها، الأمر الذي لا يثير الكثير من الإشــــــكاليات، أما التســــــليم الادي وت نبا لا يمكن 

أن يثور بشـــــــــــــأنه من اختلاف بين أطراف العقد الالكتروني فقد ألزم الشـــــــــــــرا الجزائري بموجب نص 

الســـــــــــــ هلــ   الورد الالكتروني ب لــب توقيع وصـــــــــــــــل اســـــــــــــتلام من طرف 05-18من القــانون  17الــادة 

 الالكتروني مع تسليم ننمة لهذا الأخير الذي ليس له أن يرفج توقيع الوصل.

مع الإشـــــــــــــــارة إلى أن العقــد إذا كـاـن مبرمــا بين محترفين يمكن أن يتضـــــــــــــمن شـــــــــــــرطــا يقضـــــــــــــ ي 

بمســـــــؤولية الورد أو مقدم المدمة حتى في حالة عدم تمكنه من تنديذ التزامه بســـــــبب قوة قاهرة لأن 

شـــــــــديد الســـــــــؤولية العقدية جائز إعمالا لبدأ ســـــــــل ان الإرادة وهو ما ي عل من التزام الاتدا  على ت

 . 3البائع بتحقيق النتي ة م لقا

 

 

                                                           

، مـذكرة مـاجيســـــــــــــتير، كليـة الحقو ، جـامعة المسةةةةةةةةةةةةةدنليةة المةمجيةة الشةاجمةة من المعةامرو اةل   نجيةة( بوز وجـة يمينـة،  1

 . 83،   2012وهران، 

الإسكندرية مصر،    الجامعية، ال بوعات ، ال بعة الأولى، دارالأج  جا مب  اال   نني ال عاقم الرومي، أمين ( محمد 2

 .76السابق،    إيمان، الرجع: بوزيدي مشار إليه لدذ. 125

3 ) Marc-Antoine LEDIEU, obligation de moyens ou obligation de résultat ?, article disponible sur le site 

www.ledieu-avocats.fr/. Site consulté le 15 mars 2020.  

http://www.ledieu-avocats.fr/
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  ب( الالتزام بالمطابقة الكمية للمبيع: 

تناول الشــــــرا الجزائري مســــــألة ال ابقة الكمية لمحل الالتزام التدق عليه يداة إبرام العقد 

من القانون الدني بنصـــــــــــــها على أنه   إذا عين في عقد البيع  365بموجب الدقرة الأولى من نص الادة 

لمشتري  وز لمقدار البيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقض ي به العرف يير أنه لا ي

أن ي لب فنـــــــــــح العقد لنقص في البيع إلا إذا أنبت أن النقص يبل  من الأهمية درجة لو كان يعلمها 

 الشتري لا أتم البيع .  

أعلاه أن الشـــــــــــــرا قـد أخـذ بدكرة ال ـابقـة الأســـــــــــــبيـة وليس  365مـا يلاح  على نص الـادة و 

 تدق علتها متى كان العرف يســــــــــــمح بذل  فيال لقة إذ أجاز للبائع تســــــــــــليم كمية ناقصــــــــــــة عن تل  ال

، كما منع القاضـــــ ي من الاســـــت ابة ل لب الشـــــتري بدنـــــح العقد متى كانت الكمية يير 1حدود معينة

عسدية، الكيدية والتالسلمة ض يلة الأهمية مقارنة بالكمية السلمة ريبة منه في الحد من الدعاوذ 

لندذة من السائل الواقعية التي يقدرها قاض ي الوضوا وتبق  مسألة أهمية الالتزامات الكمية يير ا

 دون رقابة عليه من طرف محكمة النقج.

من  433أما الشـــــــرا الصـــــــري فقد تناول مســـــــألة التســـــــليم الكمي لمحل الالتزام في نص الادة 

من القانون الدني  365والتي جاءت صـــــــــــــياي ها مختلدة نســـــــــــــبيا عن صـــــــــــــياية الادة  2القانون الدني

 اةتفاق م   ما ي الف العرفالادة من القانون الصــــــــــــري للبائع والشــــــــــــتري  أجازولجزائري حيا ا

من حيا الأســــبة التي يتســــامح فتها عادة حينما رخصــــت لأطراف العقد إمكانية الاتدا  على ضــــرورة 

تســـــــليم الكمية كاملة تحت طائلة قيام الســـــــؤولية العقدية للبائع أو قابلية العقد للدنـــــــح ريم عدم 

 أهمية الأسبة التي لم يتم تسليمها وهو ما يمكن اعتباره من قبيل التشديد في البائع.

يير أنني أرذ أن ســـــــــــــكوت الشـــــــــــــرا الجزائري عن مســـــــــــــألـة اتدـا  أطراف العقـد على مخـالدـة 

العرف الـذي يقضـــــــــــــ ي بـالتســـــــــــــامح في نســـــــــــــبـة معينـة من كميـة البيع لا يحول دون اتدـاقهمـا عليـه من 

 ،الناحية الواقعية، بمعنى أنه بإمكا هما وضـــــــع مثل هذا الشـــــــر  دون حاجة للتنصـــــــيص عليه قانونا

                                                           

 .72( بن بعلاش خاليدة، الرجع السابق،    1

من القانون الدني الصري على ما يلي:   إذا عين في عقد البيع مقدار البيع كان البائع مسؤولا عما نقص  433( تنص الادة  2

منه بحسب ما يقض ي به العرف ما لم يتدق على يير ذل . على أنه لا ي وز للمشتري أن ي لب فنح العقد لنقص في البيع 

 بعلمه لا أتم العقد .إلا إذا أنبت أن النقص من الجسامة بحيا أنه لو كان 
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أن العقد شريعة التعاقدين كما أن السألة تتعلق بالصلحة الشمصية لأحد أطراف  لأن الأصل هو

العقد وهو البائع الذي بإمكانه أن يتنازل علتها بمحج إرادته وهو الأمر الذي ي عل من نص الادة 

 من القانون الدني الجزائري قاعدة مكملة ي وز للأطراف الاتدا  على نقيضها. 365

المـــدمـــات الالكترونيـــة المحـــددة كميـــة أداوهـــا بأســـــــــــــــب معينـــة فـــإن التوجهـــات أمـــا في م ـــال  

الحديثة للدقه القارن تقتضــــــــــــ ي تنديذها بصــــــــــــدة كلية ودون نقصــــــــــــان تحت طائلة قيام الســــــــــــؤولية 

العقدية للمورد أو البائع عن عدم التنديذ الجزئي، كما إذا تعهد مقدم خدمة الانترنت بتزويد الز ون 

غــا شـــــــــــــهريــا في مقــابــل مبل  معين، فــإن إخلالــه بتقــديم الكميــة المحــددة للتــدفق جي 30بتــدفق قــدره 

( يضــــــــعه موضــــــــع الســــــــؤول عقديا عن الإخلال بالالتزام والذي يكيف بأنه التزام جيغا 30بالضــــــــبس )

بتحقيق نتي ـــة لا بم رد بـــذل عنـــايـــة، حيـــا يكون م ـــالبـــا بتســـــــــــــــديـــد مبل  تعويج ي بر من خلالــه 

دم شـبكة الانترنت سـواء تم تقدير هذا البل  من طرف القاضـ ي وهو الأصل الأضـرار اللاحقة بمسـتخ

 .   1أو كان متدق عليه مسبقا في صورة شر  جزائي

 خصائص التسليم الالكتروني: -ثانيا

ذكرنا في العنصـــــر الســـــابق أن من العقود الالكترونية ما يبرم الكترونيا ويندذ عاديا وســـــمينا  

، بينما قلنا ذالتنديالناقصة ن را لتخلف الصدة الالكترونية عن  بالإلكترونيةهذا النوا من العقود 

هناأ نوعا يخر يعرف بالعقود الالكترونية الكاملة أو التامة تكتســـــــــــــ ي الصـــــــــــــبغة الالكترونية عبر  إن

 كامل مراحلها من تداوض وإبرام وحتى التنديذ فهي ترد على محل رقمي معلوماتي لا مادي.

خلال هذا العنصــر خصــائص التســليم الالكتروني بمعنى تســليم الأشــياء  لذل  ســندرس من

 يير الادية المحسوسة تمييزا لها عن الأشياء العادية القابلة للتنديذ بال ريقة التقليدية.

 أ/التسليم الالكتروني يتم عبر شبكة الانترن : 

ت بعد دولي تر س بين إلكترونية ذا اتصــــــال شــــــبكة على يندذ بأنه الإلكتروني التســــــليم يتميز

تتم عبره عملية  الا مادي افتراضيا مكانا عدد كبير جدا من أجهزة الكمبيوتر متصلة فيما بي ها لتشكل

 يأخذ مدهوما الإلكتروني الرقمية، وعليه فإن مدهوم مكان التســـــليم النت ات ذات ال بيعة تســـــليم

التقليــدي ن را ل ــابعــه يير المحســـــــــــــوس ويير المحــدود، الأمر الــذي يعدي  الكــان عن مدهوم مغــايرا

                                                           

1 ( Marc-Antoine LEDIEU , op cit , p 3 
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 كما فيه متواجد مكان أي من تنديذه البائع يســـــــت يع أنه ذل  البيع لتســـــــلم تحديده الأطراف من

 .1فيه يكون  موقع أي من تسلمه الشتري  يست يع

 أســهل وأيســر من التســليم التقليدي، كما أنه يقلص عتبريم عليه فإن التســليم عبر الانترنت و 

الشـــــاكل التي عادة ما تثور بين البائع والشـــــتري حول مكان وزمان تســـــليم محل العقد كما أنه يقلص 

من ندقات التســـــليم التي قد يختلف ال رفان بشـــــأن من هو اللزم بتســـــديدها ولو أن أيلب القوانين 

 ادية على الشتري.تلقي مثل هذا النوا من الأعباء ال

 التسليم الالكتروني يتسم بالسرعة في التنفيذ: ب/

يتميز التســـــــــــليم الإلكتروني بالســـــــــــرعة الدائقة مقارنة بالتســـــــــــليم التقليدي أو اليدوي، حيا 

يكدي الورد الالكتروني الضـــــــــــــغس على أيقونة في جهاز الحاســـــــــــــوب لإرســـــــــــــال بريد الكتروني يتضـــــــــــــمن 

مليتين عالبرنامم العلوماتي الذي أبرم العقد بشأنه، إذ كثيرا ما يتزامن التنديذ مع الانعقاد باعتبار ال

 أو ي ول  وقتا قد التقليدي فهو يســــتغر   التســــليم أمامعدودات، متتاليتين ولا تدصــــلهما إلا دقائق 

النتو  وكميته  كما يؤخذ بعين الاعتبار الســــافة بين مكان الأشــــأ أو الصــــنع  طبيعة بحســــب يقصــــر

ة فإن مدة س الدولومكان الاستلام، فإذا كنا بصدد عقد بيع داخلي مبرم بين  مصين يقيمان في ند

بين عدة ســــــاعات إلى عدة أيام، أما إذا كنا أمام عقد بيع دولي مبرم بين مصــــــدر يقيم  تتراوحالتســــــليم 

بدولة ومســـــتورد يقيم بدولة أخرذ فإن الدة لا تقل عن شـــــهر أو عدة أشـــــهر ن را للإجراءات الإدارية 

كالوســـــــــــــم  له الضـــــــــــــرورية الادية الالأعم بعج يت لب الأمر كما والجبائية التي تقتضـــــــــــــتها العاملة

 2والتعليب.

 ج/التسليم الالكتروني يتسم بالطابع اللامادي: 

 يدقد ت عله اليزة هذه الإلكتروني، التســـــــــليم ميزات بين من أســـــــــاســـــــــية ميزة اللامادية تعد

التي  البيعات لهذه جديدا مدهوما أضـــــــدت التي العلوماتية بدضـــــــل عليه، تعود الذي الادي الوعاء

كأشـــــــــــرطة الديديو  الرئية البيعات مثل والترقيم التحويل تقبل لكن مادية مبيعات الأصـــــــــــل في هي

كالكتب وصـــــحف والمجلات  الكتو ة البيعات أو والدروس، كالأياني الســـــمعية البيعات أو والأفلام،

 تكنلوجيا بدضــــل يتم تحويلها التي الســــ هل  حماية قانون  في علتها النصــــو  المدمات أو والبرامم

                                                           

 .246( حوحو يمينة، الرجع السابق،    1

 .248الرجع ندسه، (  2
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 كمعلومة عليه التدق تصــــــميم البيع يتولى الذي الكمبيوتر بواســــــ ة رقمية، معلومات إلى الرقمية

 الحقيقــة وفي .البيــانــات وحد هــا وتــداولهــا تمثيــل م ــال في يليــا العلومــة معــالجــة ن ــام على يعتمــد

 النقر إلا الشــــــــتري  على موقعه، وما وضــــــــعه على يتولى حيا البائع قبل من الرقمية العالجة تكون 

الأرقام  على يعتمد اللامادي مســــــــــــبقا فالتســــــــــــليم الشــــــــــــبكة على بالثمن وفى قد يكون  أن بعد عليه

 الإلكتروني، للتســـــــليم اللامادي الدهوم ويعني .التعاقدين بين الباشـــــــرة العلاقة يياب في والبيانات

 الافتراضــــــــــــية، وفي بالبيئة ع ها والعبرالت ارة الإلكترونية  أنشــــــــــــأتها التي الجديدة البيئة في يتم أنه

 بمدهوم مرتب ة اللامادية ســـــــــابقا، وإنما ذكرنا الوجود كما عدم يعني لا اللامادية مدهوم الحقيقة

 إلى شـــــديدة ومصـــــغرة بصـــــورة مضـــــغوطة طاقة إلكترونية شـــــكل تأخذ الأجســـــاد جعلت التي الرقمية

 طريقة في حقيقي ت ور  بمثابة يعد ما وهذاحقيقي،  أن وجودها مرئية، إلا يير أصـــــبحت أ ها درجة

 مدهوم لأن فلســـــــديا فقها وقانونا وحتى مســـــــتقبلا لها يتعين التصـــــــدي شـــــــ  دون  من التي التســـــــليم

 التوقيع خلال من الإلكتروني التســـــــــــــليم يثبت وقانونا .منه قانوني أك ر فلســـــــــــــدي مدهوم اللامادية

 .1على النحو البين سابقا قانونا علتها النصو  فيه الشرو  توافرت إذا الإلكتروني،

 المسؤولية عن الاخلال بالالتزام بالضمان في العقد الالكتروني الفرع الثاني:

يثبت الحق للمشــــــتري في الضــــــمان متى اعترضــــــه ما لــــــ يء أو  ــــــمص حال بينه و ين الانتداا 

يع المــــــــــــ يء الببالســــــــــــلعة أو المدمة محل العقد، لأن الدافع للتعاقد بالأســــــــــــبة للمشــــــــــــتري هو تمل  

 للانتداا به ب ريقة هادئة تحقق له البتغى من تعاقده مع البائع.

عليه فإن التزام بالضــــــمان يشــــــمل نق تين أســــــاســــــيتين هما، ضــــــمان العيوب المدية )أولا( و 

 وضمان التعرض والاستحقا  )نانيا(. 

 المسدنلية من ااخرت باةل زان بضمان العيوب ارافية-أنة 

 ابقة الكمية وال ابقة الوصدية لمحل الالتزام فقد تم اعتماد مص لل جديد إضافة إلى ال

ي لق عليه تســــمية   ال ابقة الوظيدية  ، حيا يعتبر التزام البائع بتســــليم لــــ يء م ابق وظيديا من 

الالتزامات الأســـاســـية التي تناول ها القواعد العامة ســـواء على الصـــعيد الوطني من أو الصـــعيد الدولي 

                                                           

 .249( حوحو يمينة، الرجع السابق،    1



العقد تنفيذ مرحلة خلال الالكترونية العقدية المسؤولية :الثاني الفصل  

 204   
 

، حيا أوجبت الاتداقية الذكورة في 1لال اتداقية فيينا الماصـــــــــــــة بعقد البيع الدولي للبضـــــــــــــائعمن خ

على البائع تســــــــــــليم المــــــــــــ يء البيع في وضــــــــــــعية تســــــــــــمح له من الانتداا به وفقا  2فقرة  35مادتها رقم 

للغرض الذي أعد من أجله، كما ن د الشــــرا الدرنســــ ي قد نص صــــراحة على ضــــرورة أن يكون البيع 

التي  2016دني الدرنســـــ ي بعد تعديله ســـــنة من القانون ال 1641صـــــالحا لأداء وظيدته بموجب الادة 

جعلت البائع ضامنا لا يعتري الم يء البيع من عيوب خدية من شأ ها جعل البيع يير صالل للانتداا 

به أو الإنقا  من صـــــــــــــلاحيته لدرجة ما كان ليبرم العقد لو علم بها منذ البداية أو أنه كان ســـــــــــــيقبل 

  .2التعاقد بدفع نمن أقل

للنصــــــــو  الماصــــــــة فإن الشــــــــرا الجزائري يعتبر متأخرا نوعا في معالجة هذه  أما بالأســــــــبة 

 10الســألة الحســاســة في علاقة النتم بالســ هل  حيا ن مه لأول مرة بصــدة صــريحة بموجب الادة 

الذي يحدد شــــرو  وكيديات وضــــع وضــــمان الســــلع والمدمات  3273-13من الرســــوم التنديذي رقم 

ت البائع أو النتم بضــرورة أن يكون النتو  صــالحا للاســتعمال الممصــص له، حيز التنديذ والتي ألزم

من الرســــــــوم الذكور أعلاه حددت ن ا  ت بيقه ليشــــــــمل الســــــــلع والمدمات  الثاجيةعلما وأن الادة 

التعلق بحماية الســــــــ هل  وقمع الغ  مهما كانت  03-09القتناة النصــــــــو  علتها في أحكام القانون 

هو الأمر الذي ي عل من عقود الت ارة الالكترونية خاضــــــــعة لهذا ن ية البيع الســــــــتعمل،طريقة وتقن

 الرسوم.

 صــــــالحا الذاتية بخصــــــائصــــــه   المــــــ يء ويقصــــــد بال ابقة الوظيدية لمحل الالتزام أن يكون  

يعتبر المــ يء صــالحا للاســتعمال ال بيني أو الألوف الشــتري ، و  طرف من منه القصــود للاســتعمال

إذا كاـن بـالإمكـان إعـادة بيعـه لاحقـا من خلال العمليـات الت ـاريـة، بينمـا لا يعتبر كـذلـ  المـــــــــــــ يء يير 

                                                           

1 ) Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandises. 

2) L’article 1641 C.C.F dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 

vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 

l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

يحدد شـرو  وكيديات  2013سـبتمبر سـنة  26ا لوافق  1434ذي القعدة عام  20مؤرخ في  327-13رقم  ( مرسـوم تنديذي3

 .49، العدد 2013أكتو ر  12وضع ضمان السلع والمدمات حيّز التنديذ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
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القابل للتداول في إطار الســـــــــــــلســـــــــــــلة العتادة للتوزيع وهي تل  التي لا تتوفر مكوناتها على الحد الأدن  

 .1عية مما ي علها يير صالحة للاستعمال الألوفمن مت لبات الجودة والنو 

أما عن ال بيعة القانونية للالتزام بتسليم ل يء صالل للاستعمال فهو يعتبر التزاما بتحقيق 

نتي ة إذا لا يمكن للبائع خاصــــــة إذا كان مهنيا أن يســــــتبعد مســــــؤوليته بإنبات حســــــن نيته أو بإقامة 

 عن الناتم ال ابقة مدهوم يختلس قد وهنا 2ق هذه النتي ةالدليل على بذله العناية اللازمة لتحقي

 والذي البيع في العيب وجود عن الناتم بالضــــمان والالتزام البيع صــــلاحية لعدم أدت صــــدة تخلف

 .3للاستعمالته صلاحي لعدم أدذ

وللتمييز بين مــــا يعتبر التزامــــا بــــال ــــابقــــة الــــاديــــة )الوصـــــــــــــديــــة( ومــــا يعتبر التزامــــا بــــال ــــابقــــة 

الوظيدية أرذ أن الديصــــــــــل في ذل  هو مدذ اعتبار الصــــــــــدة طبيعية في المــــــــــ يء أو أ ها م رد صــــــــــدة 

فــإن من البــداهــة أن   Imprimanteعــارضــــــــــــــة لا تتوفر في ن رائــه، فــإذا كـاـن محــل العقــد مثلا طــابعــة 

ظيد ها الأساسية هي ننح وطبع الأورا  ولا يحتا  هذا الأمر لأن يشترطه الشتري في العقد، و التالي و 

فإن اســــــــــــتلامه لل ابعة محل العقد وهي لا تقوم بعملية ال بع والأنــــــــــــح التي كانت الدافع الرئيســــــــــــ ي 

شـــــــــتري على ت اه الللتعاقد ي عل البائع مخلا بالالتزام بال ابقة الوظيدية، وهو ما ي عله مســـــــــؤولا 

أســــاس ضــــمان العيوب المدية إلا إذا وافق الشــــتري عند إبرام العقد على شــــراوها مع لة بأية إعادة 

 بيعها أو إصلاحها لاحقا.

أما إذا كان محل العقد يلة طبع واشــــتر  الشــــتري على أن يكون ال بع بألوان متعددة وليس 

أخرذ مثــــــل إخرا  ننـــــــــــــح طبق الأصــــــــــــــــــل  فقس بــــــالأبيج والأســـــــــــــود أو أن تقوم الآلــــــة بعمليــــــات

PHOTOCOPIE  أو النلSCANNE فإن تسليم يلة لا تتوفر على المدمات التكميلية التي اشترطها ،

الشتري ت عل البائع مسؤولا عن الإخلال بالالتزام بال ابقة الوصدية لا الوظيدية لأن الآلة صالحة 

                                                           

1 ) “L’usage est normal ou habituel de la marchandise lorsqu’elle est loyalement revendable ultérieurement 

dans le cours de opérations commerciales, tandis que celle qui n’est pas apte à poursuivre le circuit habituel 

de distribution, celle dont les composantes n’atteignent pas l’exigence minima de qualité loyale et 

marchande, ne répond pas à son usage habituel”. Voir : AL QUDAH Maen, op cit, p 243. 

 بنان،ل، ال بعة الأولى، مأشورات الحلمي الحقوقية، بيروت، حماية المستهلك د اسة م ا جة( عبد النعم موو ى إبراهيم،  2

2007   ،484. 

 .72( بن بعلاش خاليدة، الرجع السابق،    3
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ذ هذه الحالة تقوم مســـــــؤوليته على أســـــــاس التنديللقيام بوظيد ها الأســـــــاســـــــية وهي طبع الأورا ، وفي 

العيـــب للالتزام بـــالتســـــــــــــليم وليس العيوب المديـــة، فـــالنوا الأول مبني على مـــا تضـــــــــــــمنـــه العقـــد من 

اشـــــــــــــتراطـــات عقـــديـــة كــاـن بـــالإمكـــان الاســـــــــــــتغنـــاء ع هـــا، أمـــا النوا الثـــاني فيتعلق ب وهر محـــل العقـــد 

بل لأن يســــــــــتغنى عنه وإلا ســــــــــقس القصــــــــــد من و الغرض الذي أعد من أجله المــــــــــ يء وهو أمر يير قا

 . 1العملية التعاقدية برم ها

في الأخير يمكن القول أن القواعد العامة في الســـــؤولية الدنية لا تخدم مصـــــلحة الشـــــتري في 

العقود الالكترونيـــة ن را ل ول الوقـــت الـــذي تســـــــــــــتغرقـــه هـــذه الـــدعـــاوذ والتكـــاليف التي يتكبـــدهـــا 

ائص النق مســــ هلكا، لذا كان لابد من تدخل الشــــرا بنصــــو  خاصــــة تغ يالشــــتري خاصــــة إذا كان 

التعلق  05-18الواردة في النصـــــــــــــو  العــــامــــة، وهو مــــا فعلــــه الشـــــــــــــرا الجزائري من خلال القــــانون 

بالت ارة الالكترونية حيا أروــــــ ى حماية من نوا خا  للمســــــ هل  الالكتروني حينما أجاز له إمكانية 

الة عدم استلامه شيئا م ابقا لا تم الاتدا  عليه وفي هذا خرو  عن البدأ العدول عن التعاقد في ح

 القوة اللزمة للعقد الذي ي عل تعديل العقد أو نقضه باتدا  ال رفين لا بالإرادة الندردة لأحدهما.

 أ/مفهون العيب ارافي الم م م ال يع اةل   نني: 

 بوســـــــــع البيع، ولم يكن وقت البيع في داموجو  يكون  الذي العيب ذل    يقصـــــــــد بالعيب المدي

، بينما يعرفه 2  العادي الرجل بعناية بدحص البيع قيامه عند له يتد ن أو يكتشـــــــده أن الشـــــــتري 

بأنه   كل ما يعرض للمبيع في عله يير ملائم أو يؤنر على إمكانية تصـــــــــــــريده أو يعو  البعج الآخر 

. ويرذ صــــــــاحب التعريف الأخير وجاهة وصــــــــحة في 3اســــــــتعماله العادي وي ب أن يعتد بذل  قانونا  

التعريف الذي قدمه من الناحية القانونية لأنه يحق توازنا بين طرفي العقد لأن ما يعرض للمبيع يير 

ما ي رأ عليه فالتعبير الأول يشــــمل ما يصــــيب المــــ يء في خلقته أو عند تصــــأيعه إذا كان يلة أو جهازا 

                                                           

 .317( يغلى مريم، الرجع السابق،    1

العر ية،  القوانين في مقارنة دراسة ال يع نالم ايضة، م م الممني، ال اجون  ةرح الم الواضش السعدي، صبري  محمد(  2

 .37 ،  2008 الهدذ، الجزائر دار

ر ، ال بعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للأشالم م ود ال يعالمواصفاو ضمان العيوب نت لف ( صاحب عبيد الدتلاوي،  3

 .50،   1997والتوزيع، عمان، الأردن، 
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بعد هذه الرحلة كعيب يصـــــيب جهازا إلكترونيا بعد الان هاء من مصـــــنعا ويشـــــمل كذل  ما ي رأ عليه 

 .1صنعه أو يلة تنكسر بعد ذل 

يير أنـه لا يعتـد بـأي نقص أو خلـل في البيع لاعتبـاره عيبـا خديـا من النـاحيـة القـانونيـة، لأن ذلـ  

 يقتض ي توفر شرو  معينة، هي: 

 أن  التمســــ  به في مواجهة البائع : يشــــتر  في العيب الذي يتيح لصــــاحبهأن ي ون العيب قميما

يكون قديما أي أن يكون موجودا قبل التســـــــــــــليم، ويســـــــــــــتوي بعد ذل  أن يكون البيع قد وجد في 

، بمدهوم الممالدة يمكن 2البيع وقت إبرام العقد أو بعده ولكن قبل اســــتلامه من طرف الشــــتري 

ؤولية تري وليس البائع لأن مســــالقول أن العيوب التي ت رأ على المــــ يء بعد قبضــــه يتحملها الشــــ

هذا الأخير تكون عن تل  الآفات التي حدنت أنناء حيازته للم يء أما بعد هذه الرحلة فلا يتحمل 

 متوفر ت اري  إعلان خلال من نقال هاتف جهاز اشــــــترذ أن  ــــــمصــــــا معينا  فلوأي مســــــؤولية، 

 یســت یع مثلا، فلا ذاكرةال كدقدان عیب به ظهر الزمن من فترة اســتعماله و عد الانترنت، عبر

 الرجوا للمشــــــــــتري  قح  یَ  فعندئذ العتاد، بالدحص عنه الكشــــــــــف الألوف وفق العادي الرجل

 الشـــتري  اعتبر العیب، وإلا ظهور  بم رد البائع أخ ر قد یكون  أن بشـــر  البائع على بالضـــمان

 .3الشتري  على العیب إنبات عمت عیب، ویقع من فیه بما بالبیع راضيا

في م ال العقود الالكترونية لا ســــــــــيما تل  التي يكون محلها برنام ا معلوماتيا فإنه كثيرا أما 

ما يثار النقاش حول عدم صـــــــــلاحي ها بســـــــــبب وجود فيروســـــــــات بداخلها تحول بي ها وين أداء وظيد ها 

 ب ريقة جيدة.

لعقد ا في الحقيقة فإن العيب في هذه الحالة وريم أنه ظهر في مرحلة لاحقة لتســـــــــــــليم محل

إلا أن السـبب كان موجودا قبل التسـليم، لأن منتم البرنامم الذي يزرا فيه فيروسـا بغرض تدميري لا 

بد وأن يقوم بذل  أنناء مراحل إنتا  الديروس، ذل  أن بناء الن ام العلوماتي يمر بمراحل عديدة 

ي هذه لدخلات والممرجات وفبدءا بمرحلة طرح الشـــــــــــــكلة الراد بناء ن ام لعالج ها نم تلتها مرحلة ا

                                                           

 .50،   ندسه( الرجع  1

 .213( عزة محمود أحمد خليل، الرجع السابق،    2

 .82( بوزيدي إيمان، الرجع السابق،   3
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الرحلة يقوم مصــــمم البرنامم بت ميع البيانات الماصــــة بالن ام وتحليلها، نم تأتي مرحلة التصــــميم 

والبناء حيا يتم أنناءها كتابة البرنامم بلغة عالية الســـتوذ مع القيام بزراعة برنامم فيرووـــ ي بمهارة 

 . 1الذي يلتزم بتقديمه للمشتري  شديدة و ع رة كلماته بين س ور البرنامم الأصلي

مثل هذه الديروســـــــــــات وإن كان ظهورها لاحقا لعملية التســـــــــــليم فإن بائع  إنوعليه يمكن القول  

البرنامم يضـــم ها كعيوب خدية لأن ســـبب وجودها وانتشـــارها كان ســـابقا عن انتقالها للمشـــتري، وهو 

مان ري في الرجوا على البائع بدعوذ ضـــما يعني تحقق شـــر  القدم في العيب و التالي قيام حق الشـــت

 العيوب المدية. 

 لا يكدي أن يكون العيب قديما بل يشـــــتر  كذل  أن يكون خديا مســـــتترا : أن ي ون العيب خفيا

بمعنى أنـــه لم يكن ظـــاهرا بـــارزا وقـــت التســـــــــــــليم لأن هـــذا النوا الأخير من العيوب أي ال ـــاهرة لا 

للعيب وســـكوته عنه يعتبر رضـــا منه بوضـــعية المـــ يء  يضـــمنه البائع على أســـاس أن رؤية الشـــتري 

، والعبرة في اعتبار العيب ظاهر أو خدي هو سهولة 2البيع وتنازلا عن حقه في التمس  بالضمان

، ويستوي في 3اكتشافه من طرف الشتري التي تستند إلى معيار ذاتي يختلف من  مص إلى يخر

ه لأن العبرة من تقرير الســؤولية عن ضــمان العيوب ذل  أن يكون البائع عالا بالعيب أو جاهلا ب

 المدية هو توفير الحماية للمشتري لا البائع.

وت در الإشـــارة إلى أنه يأبغي التمييز بين العقد البرم بين محترف ومســـ هل  والعقد البرم بين 

للمــ يء بالقدر  ةمحترفين أو مهنيين فدي النوا الأول لا ي لب من الســ هل  إلا م رد العرفة البســي 

الذي يؤهله لاكتشـــــــاف العيوب البارزة فقس، أما في النوا الثاني من العقود فإنه يدترض في الشـــــــتري 

الهني أن يكون على درايــــــة ومعرفــــــة كبيرتين للمـــــــــــــ يء الــــــذي يبتغي شـــــــــــــراءه من خلال معرفــــــة جميع 

ري ة يمكن للمشــــــتخصــــــائصــــــه ومكوناته، يير أن هذا الافتراض لا يعدو أن يكون م رد قرينة بســــــي 

 .4دحضها بإنبات أنه لم يتمكن من اكتشاف العيب ريم بذله جهدا معقولا لذل 

                                                           

 .216محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   ( عزة 1

ارجزا  الوسيط الم ةرح ال اجون الممني الوسيط الم ةرح ال اجون الممني ارجميم،عبد الرزا  أحمد الس هوري، ( 2

 .724الرجع السابق،   ، الرابع، الع ود التي ت ع م   المل ية ال يع نالم ايضة

 .89( صاحب عبيد الدتلاوي، الرجع السابق،   3

4 ) Jorge BLZMACEDA , op cit, p 121 
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أما في م ال العاملات الالكترونية فإن عنصـــــــر المداء يثار عادة بالأســـــــبة للديروســـــــات التي 

هي في الأصــــــــــــــل عبــارة عن برامم خديــة. لكن التســــــــــــــاؤل الــذي ي رح هو: هــل كــل فيروس يمكنــه نعــت 

 المدي الوجب للضمان؟ أم أن هناأ فيروسات لا يأنحب علتها هذا الوصف؟بالعيب 

أية هو الذي يقوم النتم بزرعه لأيراض تدميرية ب الأنت في هذه الحالة يأبغي التمييز بين نوعين، 

التشـــــــوي  على البرنامم الذي تم بيعه أو تع يله بعد فترة معينة أو الحد من فعاليته، فهذا النوا لا 

شــــــــ  في أن منتم البرنامم يضــــــــمنه كعيب خدي بل الأك ر من ذل  أنه يعتبر قد ارتكب تدليســــــــا ضـــــــد 

لم به لا أقدم على التعاقد، و التالي ن د أن القواعد العامة قد مشــــــــــتري البرنامم الذي لو كان على ع

وفرت حماية مزدوجة للمشـتري الأولى تتمثل في دعوذ الضـمان وأحكامها القررة لصـلحته إضـافة إلى 

 .1دعوذ إب ال العقد ريم صعو ة إنبات شروطها استنادا إلى التدليس

 يزرعها النتم حماية لبرنام ه من قراصـــــنة البراممأما النوا الثاني من الديروســـــات فهي تل  التي 

الــذين يقومون بأنـــــــــــــح البرنــامم وإعــادة بيعــه وهو مــا يعرض النتم لمســــــــــــــائر مــاليــة كبيرة، فدي هــذه 

مه بم رد محاولة ننــــــــــح البرنامم كما يعل يأشــــــــــسالحالة يلتزم النتم بإعلام الشــــــــــتري بوجود فيروس 

س حق الشـــــــتري في التمســـــــ  بضـــــــمان العيوب المدية لســـــــببين بالآنار التي قد يتبب فتها، وهنا يســـــــق

أن ننـــــــــــــح البرنـــامم يعتبر خ ـــأ  والثـــانيالأول أن العيـــب لم يعـــد خديـــا لأن النتم قـــد أعلمـــه بوجوده 

 . 2يسقس الضمان لا فيه من اعتداء على حقو  اللكية الدكرية

 :من ينقص أن شأنه من والذي التعاقد محل ءالم ي مادة في يقع ما وهو أن ي ون العيب مدثرا 

 ءالم ي من الغاية تحديد يتم لم ما له خصص ما هو الانتداا ومعيار، ندعه من أو ءالم ي قيمة

 له المحدد للغرض يندع الذي ءالمـــــــــ ي التعاقد هو  محل يكون  أن ي ب عندها التعاقد، محل

أو  على قيمة الم يءبمدهوم الممالدة فإنه متى ظهر أن تأنير العيب  ،3به يضر بشكل معيب ويير

صـــــــــــلاحيته كان ضـــــــــــعيدا أو أن يكون إصـــــــــــلاح المـــــــــــ يء ســـــــــــهلا ويير مكلف فإن ذل  لا ي عله من 

 . 4العيوب التي توجب الضمان للمشتري 

                                                           

 من القانون الدني الجزائري. 86( أن ر: الادة 1

 .219( عزة محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   2

 .171( مخلوفي عبد الوهاب، الرجع السابق،   3

4 ) Jorge BLZMACEDA , op cit, p 120 
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المـ يء  هي أن العيب يعدم صـلاحية الأنل و ي هر تأنير العيب على المـ يء البيع في صـورتين، 

ا قد يؤدي إلى فنــــــــــح العقد ومثال ذل  مواد البناء البيع في عله في حالة عدم صــــــــــلاحية كلية وهو م

التي ي هر من خلالها تأنر  الثاجية، أما الصــــورة 1من هية الصــــلاحية أو جهاز حاســــب يلي مع ل وييرها

ومردوديتــه حيــا   المـــــــــــــ يء البيع بــالعيــب المدي فتتمثــل في الإنقــا  من صـــــــــــــلاحيتــه أي من فعــاليتــه

م بائع المحل الت اري لعلومات خاطئة للمشـــــــــــــتري حول اعتبرت محكمة النقج الدرنســـــــــــــية أن تقدي

، وعليه يمكن القول أن الشــتري 2الداخيل الالية للمحل تثير مســؤوليته عن ضــمان العيوب المدية

في هذه الحالة م الب بإنبات أمرين اننين وهما وجود العيب قبل انعقاد العقد أو التسليم وجسامة 

 البيع ب عله يير صالل كليا أو جزئيا.  العيب لدرجة تأنيره في صلاحيته

 ب/أحكان ضمان العيوب ارافية الم م م ال يع اةل   نني: 

لا يكدي أن ت تمع في الآفة شـــــــرو  العيب المدي لإمكانية إعمال حق الشـــــــتري في الضـــــــمان، بل  

عينة، مي ب على صـــاحب الحق أن يتخذ موقدا إي ابيا من خلال البادرة بتصـــرفات مادية وقانونية 

 هذه التصرفات تتمثل فيما يلي:

: وهو من الأعمــال الــاديــة التي ي ــب على الشـــــــــــــتري القيــام بهــا بم رد /تفحص الشةةةةةةةةةةةةة يا الم يع1

وفقا لا جرذ عليه التعامل بين الناس، كمن يشــــــــتري ســــــــيارة فيقوم بقيادتها  3تســــــــلمه للمــــــــ يء البيع 

البــائع في مــدة مقبولــة يرجع تحــديــدهــا إلى  فترة زمنيــة معينــة فــإذا وجــد بهــا عيبــا وجــب عليــه إخ ــار

العرف خاصـــة وأن هذه الدة تختلف باختلاف محل عقد البيع فيما إذا كان منقولا أو عقارا، أما إذا 

انقضـــت تل  الدة دون أن يدصـــل الشـــتري للبائع عن العيب الذي اكتشـــده فإن ســـكوته يعتبر قرينة 

عيبة دون أن يكون له إنبات عكس ذل ، يير أنه إذا كان قاطعة على رضـــاه شـــراء البيع على حالته ال

العيب مما لا يمكن التحقق من وجوده بالاســــتعمال العادي أي أن ظهوره لا يكون إلا بعد اســــتعماله 

وتهالكه بأســبة معينة، فإن الشــتري يلتزم بإخ ار البائع بالعيب بم رد اكتشــافه خلافا للحالة الأولى 

                                                           

1 ) AL QUDAH Maen, op cit, p 268. 

2) Cass, com, 6 mars 1990, Bull, IV, n° 75. 

على ما يلي:   إذا تسلم الشتري البيع وجب عليه التحقق من حالته عندما  من القانون الدني الجزائري  380( تنص الادة 3

 يتمكن من ذل  حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في أجل مقبول 

 عادة فإن لم يدعل اعتبر راضيا بالبيع.

يير أنه إذا كان العيب لا ي هر بالاستعمال العادي وجب على الشتري بم رد ظهور العيب أن يخبر البائع بذل  

 راضيا بالبيع بما فيه من عيوب .وإلا اعتبر 
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لدائن بالضـــــــــــــمان مدة معقولة يحددها العرف ليخ ر خلالها البائع. أما من التي منح فتها الشـــــــــــــرا ل

حيا الأنر فلا اختلاف بين الحالتين حيا يعتبر عدم إخ ار الشـــــــــــــتري للبائع بوجود العيب بمثابة 

 قبول للم يء البيع ريم عيو ه.

 ائعالب أكد يير أنه يعد  الشـــــــــــتري من فحص البيع دون أن يســـــــــــقس حقه في الضـــــــــــمان إذا 

 أن من التزامه بالضـــــــمان بحجة يتملص أن يمكنه ، ولا1العيب من البيع للمشـــــــتري خلو الإلكتروني

محل  خلو البائع تأكيد لولا لأنه العيب، يتبين اســــــــت اعته أن  في للمشــــــــتري وكان ظاهرا كان العيب

 قعالذي يالعقد  لقام الشـــــتري بتدحص المـــــ يء واكتشـــــاف ما به من عيوب، علما و أن الشـــــتري هو 

لأنه يد ي خلاف الأصــــــل الذي يدترض أن البائع  العيوب من البيع خلو البائع تأكيد إنبات متع  عليه 

 لا يؤكد أو يندي أي ل يء لأن القانون أوجب على الشتري فحص البيع قبل تسلمه.

يير أنه إذا كان في اكتشــــــــاف العيوب بعج الســــــــهولة إذا تعلق الأمر بمحل عقد مادي يمكن 

تدحصـــــــــه بالشـــــــــاهدة أو التحســـــــــس فإن الأمر يير ذل  في العقود الالكترونية التي يكون محلها كيانا 

، ذل  أن اليزة الأســـــــاســـــــية لهذه الأشـــــــياء هي المداء بمعنى 2من قيا أو رقميا مثل البرامم الالكترونية

مكن من عينة للتأنه لا يمكن تدحصها لح ة إبرام العقد وهو ما يستد ي ت ر ة الم يء لدة زمنية م

من القانون الدني يير صـــــــالل  380اكتشـــــــاف ما به من عيوب، وهو الأمر الذي ي عل من نص الادة 

للت بيق في م ال عقود المدمات الرقمية ن را لتعذر تدحصــــــها وقت التســــــليم الذي يتم أصــــــلا عن 

 بعد ودون وجاهية بين طرفي العقد.

: يعتبر الإخ ار من الإجراءات الجوهرية يب/ضةةةةةةةةةةةةةرن ة إخ ا  المشةةةةةةةةةةةةة  ي لل ائع بوجود الع2 

التي يأبغي على الشــــــــــتري القيام بها تحت طائلة عدم قبول دعوذ الضــــــــــمان التي يرفعها ضــــــــــد البائع، 

علما وأن الشـرا فر  بين اكتشـاف العيب فور تدحص البيع أي وقت تسـليم البيع و ين اكتشـافه في 

                                                           

إلا إذا أنبت الشتري أن البائع أكد له خلو البيع من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   ......  2فقرة  379( تنص الادة 1

  .من تل  العيوب أو أنه أخداها يشا منه

ا لنيل درجة ، بحال زان ال ائع بالضمان الم بيع الب امج اةل   نجية: د اسة م ا جة( وقا  عبد المالق فليح العيني، 2

 .90،   2018الاجيستير في القانون الما ، كلية القانون، جامعة الجزيرة، 
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أما في الحالة الثانية  1لى يكون الإخ ار في مدة مقبولةمرحلة لاحقة عن التســـــــــــــليم، فدي الحالة الأو 

 فيتم فور اكتشافه.

والحكمة من اشــترا  ضــرورة إخ ار البائع ترجع إلى الســياســة التشــريعية في ضــمان العيوب 

المدية القائمة على اس هداف تحقيق استقرار التعاملات وحسم النزاعات من خلال عدم التراخي في 

اللازمة لإنبات العيب والبادرة إلى رفع دعوذ الضمان، لأن الإب اء في ل يء من ذل  اتخاذ الإجراءات 

، مع الإشــــارة إلى أن الشــــرا 2قد ي عل إنبات العيب عســــيرا تتعذر معه معرفة مصــــدره وتاريخ حدونه

 االجزائري كغيره من التشـــــــــــــريعـات القـارنـة لم يحـدد الكيديـة أو ال ريقـة التي يتم بهـا الإخ ـار وهو مـ

يع ي الشتري حرية اختيار التي يخ ر بها البائع مع تحمله عمت إنبات قيامه بذل ، علما وأن أفضل 

وســـيلة في إطار العاملات الالكترونية هو التبلي  عن طريق البريد الالكتروني الذي يعتبر وســـيلة ذات 

والرســـــل  وية الرســـــلمصـــــداقية بالن ر إلى تنـــــجيل وتونيق كل ما يتعلق بالرســـــالة الالكترونية من ه

إليــه وكــذا التــاريخ والتوقيــت الــدقيقــة للعمليــة بشـــــــــــــكــل يحد  حق الشـــــــــــــتري في الرجوا على البــائع 

من  380الالكتروني بدعوذ الضمان لقيامه بالإخ ار الذي استوجبه الشرا الجزائري في نص الادة 

 القانون الدني.

ذي أصــــاب المــــ يء البيع شــــرو  إذا اســــت مع النقص ال/دموا ضةةةةمان العيوب ارافية: 3 

العيـب المدي من قـدم وخدـاء وتـأنير مع إخ ـار الشـــــــــــــتري للبـائع بـالعيـب في الآجـال الـذكورة في الـادة 

من القانون الدني إنر تدحص المــــــ يء أو بعد اســــــتعماله، انعقد له الحق في رفع دعوذ ضــــــمان  380

بيع حتى ولو كان اكتشــــــاف العيب من خلال مدة ســــــنة من تســــــليم البائع للمــــــ يء ال 3العيوب المدية 

طرف الشـــــتري بعد انقضـــــاء هذه الدة ما لم يتدق طرفا العقد على مدة أطول، لأن مدة ســـــنة واحدة 

مقررة لصـــــــــــــلحــــة البــــائع الــــذي بــــإمكــــانــــه أن يتنــــازل عن هــــذا الحق بــــالاتدــــا  على إع ــــاء مــــدة أطول 

                                                           

الجزائري من القانون الدني  380من القانون الدني القابلة لنص الادة  449الشـــــــــــــرا الصـــــــــــــري في نص الادة  اســـــــــــــتعمل( 1

دقة من   عبارة   مدة مقبولة   لأن العبارة الأولى يمكن قياســــــــــــها باســــــــــــتعمال معيار  ن رنا أك ر  مدة معقولة   وهي في  عبارة

 الرجل العادي أو ما تعارف عليه الناس، أما القبول أو القبولية فهي أمر نسمي معياره ذاتي يختلف من  مص إلى يخر. 

ارجزا  ح ال اجون الممني ارجميم،الوسةةةةةةةةةةيط الم ةةةةةةةةةةةرح ال اجون الممني الوسةةةةةةةةةةيط الم ةةةةةةةةةةةر عبد الرزا  أحمد الســــــــــ هوري، ( 2

 .735الرجع السابق،    ،الرابع، الع ود التي ت ع م   المل ية ال يع نالم ايضة

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   إذا أخبر الشتري البائع بالعيب الوجود في البيع في الوقت  381( تنص الادة 3

  .376ن وفقا للمادة اللائم كان له حق ال البة بالضما
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 ة ي  مارســـــــــــه البائع وانقضـــــــــــت الدة ، أما إذا تأخر هذا الاخير في اكتشـــــــــــاف الم أ نتي1للمشـــــــــــتري 

. وريم سكوت الشرا عن الدة التي 2القانونية القدرة بسنة واحدة فإنه لا يحق للبائع أن يتمس  بها

تمنح للمشـــــتري في هذه الحالة فإنني أرذ أ ها ســـــنة واحدة تبدأ من تاريخ اكتشـــــاف العيب أو من تاريخ 

 إخ ار البائع بالعيب إعمالا لروح النص.

من القـــانون الـــدني  381 الـــادة نص يترتـــب على دعوذ ضـــــــــــــمـــان العيوب المديـــة حســـــــــــــــبو 

فــإن الشـــــــــــــتري الــذي يقوم بــإخ ــار البــائع في الوقــت اللائم بــإمكــانــه رفع دعوذ  تنص التي الجزائري 

 . 3 من القانون الدني 376الادة ضمان العيوب المدية وفقا لنص 

و اســــتقراء نص هذه الادة والتي تتكلم عن حالة الاســــتحقا  الجزئي للمبيع ن د الشــــرا قد 

 وهي بلوغ جســــــــــامة العيب ارحالة الأنل فر  بين حالة العيب الجســــــــــيم وحالة العيب اليســــــــــير، فدي 

و انتدع أحدا لو علمه الشــــــــــــتري لا أبرم العقد كان لهذا الأخير الميار بين رد البيع العيب مع ما ينم 

من القانون الدني أو أنه يســــــــتبقي المــــــــ يء  375منه مع ال البة بالبال  الالية الذكورة في نص الادة 

البيع ريم ما ين وي عليه من عيوب جســــــــــيمة مع م البة البائع بالتعويج على أســــــــــاس ما فاته من 

  الحد الذي يؤنر في إرادة كســــــــب وما لحقه من خســــــــارة. أما في حالة ما إذا كان العيب يســــــــيرا ولم يبل

الشـــــــــــتري بالتعاقد فإنه ليس له إلا اســـــــــــتبقاء البيع مع ال البة بالتعويج دون أن يتمكن من إرجاا 

 .4الم يء البيع

وعليـه يمكن القول أن أحكـام ضـــــــــــــمـان العيوب المديـة وإن كاـنـت قـابلـة للت بيق على عقود 

البيع الالكترونية إلا أن فعالي ها ســـــتكون محدودة جدا ن را لل ابع الدني والتقني لمحل العقد والذي 

ي عل من مسألة إنبات شرو  العيب المدي صعبة جدا، خاصة ما تعلق بشر  خداء العيب الذي 

                                                           

 الجزائري .القانون الدني  من 383( أن ر: الادة 1

 الجزائري .القانون الدني  من 384( أن ر: الادة 2

من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   في حالة نزا اليد الجزئي عن البيع وفي حالة وجود تكاليف  376( تنص الادة 3

قد بلغت قدرا لو علمه الشتري لا أتم العقد، كان له أن ي الب البائع بالبال  البينة بالادة عنه وكانت خسارة الشتري 

 مقابل رد البيع مع الانتداا الذي حصل عليه منه. 375

الشتري استبقاء البيع، أو كانت المسارة التي لحقته لم تبل  القدر الشار إليه في الدقرة السابقة لم  وإذا اختار

 له سوذ ال البة بحق التعويج عن الضرر الذي لحقه بسبب نزا اليد عن البيع .يكن 

الوسيط الم ةرح ال اجون الممني الوسيط الم ةرح ال اجون عبد الرزا  أحمد الس هوري، ( عبد الرزا  أحمد الس هوري، 4

 .641رجع السابق،   ال، ارجزا الرابع، الع ود التي ت ع م   المل ية ال يع نالم ايضة الممني ارجميم،
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ف على مدذ تخصـــــــــــص وخبرة العميل التي تمكنه من الدحص العادي أو الدقيق للمـــــــــــ يء البيع يتوق

وتحديد تاريخ حدوث أو تحقق العيب هل هو ســــــــــابق أو معاصــــــــــر أو لاحق لعملية التســــــــــليم، كما أن 

فرضية اللجوء إلى الضمان العام القرر في القواعد العامة ستتضاءل بأسبة كبيرة بسبب ما فرضته 

الماصة من التزامات بال ابقة وضمان الصلاحية، هذا الأخير يقيم قرينة بسي ة لصالل  النصو 

الشـــــــــــــتري مدـادهـا أن الملـل راجع لوجود عيـب في الســـــــــــــلعـة أو المـدمـة ومن نمـة يقع على البـائع عمت 

، ويضـــــــيف جانب من الدقه ضـــــــرورة تبني قرينة اعتبار البائع محترفا المحترف عالا بالعيب 1إصـــــــلاحه

وجود بالبيع إذ أن ذل  ســــيديد الشــــتري الســــ هل  في منحه حق ال البة بكافة عناصــــر التعويج ال

لأن هذه القرينة تتمالـــ ى مع فكرة الاحتراف وما يأبغي أن يكون عليه المحترف من إلام وعلم في م ال 

 .2تخصصه

ومنه يمكن القول أن طبيعة عقود الت ارة الالكترونية البرمة بين مورد محترف ومســـــــــــــ هل  

يدتقر للمعرفة الدنية دفعت الشـــــرا إلى اســـــتحداث نصـــــو  خاصـــــة مثل تل  التعلقة بالمارســـــات 

الت ارية وحماية الســـــــــــــ هل  والتي وفرت بموجشها للمســـــــــــــ هل  حماية من نوا خا  عدلت بموجبه 

يم التقليدية مثل الالتزام بتحقيق نتي ة والالتزام ببذل عناية حيا اســــــــــــتحدث الالتزام بعج الداه

بالســـــــــــــلامة كالتزام ببذل عناية مشـــــــــــــددة، كما خرجت عن بعج الثوابت في القانون الدني مثل مبدأ 

القوة اللزمة للعقد حينما لأجازت للمســــ هل  التراجع والعدول عن التعاقد من جانب واحد، إضــــافة 

لى التشـــــدد في الالتزام بالتســـــليم الذي لم يعد يتضـــــمن فقس احترام الآجال والأمكنة بقدر ما أصـــــبح إ

للمشــــــــــــتري للانتداا بالبيع على أكمل وجه، كل هذه الســــــــــــت دات في القوانين  احقيقييت لب تمكينا 

حقق لا يالماصـــــــة جعلت من ت بيق القواعد العامة على العاملات الالكترونية يير ضـــــــروري أي أنه 

 للمتعاقد الالكتروني مبتغاه.

 المسؤولية عن الإخلال بضمان التعرض والاستحقاق: -ثانيا 

إذا كان ضــــــمان العيوب المدية ينصــــــب على يفات طارئة تصــــــيب المــــــ يء البيع في صــــــلاحيته 

فتنقصــــــــها أو تعدمها كليا، فإن ضــــــــمان التعرض والاســــــــتحقا  لا يتعلق بصــــــــلاحية المــــــــ يء الكلية أو 

                                                           

 .113أيمن أحمد محمد الدلوا، الرجع السابق،    -. 107( محمد حسين منصور، الرجع السابق،    1

ارااصةةةةةةةة بضةةةةةةةمان العيب ارافي  )ااةةةةةةةةكاليةالمسةةةةةةةدنلية الع مية الم ممات المعلوماتية ( أن ر: ســـــــعيد الســـــــيد قنديل،  2

 .99،   2014 مصر،، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، نضمان ممن الم اب ة(
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ة في حـد ذاتـه بـل يرتبس بملكيتـه وحيـازتـه التي تكون محـل منـازعـة وتعرض من طرف البـائع أو الجزئيـ

الغير ب ريقة قد تدضـــــــــــ ي إلى خرو  البيع من يد الشـــــــــــتري، لذا كان لزاما على البائع أن يضـــــــــــمن مثل 

 ا بالبيع بصورة مستمرة وهادئة.هذه الأمور تحقيقا للغرض من التعاقد وهو الانتدا

 : ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع الالكترونيأ/مفهوم 

للمشــــتري حقه في الرجوا على  1من القانون الدني 371كدل الشــــرا الجزائري بموجب الادة 

عن أي تعرض قد يقع من طرفه  ـــــــــــــمصـــــــــــــيا أو من طرف الغير الذي قد يد ي بحقو  له على  البائع

 الم يء البيع.

 البائع عرف الأســــتاذ أنور ســــل ان الالتزام ضــــمان التعرض والاســــتحقا  كالآتي:  يلتزم وقد 

 الضـــمان هادئة، ويتمثل هذا حيازة البيع وحيازته ملكية للمشـــتري  يضـــمن بأن البيع عقد بمقتضـــ ى

 الغير، وتعويج تعرض على البيع ودفع يده في وضـــــــــــــع للمشـــــــــــــتري  التعرض امتناعه عن وجوب في

 .2"البيع باستحقا  التعرض انتهى إذا الشتري 

 يقع التزام عن عبارة التعرض والاســتحقا  هو ضــمان أن التعريف الســابق من صلســتخويم 

حيازته  أو ملكيته في للمشـــــــــــتري   ـــــــــــمصـــــــــــيا التعرض بعدم فيه يتعهد حيا الإلكتروني البائع على

 بالتزامه واســتحق الغير البيع أخل له فإذا الغير تعرض عدم أو هادئا انتداعا به انتداعه للمبيع، أو

 هذا  الشـــــــــتري عما لحقه من أضـــــــــرار جراء بتعويج  الإلكتروني التزم البائع جزئية أو بصـــــــــدة كلية

 .3الاستحقا 

ويأبغي التمييز هنــا بين التعرض الــادي الــذي يقوم على إزعــا  الشـــــــــــــتري في حيــازتــه للمـــــــــــــ يء 

راة، و ين التعرض القانوني الذي قوامه الادعاء البيع كالقيام بحرث أو بذر الق عة الأرضــــــــــية الشــــــــــت

بحق على البيع كاللكية أو الانتداا أو الارتدا . فالبائع يضـــــــــــــمن عدم تعرضـــــــــــــه الشـــــــــــــمحـــــــــــــ ي الادي 

 والقانوني، بينما لا يضمن إلا التعرض القانوني الصادر عن الغير.

                                                           

 كله بالبيع الانتداا في للمشتري  التعرض عدم البائع يضمنمن القانون الدني الجزائري على ما يلي:    371( تنص الادة 1

 الشتري . به يعارض البيع على حق البيع له وقت الغير، يكون  فعل من أو فعله من التعرض كان سواء بعضه أو

 .280 ،20 للأشر، مصر الجديدة الجامعة ، دارال يع نالم ايضة م مي المسماة، ةرح الع ود ، انلس أنور ( 2

 .33( بوزيدي إيمان، الرجع السابق،   3
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وماتية رقميا مثل البرامم العلأما في م ال العقود الالكترونية لا ســـيما تل  التي يكون محلها 

فهي تتعلق بمنقولات مـــاديـــة أو معنويـــة و ـــالتـــالي من يير المكن تصـــــــــــــور التعرض القـــانوني فتهـــا لأن 

، بمعنى أن أي دعوذ اســـــــــــتحقا  ترفع ضـــــــــــد الشـــــــــــتري 1القاعدة أن الحيازة في النقول ســـــــــــند اللكية

ســـــــابقة متى توفرت شـــــــروطها خاصـــــــة ســـــــيكون م لها الرفج لعدم التأســـــــيس اســـــــتنادا إلى القاعدة ال

 حسن نية الشتري أي عدم علمه بأن البيع مملوأ للغير.

وعليه ســـنقتصـــر في دراســـتنا على التعرض الادي المكن صـــدوره من البائع دون الصـــادر من 

 الغير لأنه لا يدخل ضمن ن ا  الضمان.

 :/شروط ضمان التعرض المادي1

 أي أن تتحقق واقعة الاعتداء الادي أو ان هاأ الحيازة فلا يكدي م رد : أن يحم  ال عرض فعر

تهديد البائع للمشـــــــــــتري، ومثال ذل  قيام البائع بايتصـــــــــــاب العين البيعة كاســـــــــــتخدام الســـــــــــيارة 

باســـــتعمال الدتاح الثاني أو القيام بهدم العقار البيع وييرها من أشـــــكال التعرض الادي المكن 

البائع، ومنه أمكن القول أن حق الضــــــــــمان مقرر للمشــــــــــتري ابتداء من  تصــــــــــور حدونه من طرف

بالبيع وحيازته حيازة هادئة، أما م رد خشـــــــــــية الشـــــــــــتري وقوا  الانتدااوقت منازعة الغير له في 

التعرض أو اكتشـــــــــــــافه وجود حق للغير كحق رهن يحتمل أن يكون ســـــــــــــببا للتعرض، فلا يبيح له 

 .2قانونا رفع دعوذ الضمان في الحال لاحتمال عدم وقوا التعرض من الدائن الرتهن

  ض بمعنى أن التعر  :دنن اةج فةاع بةالم يعأن ي ون من ةةةةةةةةةةةةةةأن ال عرض أن يحوت كليةا أن جزئيةا

الادي للبائع ي ب أن تترتب عنه ينار عملية تتمثل في حرمان الشــــــــــــتري من الانتداا الكلي كما في 

حــالــة اســـــــــــــترداد البيع بــالقوة وانتقــال حيــازتــه إلى البــائع، أو اســـــــــــــترداد جزء من البيع ينقص أو 

العقد من أجله، كما لا يشــــــــــتر  لاعتبار  يقلص من نســــــــــبة صــــــــــلاحية المــــــــــ يء للغرض الذي أبرم

الدعل تعرضا أن يكون عبارة عن خ أ أو عمل يير مشروا، ذل  أن مركز البائع هنا يختلف عن 

 .3مركز الغير لأنه التزم بموجب عقد البيع بأن ينقل للمشتري ملكية البيع والانتداا الهادب به

                                                           

 .57عزة محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   ( 1

 .291البيع والقايضة، الرجع السابق،    عقدي السماة، شرح العقود( أنور سل ان، 2

 .124عبد المالق فليح العيني، الرجع السابق،   وقا  ( 3
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 اا هو شـــــــــر  بديهي ومن قي، فامتنن :تفاقلمأن ة يسةةةةةةةةةتشم ال ائع الم تعرضةةةةةةةةةه إل  ح  قاجوني أن ا

البائع عن تســــــــــــليم البيع كاملا نتي ة إخلال الشــــــــــــتري بتســــــــــــديد الثمن ما هو إلا ت بيق لقاعدة 

الدفع بعدم التنديذ التي تعتبر إحدذ خصائص العقد اللزم لجانبين، وندس الم يء ين بق على 

قو  للبــــائع في حــــالــــة إخلال الشـــــــــــــتري الحق في الحبس وييرهــــا من الأمور التي تعتبر بمثــــابــــة ح

  بالتزاماته خاصة الالتزام بتسديد الثمن.

  : المادي/أحكام ضمان التعرض 2

يعتبر الالتزام بعدم التعرض الشـــــمحـــــ ي التزاما أبديا يبق  قائما في ذمة الدين به وهو البائع 

 البــائع بــالتزامــه ورفع ضــــــــــــــدهمــدذ الحيــاة بــل إنــه يأتقــل حتى إلى ورنتــه في حــالــة وفــاتــه، أمــا إذا أخــل 

الشـــــــــــــتري دعوذ تعويج وحكمـــت لـــه المحكمـــة بـــذلـــ  فـــإن الالتزام بـــدفع مبل  التعويج لا يتســـــــــــــم 

ــــــــــخمسة عشرة ) ـــــــــــ ـــــــــــ يبدأ سريا ها من تاريخ صيرورة  1( سنة15بالتأبيد بل يخضع لدة التقادم القررة بـ

 الحكم  هائيا قابلا للتنديذ.

تعرض البائع للمشــــــــتري إما أن يكون تعويضــــــــا عيأيا بإزالة أنر وعليه فإن الجزاء الترتب على 

التعرض ك هـــديم الجـــدار الـــذي تم تشـــــــــــــييـــده أو يلق المحـــل الت ـــاري الـــذي تم فتحـــه، وإمـــا أن يكون 

تعويضــــــا نقديا إذا تضــــــرر الشــــــتري من عملية التعرض على أســــــاس ما فاته من كســــــب وما لحقه من 

ج العيني والنقدي متى كانت إزالة التعرض ممكنة وفي ندس خســـارة، وقد ي مع الشـــتري بين التعوي

 الوقت أحدث هذا التعرض أضرارا قابلة للتعويج.

أما ضــمان التعرض في العقود الالكترونية فكثيرا ما ي هر من خلال الديروســات الالكترونية 

منا لثل  عله ضـــــــــــــاالتي قد يلجأ الورد الالكتروني إلى زرعها للتشـــــــــــــوي  على برنامم العميل، وهو ما ي

هذا النوا من الديروســـــــــــات التي من شـــــــــــأ ها التســـــــــــبب في أضـــــــــــرار بالغة تمس الن مة العلوماتية متى 

 توفرت شرو  التعرض الادي الذكورة سابقا.

يرذ بعج البـــاحثين أن الجزاءات القررة في القواعـــد العـــامـــة في ضـــــــــــــمـــان التعرض الـــادي و 

نة أة حق الشــــــــــتري ن را لمصــــــــــائص هذا النوا من الضــــــــــمان الصــــــــــادر عن البائع تعتبر كافية لكدال

ن را لكونه التزام يير قابل للت زئة، إذ أنه مهما تعدد ثاجيا لكونه التزام مؤ د لا يخضـــــــــــــع للتقادم و

                                                           

الوسيط الم ةرح ال اجون الممني الوسيط الم ةرح ال اجون عبد الرزا  أحمد الس هوري، ( عبد الرزا  أحمد الس هوري، 1

 .637السابق،    الرجع، ارجزا الرابع، الع ود التي ت ع م   المل ية ال يع نالم ايضة الممني ارجميم،
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الســــاهمون في صــــناعة البرنامم فلا يمكن لأي م هم التعرض للمشــــتري في جزء من البرنامم بحجة أنه 

 .1لا يدخل في إطار الضمان

 مصيا أؤيد وأدعم ما ذهب إليه الرأي الدقهي السابق من كون القواعد العامة كافية فيما 

يتعلق بضــمان البائع لتعرضــه الادي ضــد الشــتري، إذ أنه وإضــافة إلى الح   القدمة أضــيف حجة 

أن زرا الديروســــــــــات يعتبر من قبيل الأعمال يير الشــــــــــروعة وهو ما يعتبر يشــــــــــا من طرف أخرذ وهي 

، وهو 2لبائع ي عله مســؤوليته ت اه الشــتري تت اوز الأضــرار التوقعة لتشــمل الأضــرار يير التوقعةا

 ما يزيد من فعالية هذا النوا من الضمان في العقود الالكترونية.

أما النق ة الســـلبية في تن يم الشـــرا الجزائري للالتزام بضـــمان التعرض والاســـتحقا  والتي 

الســـ هل  في العقود الالكترونية، هي أنه لم ي عل هذا الضـــمان من الن ام لا تخدم الشـــتري خاصـــة 

من القــانون الــدني ل رفي عقــد البيع أن يتدقــا بموجــب اتدــا  خــا   377العــام حيــا أجــازت الــادة 

على زيادة الضـــــــمان أو إنقاصـــــــه أو حتى إســـــــقاطه  هائيا، وذاأ على عكس بعج التشـــــــريعات القارنة 

من القانون الدني الذي اعتبر شــر  إســقا  الضــمان باطلا وهو ما  446ي الادة كالتشــريع الصــري ف

 ي عل السألة متعلقة بالضمان العام.

 يالمسؤولية العقدية للمشتري عن الإخلال بالوفاء الالكترون المطلب الثاني:

لالتزام بتســـــلم ايلتزم الشـــــتري ت اه البائع في عقد البيع الالكتروني ب ملة من الالتزامات م ها 

البيع وتدحصــــه وكذا الالتزام بالتعاون والالتزام بحســــن النية وييرها من الالتزامات، والتي تعتبر أقل 

أهمية من الالتزام الرئيســـــــــ ي التمثل في الوفاء بالثمن النقدي كمقابل لتملكه لمحل العقد، فالصـــــــــدة 

قد الدافع وراء إقدام البائع على التعاالنقدية لضــــــــــــمون التزام الشــــــــــــتري إذن تعتبر بمثابة الســــــــــــبب و 

 والتنازل عن ملكيته للم يء البيع.

وكنتي ة للانتشـــــــــــــار الواســـــــــــــع للت ارة الالكترونية كمنافس أو بديل للت ارة التقليدية فقد 

ظهرت الحاجة لاســـــــــــتحداث طر  ووســـــــــــائل جديدة في م ال العاملات الالية وتســـــــــــديد نمن الســـــــــــلع 

                                                           

 .83محمود أحمد خليل، الرجع السابق،   ( عزة 1

يير أنه إذا كان الالتزام مصــــدره العقد، لا يلتزم الدين  من القانون الدني الجزائري على ما يلي:   2فقرة  182( تنص الادة 2

  .الذي لم يرتكب يشا أو خ ا جسيما إلا بتعويج الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
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ر عقود الت ــارة الإلكترونيــة، لــذلــ  قــامــت مع م البنوأ والؤســـــــــــــســــــــــــــات والمــدمــات التي تتم في إطــا

الالية تكيدا م ها مع التشــــــــــــريع العمول به برقمنة ق اعها الصــــــــــــرفي في محاولة م ها لســــــــــــايرة الت ور 

 التكنولوجي الذي تشهده العمورة وكذا حرصا م ها على زيادة عائداتها ومداخيلها الالية.

ما أراد تنديذ التزامه العيني بتســــــديد الثمن عن طريق الدفع الالكتروني وعليه فالشــــــتري إذا 

فإنه يتعين عليه التعامل مع بن  أو مؤســســة مصــرفية تكون بمثابة الوســيس في تحويل البال  الالية 

من البائع إلى الشتري من خلال ما يعرف بب اقات الدفع الالكترونية أو عن طريق الشي  الالكتروني 

 ال ريقة الأولى تعتبر الاك ر تداولا في العاملات الت ارية الرقمية. ولو أن

ومنــه ن ــد أن الشـــــــــــــتري يكون ملتزمــا ت ــاه البــائع بــالــدفع الالكتروني كمقــابــل للمـــــــــــــ يء البيع 

بموجب عقد البيع البرم بي هما، كما يلتزم ايضـــــــــــــا ت اه البن  بالتزامات معينة في إطار عقد المدمة 

 هو الأمر الذي قد ي عله مسؤول مسؤولية عقدية ت اه كل من البائع والبن . الذي ي معهما، و 

لذل  ســوف نقوم بتقســيم هذا ال لب إلى فرعين نخصــص أولهما لاهية الدفع الالكتروني، 

بينما نترأ الثاني للحديا عن مســـــــــــــؤولية الشـــــــــــــتري الدين بدفع الثمن الكترونيا ت اه كل من البائع 

 ؤسسة الالية التعامل معها. وكذا البن  أو ال

 يماهية الدفع الالكترون الفرع الأول:

تقتض ي منا دراسة السؤولية عن استعمال وسائل الدفع الالكترونية ك لية مستحدنة لوفاء 

الدين بالتزاماته الالية ت اه التعاقد معه دراسة ماهي ها من خلال تعريف وسائل الدفع الالكترونية 

 ر  لأنواا وسائل الدفع الالكتروني الممتلدة )نانيا(.)أولا( نم الت 

 تعريف وسائل الدفع الالكتروني: -أولا 

 11-03وذل  من خلال الأمر  2003الشــــــــرا الجزائري بوســــــــائل الدفع الحديثة ســــــــنة  اعترف

منه على أنه   تعتبر وســـــــــــــائل الدفع كل الأدوات التي  69حيا نصـــــــــــــت الادة  1التعلق بالنقد والقرض

تمكن الشــــــــمص من تحويل الأموال مهما يكن الســــــــند أو الأســــــــلوب التقني الســــــــتعمل ، وهو ما يبرز 

                                                           

، العدد 2003أوت  27، التعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الصادرة في 2003أوت  26الؤرخ في  11-03رقم  ( الأمر1

52. 
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اعتراف الشـــــــــــــرا الجزائري بوســــــــــــــائـل الـدفع الالكترونيـة كأـدوات للتعـاملات الصـــــــــــــرفيـة التي تندـذ بهـا 

 بين الأ ما  جنبا إلى جنب مع الوسائل التقليدية.   الالتزامات الالية

التعلق بالت ارة الالكترونية فقد جعل اســـــــتخدام الدفع الالكتروني أمرا  05-18أما القانون 

التي أع ت للمســـــــــــــ هل  الالكتروني الميار بين الدفع عن بعد و ين  271اختياريا بموجب نص الادة 

ادة الذكورة أن العقود الالكترونية التامة هي التي يكون فتها الدفع عند التســـــــــــــليم. ويدهم من نص ال

الدفع الكترونيا مســـايرة من الشـــرا ل بيعة العقد الذي نشـــأ إلكترونيا وينقضـــ ي الكترونيا عن طريق 

تنديذ الالتزامات التمخضـــة عنه في فضـــاء رقمي ومن بي ها الالتزام بتســـديد نمن الســـلعة أو المدمة، 

لكترونيـة النـاقصـــــــــــــة التي تبرم ب ريقـة الكترونيـة وتندـذ ب ريقـة تقليـديـة فـالـدفع يكون أمـا العقود الا

 فتها بال ريقة التقليدية سواء عن طريق الناولة اليدوية للمبال  الالية أو عن طريق الشي .

يير أن منح الشـــــــــــــرا للمســـــــــــــ هلـــ  الالكتروني حريـــة الدـــاضـــــــــــــلـــة بين الـــدفع عن بعـــد والـــدفع 

فقس بــالعقود الــداخليــة أي بين مورد الكتروني جزائري ومســـــــــــــ هلــ  جزائري، أمــا إذا التقليــدي يتعلق 

كــاـن عقـــد الت ـــارة الالكتروني دوليـــا أو كمـــا عبر عنـــه الشـــــــــــــرا عـــابرا للحـــدود فـــإن ال ريقـــة الوحيـــدة 

القبولــة للوفــاء بــالبــال  الــاليــة هي الــدفع الالكتروني، وذلــ  ريبــة من الشـــــــــــــرا في حمــايــة الاقتصــــــــــــــاد 

طني من مخاطر تبييج الأموال وتشـــــجيعا منه للاســـــتثمارات الأجنبية القائمة أســـــاســـــا على رقمنة الو 

 مختلف معاملاتها الاقتصادية والالية.

 الصـــــادر التحويل بأمر تبدأ التي الم وات م موعة» الالكتروني بأ ها  الدفع تقنية وتعرف

 ذل  ويشـــمل كتابيا، الكترونيا، ويا،شـــد ذل  ويتم الأمر، من للمســـتديد الدفع بهدف الســـتديد عن

 النقل ويتم بالتحويل، الآمر أمر تنديذ إلى يهدف الوســــــيس البن  أو الآمر، بن  عن صــــــادر أمر أي

                                                           

التعلق بالت ارة الالكترونية على ما يلي:   يتم الدفع في العاملات الت ارية الالكترونية  05-18من القانون  27( تنص الادة 1

 تو ، عن طريق وسائل الدفع الرخص بها، وفقا للتشريع العمول به.إما عن بعد أو عند تسليم الن

عندما يكون الدفع إلكترونيا، فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، مأشأة ومستغلة حصريا   

من طرف البنوأ العتمدة من قبل بن  الجزائر و ريد الجزائر وموصولة بأي نوا من أنواا مح ات الدفع الالكتروني عبر 

م الدفع في العاملات الت ارية العابرة للحدود، حصريا عن شبكة التعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية. يت

 بعد، عبر الاتصالات الالكترونية .
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الأور ي  الركزي  أما البن  .1الأم  في البين الســتديد لصــلحة الحوالة قيمة دفع الســتديد بن  بقبول 

 ،''الكترونية ب ريقة صـــــــــــدرت وعولجت دفع عملية   كل بأ هاالالكترونية فقد عرف وســـــــــــيلة الدفع 

تحويل معاملات من خلال نقل مع يات من  عن عبارة هي الالكترونية الدفع وســــــــائل أن يعني وهذا

ن ام العالجة (،  يات يتم معالج ها من طرف وســــــــيس )طرف إلى يخر أو من ن ام إلى يخر وهذه الع

دوات الالكترونية التي تصـــــــــــــدرها الصـــــــــــــارف ومؤســـــــــــــســـــــــــــات وتتم هذه العملية عن طريق م موعة الأ 

 .2الائتمان

اعتبــــــار وســـــــــــــيلــــــة الــــــدفع الكترونيــــــة يرجع إلى مــــــدذ اســـــــــــــتعمــــــال  إنعليــــــه يمكن القول و 

التكنولوجيات الحديثة التمثلة أســـــــــــــاســـــــــــــا في شـــــــــــــبكة الانترنت وكذا مختلف البرامم العلوماتية التي 

في أســـــــــــرا وقت و دعالية بعيدا عن المماطر التي من  تســـــــــــاعد على إجراء العمليات الالية الصـــــــــــرفية

شــــــأ ها أن تحول دون وفاء الدن بالتزامه بتســــــديد نمن الســــــلعة أو المدمة التعاقد بشــــــأ ها مع الورد 

 الالكتروني.

 أنواع وسائل الدفع الالكتروني:  - ثانيا

ها البنوأ التي تسـتعملتشـهد عمليات الدفع الالكتروني تنوعا وتعددا في الوسـائل والأسـاليب 

والصـــــــارف لتســـــــوية التبعات الالية الناجمة عن عقود الت ارة الالكترونية، والتي من أهمها ب اقات 

 الدفع الالكترونية )أ( والشي  الالكتروني )ب(.

لدفع الالكترونية:       543عرف الشـــــــــــــرا الجزائري ب ــاقــة الــدفع من خلال نص الــادة  أ/بطاقات ا

بــأ هــا:  تعتبر ب ــاقــة الــدفع كــل ب ــاقــة صــــــــــــــادرة عن  ي الجزائر القــانون الت ــاري  من 1فقرة  23مكرر 

، وهو التعريف 3البنوأ والهيئات الالية الؤهلة قانونا وتســـــــــمح لصـــــــــاحشها بنـــــــــحب أو تحويل أموال 

الــذي جــاء عــامــا يشـــــــــــــمــل كـاـفــة ب ــاقــات الــدفع التقليــديــة م هــا والالكترونيــة أو أي ب ــاقــة قــد ت هر 

                                                           

م لة  ،نسائل المفع ما بين ارحماية ال  شية نال اجوجية للمستهلك اةل   نني( دباب  عبد الرؤوف، ذبيح هشام، 1

، 2017، أفريل 14معة محمد خيضر بسكرة، العدد أنر الاج هاد القضائي على حركة التشريع، جا القضائي، مخبرالاج هاد 

  104. 

تير في ، مذكرة ماجيس- د اسة حالة ارجزائر –دن  جظان المفع اةل   نني الم تحسين المعامرو المصرفية ( زهير زواش، 2

 .18،   2011العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة العر ي بن مهيدي أم البواقي، 

 30الؤرخة في  78التضمن القانون الت اري الجزائري، الجريدة الرسمية عدد  1975سبتمبر  26الؤرخ في  59-75( الأمر 3

فيدري  9الؤرخة في  11، الجريدة الرسمية عدد2005فيدري  6الؤرخ في  02-05التمم بالقانون رقم العدل و  1975سبتمبر 

2005. 
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مســـــــــــــتقبلا، فمعيـــار قبول الب ـــاقـــة للـــدفع والوفـــاء بـــالالتزامـــات النقـــديـــة هو صـــــــــــــــدورهـــا عن بنـــ  أو 

 مؤسسة مالية وفقا للقوانين والأن مة العمول بها في هذا الشأن. 

كما قدم الدقهاء تعريدات مختلدة لب اقة الدفع الالكتروني م ها أ ها   ب اقة خاصــة تصــدر 

صـــــــــــــدر ( 
م
لعمليه، بهدف الحصـــــــــــــول على أيراض مختلدة من ســـــــــــــلع وخدمات عند من قبل البن  )ال

تقـــديمـــه لهـــذه الب ـــاقـــة، ويقوم التـــاجر القـــابـــل بهـــا بتقـــديم الدـــاتورة إلى البنـــ  للوفـــاء بقيمـــة هـــاتـــه 

، 1المدمات، ويقدم البن  للعميل كشــدا شــهريا بإجمال القيمة لتســديدها أو بخصــمها من حســابه 

صدر (، لشمص طبينيي بأ ها   كما عرفها م مع الدقه الإسلام
م
صدره )البن  ال و أ مستند يع يه مم

على عقد بي هما، يمكنه من شـــــــــــــراء الســـــــــــــلع أو المدمات، ممن يعتمد  اعتباري )حامل الب اقة( بناء

صــــــدر  بالدفع ومن أنواا هذا الســــــتند ما 
م
الســــــتند )التاجر( دون دفع الثمن حالا، لتضــــــمنه التزام ال

، أما البعج فقد عرفها تعريدا وظيديا بأ ها   أداة مصــــــرفية 2من الصــــــارف   يمكنه من ســــــحب نقود

للوفـــاء بـــالالتزامـــات مقبولـــة على ن ـــا  واســـــــــــــع محليـــا ودوليـــا، لـــدذ الأفراد والت ـــار والبنوأ كبـــديـــل 

للنقود، لدفع قيمة الســـــــــــــلع والمدمات القدمة لحامل الب اقة، مقابل توقيعه على إيصـــــــــــــال بقيمة 

ت عن شــرائه للســلعة، أو الحصــول على المدمة، على أن يقوم التاجر بتحصــيل القيمة التزامه النالــ 

صــــــــــدر  للب اقة عن طريق البن  الذي صــــــــــرح له بقبول الب اقة كوســــــــــيلة دفع، وي لق 
م
من البن  ال

على عمليـة التســـــــــــــويـة بين البنوأ الأطراف فتهـا اســـــــــــــم ن ـام الـدفع الالكتروني وهو مـا تقوم بتنديـذه 

صدر ة للب اقات الهيئات ال
م
 .3دولية ال

 من خلال التعاريف السابقة يمكن استأتا  المصائص التالية لب اقة الدفع الالكترونية:

  تعتبر هذه الب اقة مســــــــتندا يســــــــمح لصــــــــاحبه الحق في شــــــــراء حاجياته من الذين يعتمدون

 هذا الستند، و التالي توفر هذه اليزة خاصية عدم حمل النقود،

                                                           

لى، دار ، ال بعة الأو المسةةةةدنلية الممجية من اةسةةةة  مان وي  المشةةةةرنع ل  اقاو المفع اةل   نني( أم د حمدان الجهني، 1

 .31،  2010السيرة للأشر والتوزيع وال باعة، عمان، الأردن، 

( م مع الدقه الإســـــــــــــلامي:  تأســـــــــــــس تنديذا لقرار صـــــــــــــادر عن مؤتمر القمة الإســـــــــــــلامي الثالا الذي انعقد في مكة الكرمة 2

وهو عبارة عن هيئة او م مع عالي للدقه الإســـــــــلامي يضـــــــــم فقهاء  1981جاندي  28- 25 نما بيالســـــــــعودية في الدترة المتدة 

 ة الوصول إلى الإجابة الشرعية لكل سؤال ت رحه الحياة العاصرة .وعلماء ومدكري العالم الإسلامي بغي

ة ، أطروح، المسةةةةةةةةةةةدنلية الممجية من العملياو المصةةةةةةةةةةةرفية اةل   نجية د اسةةةةةةةةةةةة م ا جةأحمد الأمين عثمان محمد( حماد  3

 .27   2013دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
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  طبيني أو اعتباري الحصـــــول على هذه الب اقة، وهذه أكبر ميزة تتميز بها يمكن لأي  ـــــمص

 هذه الب اقات،

  تعتبر هذه الب اقة مقبولة على ن ا  واسع في العالم، والشاهد الآن أن الكثير من الشركات

تدتح م ال البيع عبر الوســــــائل الالكترونية بهذه الب اقة، وخاصــــــة ب اقات الديزا والاســــــتر 

 كارد،

 1مل هذه الب اقات على تسهيل عمليات البيع والشراء على الستويين المحلي والدوليتع. 

يير أن الب اقات التي تســـــتعمل لتســـــوية العاملات البرمة في إطار عقود الت ارة الالكترونية 

ليســت نوعا واحد بل توجد عدة أنواا تختلف باختلاف الغاية والهدف من اســتصــدار الب اقة، 

 نذكر م ها:

ي لق على ب اقة الائتمان مصــــــــــ لل النقود البلاســــــــــتيكية، وهي ب اقة خاصــــــــــة /بطاقة الائتمان: 1

يصــدرها البن  لعميله لكي يمكنه من الحصــول على الســلع والمدمات من المحلات عند عرضــه لهذه 

فها جانب من الدقه بأ ها:   مســتند يع يه مصــدره لشــمص بناءا على عقد 2الب اقة للتاجر ، كما عرَّ

صــــــدر  بدفع قيمة مشــــــتريات حامل الب اقة من الت ار التعاقدين 
م
أو اتداقية بي هما، يســــــتلزم فتها ال

مع بن  عضـــــــو في إصـــــــدار الب اقة مســـــــبقا بقبول البيع وتأدية المدمات بموجشها، ودفع منـــــــحو اته 

صدر  على حامل الب اقة فيما بعد لاستيداء هذه الدفو 
م
 .3ت عاالنقدية من البنوأ نم رجوا ال

وت در الإشـــــــــــــارة بأن هناأ اختلاف بين ب اقة الدفع و  اقة الائتمان، حيا أن هذه الأخيرة هي 

ســـتوفى لصـــلحة 
م
وســـيلة للدفع لاحقا، بينما ب اقة الدفع وســـيلة للدفع الآني، ولا تخضـــع لأي عمولة ت

دم ل عالصـــــــــــــرف على عكس ب اقة الائتمان التي تســـــــــــــتوجب دفع رســـــــــــــوم إضـــــــــــــافة إلى الدائدة في حا

 تسديد البل  الكلي الستحق كل شهر.

                                                           

 .29، الرجع السابق،   أحمد الأمين عثمان محمدحماد (  1

 .131،   2014، 21 ، م لة الدقه والقانون، العدد المفع اةل   نني بين المزايا نالمااطر جظان»هداية ( بوعزة 2

معة  ، م لة جاأحكان المسدنلية الع مية من اةس عمات وي  المشرنع ل  اقة اةئ مان( مرتض ي عبد الله الميري،  3

 .277،   2018، العدد الأول، 3كريت للحقو ، جامعة ظدار، كلية الحقو  سل نة عمان، المجلد رقم ت
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تخول هــاتــه الب ــاقــة للحــامــل الحصـــــــــــــول على النقود من الوزعــات الآليــة وكــذا /بطاقة الخصـــم:   2

سداد نمن الشتريات التي يقتنتها من المحلات التي تقبل الب اقة كأداة دفع، وذل  بتحويل نمن هاته 

، فهذه الب اقة أداة دفع في جوهرها تســتخدم بدلا الشــتريات من حســاب العميل إلى حســاب التاجر

صـــــــــــــدر الب اقة على  من الشـــــــــــــي  للوفاء بقيمة الســـــــــــــلع أو المدمات في مقر التاجر الذي يتدق مع مم

 .1قبول الوفاء بموجشها

هي عبارة عن ب اقة بلاســـــــتيكية تحتوي على رقائق إلكترونية يتم علتها تخزين /البطاقة الذكية: 3

صــدر ، أســلوب الصــرف، البل  الصــروف البيانات الماصــة 
م
بالحامل مثل: الاســم، العنوان، البن  ال

، ويمكن للعميل من خلال هاته الب اقة  ـــــــــــــح ها بمبل  من 2وتاريخه، تاريخ حياة العميل الصـــــــــــــرفية

حســــــــــــابه بواســــــــــــ ة الصــــــــــــراف الآلي وما يميز الب اقة الذكية أ ها تح   بحماية كبيرة ضــــــــــــدّ التزييف 

  التي تعمـــــل كمحد ـــــة  M.Cومن أنواا الب ـــــاقـــــات الـــــذكيـــــة نـــــذكر ب ـــــاقـــــة النـــــدكس  ، 3والتزوير

إلكترونية، فبدلا من حمل النقود يقوم الســـــــــ هل  بحمل هذه الب اقة التي تحتوي وحدات تمثل كل 

 إذا 
ّ

م ها قيمة نقدية حقيقية، فحتى لو ضاعت الب اقة من يد حاملها فإن ذل  لا يثير أي مشكلة إلا

 ر  يعلم الرقم السري للحامل.كان السا

شيكات:  4 ضمان ال يتعهد بموجشها البن  للعميل بســـداد الشـــيكات المحررة وفقا لشـــرو   /بطاقة 

معينة، حيا يقوم صـــــــاحب هذه الب اقة بتحرير شـــــــي  عليه ريم الب اقة وتوقيعه أمام الســـــــتديد 

بغج  يمة الشـــــــــــــي  للمســـــــــــــتديدوالتأكد من كافة البيانات التعلقة بها، ويقوم البن  بدوره بدفع ق

 الن ر عن وجود رصيد كاف من عدمه لديه.

 ب/ الشيك الالكتروني:

ن ــد أن  02-05بــالرجوا إلى نصـــــــــــــو  القــانون الت ــاري الجزائري العــدل بموجــب القــانون  

الشــــــرا قد ســــــمح باســــــتعمال الشــــــيكات معتبرا إياها إحدذ الأورا  الالية العتبرة في عمليات الوفاء، 

                                                           

م لة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسن ينة،  ،" ب اقة المفع اةل   نني الم ال اجون ارجزائري"،( كلو هشام1

 .404،  2015، 44الجزائر، المجلد أ، العدد 

 .45،   2014، 205 عددالعة الإدارة العليا، ام ، م لة الدير العر ي، جال شوك اةل   نجية( حسن منال مص د ،  2

، 2016قالة،  1945ماي  8 الحقو  جامعة، مذكرة ماجســـــــــــــتير، كلية الشظان ال اجوني ل  اقة اةئ مان( أوجاني جمال، 3

    26 - 27. 
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على ما يلي:   يعد التقديم الادي للشــــــــــــي  إلى إحدذ يرف القاصــــــــــــة بمثابة  502نصــــــــــــت الادة حيا 

 تقديمه للوفاء.

 يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة إلكترونية محدد في التشريع والتن يم العمول بهما  .

اعتاد  دية التيالتقلي الورقية للشــــــيكات الالكتروني الكافئ الالكتروني بمثابة الشــــــي  ويعتبر

 إلى الشــــی  مصــــدر يرســــلها ومؤمنة مونقة إلكترونية رســــالة عن عبارة وهو بها، التعامل الناس على

 الشــــي  قيمة بتحويل أولا البن  ليقوم الانترنت، عبر يعمل الذي للبن  ويقدمه مســــتلمه ليعتمده

 ،مســـــــتلمه إلى إلكترونيا الشـــــــي  وإعادته بإلغاء يقوم ذل  و عد الشـــــــي ، حامل إلى حســـــــاب الالية

 البل  تحويل فعلا تم قد أنه يتأكد أن لســــــــــتلمه ويمكن فعلا صــــــــــرفه تم قد على أنه دليلا ليكون 

 .1لحسابه

 الفرع الثاني: أوجه المسؤولية العقدية للمشتري عن الإخلال بالوفاء الالكتروني

يلتزم الشتري ت اه البائع بتسديد الثمن بالقيمة وفي الوقت التدق علتهما الأمر الذي ي عله 

مسؤولا عن كل امتناا أو تأخر في تنديذ هذا الالتزام. يير أن تنديذ التزامه ب ريقة الكترونية يت لب 

ب اقة دفع  عبارة عن حصــــوله على وســــيلة الكترونية مقبولة للوفاء بالالتزامات الالية يالبا ما تكون 

أو الأمر الذي يســــــــــــتد ي تدخل طرف نالا يتمثل في البن  أو الؤســــــــــــســــــــــــة الالية القائمة على عملية 

ين وجب عقد انضــــمام يبرم بذل  بممن حســــاب الشــــتري لحســــاب البائع، و تحويل نمن المــــ يء البيع 

 صاحب الب اقة.البن  و 

د مواجهة البن  )أولا(، وكذا البائع أو الور وعليه فالســــؤولية العقدية للمشــــتري قد تكون في 

 الالكتروني )نانيا(.

 المسؤولية العقدية لحامل البطاقة الالكترونية تجاه البنك-أولا

يرتبس الشـــــــتري مع البن  بعقد يســـــــمى عقد الانضـــــــمام أو عقد الحامل يلتزم بمقتضـــــــاه البن   

صدر  بتقديم مختلف المدمات الصرفية لحامل الب اقة
م
ة في مقابل دفع هذا الأخير لرسوم معين ال

عن كل عملية، و التالي فإن قيام الســـــــــــؤولية العقدية لحامل أو صـــــــــــاحب الب اقة يســـــــــــتلزم اجتماا 

                                                           

اقع نالمعي او نالآفاق المس   لية – شكي ارجزائري نسائل المفع اةل   نني الم الشظان ال( عبابسة سمية، 1 م لة  ،الو

 . 349،   2016العلوم الإنسانية، جامعة العر ي بن مهيدي أم البواقي، العدد السادس، ديسمبر 
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الأركاـن العروفـة في القـانون الـدني، حيـا يســـــــــــــتلزم الأمر وجود عقـد صـــــــــــــحيح ير س الحـامـل بـالبنــ  

إذا اشـــترطها القانون وشـــرو  صـــحة  يســـت مع كل شـــرو  الانعقاد من تراض ومحل وســـبب وشـــكلية

متمثلـة في اكتمـال أهليـة التعـاقـدين وخلو إرادتهمـا من العيوب العروفـة ) الغلس، التـدليس، الإكراه 

والاســـــــــــــتغلال(، فــإذا وجــد مثــل هــذا العقــد بين ال رفين كـاـن البنــ  ملتزمــا بتقــديم المــدمــات التي تم 

بل التزام العميل بالتزامات معينة تخضــــــــــــع لتراضــــــــــــ ي الاتدا  علتها والتي تختلف من عقد إلى يخر مقا

ال رفين، أما إذا تخلف ركن من الأركان فإن العقد يعتبر باطلا ب لانا م لقا والســـــــــــــؤولية التي تقوم 

عن الأضـــــــــــــرار التي تلحق أحــد التعــاقــدين من جراء هــذه العلاقــة التعــاقــديــة البــاطلــة هي مســـــــــــــؤوليــة 

 .1تقصيرية وليست عقدية

  لقيام الســــــؤولية العقدية للحامل ت اه البن  فهو الإخلال بأحد الالتزامات التي أما ناني شــــــر 

يرتشها عقد الانضـــــــــــــمام في ذمة صـــــــــــــاحب الب اقة، علما وان هذه الالتزامات عديدة ومتنوعة إلا أن 

زام كـذا الالتو وإرجـاعهـا للبنـ  في حـالات معينـة  أهمهـا هو الالتزام بعـدم م ـاوزة الســـــــــــــقف الإئتمـاني،

 بالمحاف ة على الب اقة ورقمها السري.

فبالأســـــــــبة للالتزام الأول فإن عقد الانضـــــــــمام يخول لحامل الب اقة اســـــــــتعمالها في حدود مبل  

مالي معين لا يمكنه ت اوزه و عادة ما يكون هذا البل  هو رصـــــــــــــيد الحامل لدذ البن ، فإذا ما ت اوز 

 البل  المحدد وقام بتســـــــــديد مبال  تدو  القيمة ا
م
 ق  ســـــــــَ ل

َ
دية انعقدت مســـــــــؤوليته العق، ة بســـــــــوء نيةد

ت اه البن  و كان ملزما بالتعويج عن الأضــــــــــرار التي لحقت به من جراء اســــــــــتعمال البل  الزائد عن 

السقف، إضافة إلى حق البن  في فنح عقد الانضمام أو إلغاء الب اقة نتي ة الإخلال بهذا الالتزام 

 .2الشروعة التي وضعها فيه البن  وقت إبرام العقدالجوهري الذي أفقد الحامل للثقة 

يير أنه و إعمالا لبدأ الحرية التعاقدية الذي يمنح الأطراف حرية التحكم في مضـــــــــــــمون العقد 

من خلال تحديد يناره التعاقدية و ذل  بوضــــع أي بند أو شــــر  يرتضــــيانه ما لم يكن مخالدا للن ام 

الاتدا  على أن يســـــــــــــتعمل حامل الب اقة مبال  مالية تت اوز  العام و الآداب العامة، فإنه يمك هما

السقف الإئتماني التدق عليه، و هو الأمر الذي ي عل الحامل يير مسؤول عقديا في مواجهة البن  

                                                           

 .61الأمين، الرجع السابق،    عثمان محمد أحمد( حماد 1

أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقو  والعلوم ، الم ال اجون ارجزائري  اةئ مانب اقاو ( مرشيم ي عقيلة، 2

 .196،   2017السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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عن ت اوزه لقيمة الرصـــــــــيد الذي يملكه في الحســـــــــاب وإنما تقوم مســـــــــؤوليته عن الإخلال بالتزام يخر 

لزائــــد عن القيمــــة، الــــذي يمكن تكييدــــه بــــأنــــه عقــــد قرض و هو عقــــد ملزم وهو الالتزام برد البل  ا

 لجانبين يلتزم بمقتضاه القترض )حامل الب اقة( برد مبل  القرض للمقرض )البن (.

 جاعها للجهةوإر أما ناني التزام يتعهد به الحامل ت اه البن  فيتمثل في التزامه برد الب اقة  

صــــــدر ة لها متى انقضــــــ ى عقد الا 
م
خر  في لا ي والذي ســــــبب الانقضــــــاء،  وأيا كاننضــــــمام البرم بي هما ال

العــادة عن ان هــاء مــدة العقــد إذا كـاـن محــددا بدترة زمنيــة معينــة أو بنــاء على فنـــــــــــــح العقــد البرم بين 

ال رفين أو باســـــــتعمال الحامل لحقه في إ هاء العلاقة التعاقدية بســـــــبب تعاقده مع مؤســـــــســـــــة مالية 

 ريقة يير شــــــــــــرعية منأخرذ أو بناء على تدخل من البن  لاســــــــــــترجاا الب اقة نتي ة اســــــــــــتعمالها ب 

 .1طرف الحامل

 المسؤولية العقدية لحامل البطاقة الالكترونية تجاه المورد الإلكتروني- ثانيا

 

التعلق بالت ارة الإلكترونية للمس هل  الإلكتروني حرية  05- 18من القانون  27منحت الادة  

بين الدفع الإلكتروني والدفع التقليدي متى كان العقد البرم بينه و ين الورد الإلكتروني عقدا  الاختيار

داخليا أي أنه مبرم بين جزائريين، أما إذا كان عقد الت ارة الإلكتروني يتسم بال ابع الدولي فإن 

 نتم.د المدمة أو الالس هل  لا يمل  إلا يلية الدفع الإلكتروني كوسيلة تبرأ بها ذمته ت اه مور 

وعليه فإن مصدر التزام الس هل  الالكتروني ت اه الورد هو العلاقة القانونية الناشئة بي هما  

بموجب عقد الت ارة الالكتروني الذي قد يكون بيعا أو إي ارا أو وديعة أو عارية أو ييرها من 

قة أو خدمة معينة، ومنه فإن طري التصرفات القانونية ولو أن الغالب أنه عقد بيع ينصب على سلعة

الوفاء ويجالها وكيدياتها كالتسبيق أو التأخير تخضع لاتدا  طرفي العقد كقاعدة عامة ما لم يوجد 

 نص يمر يقض ي بخلاف ذل  مثل إجبارية الدفع الالكتروني في عقود الت ارة الإلكترونية الدولية.

ي أو  مسؤولية عقدية ت اه الورد الالكترونو التالي يعتبر حامل الب اقة الالكترونية مسؤولا 

التاجر متى حل أجل استحقا  نمن السلعة أو المدمة ولم يتم الوفاء أو أنه تم ب ريقة جزئية ما لم 

                                                           

من ق ل حاملها  اةئ مانالمسدنلية ارجزائية من اةس  مان وي  المشرنع ل  اقة ( سعداني نورة، رحال بومدين، 1

 .501،   2017، جاندي 02عمار نليجي، الأيوا ، العدد  جامعةوالقانونية، ، م لة العلوم السياسية الشرعلم
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يتم الاتدا  على تقسيس الثمن، وذل  أيا كان سبب عدم الوفاء سواء كان امتناعا متعمدا أو بسبب 

 عدم كداية الرصيد.

أما في حالة قيام الحامل بكافة الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة للوفاء بالثمن إلكترونيا 

ؤسسة الصرفية القائمة على عملية التحويل ومع ذل  لم تتم العملية بسبب خ أ البن  أو ال

الالكتروني للنقود فإن مسؤولية الس هل  الالكتروني )حامل الب اقة( تأتدي لأن البن  يعتبر من 

الغير وخ أ الغير من أسباب ق ع علاقة السببية بين الدعل والضرر، وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية 

لعدم وجود راب ة عقدية بي هما.  رد الإلكتروني ن راالبن  التقصيرية ت اه التاجر أو الو 
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 :الخــاتمة

 

من الانتشــــــــــــار الواســــــــــــع لتكنولوجيات الإعلام والاتصــــــــــــال من خلال ر س مختلف أجهزة  ان لاقا

الإعلام الآلي من حواسيب مكتبية وحواسيب يدوية وهواتف خلوية، فقد أض ى التعامل الإلكتروني 

خير منـــافس بـــل خير بـــديـــل للتعـــامـــل التقليـــدي ن را لجملـــة الزايـــا والمـــدمـــات التي توفرهـــا الرقمنـــة 

تية، فالتاجر لم يعد مضــــــــــــ را لق ع مســــــــــــافات طويلة لاقتناء ســــــــــــلعه بل يكديه الولو  إلى والعلوما

الوقع الإلكتروني للشركات ومؤسسات التصأيع التي يتعامل معها للحصول على طلبيته، كما يمكنه 

اســـــــــــتعمال ذات الآلية أي التعامل الرقمي عن بعد لتســـــــــــديد فواتيره ومختلف الديون الســـــــــــتحقة في 

 ل إن القانون أصبح يلزم الأ ما  في بعج الحالات بوجوب اعتماد الدفع الإلكتروني.ذمته ب

يير أن العلومــاتيــة والتكنولوجيــا الحــديثــة و ريم مــا جــادت بــه على البشـــــــــــــريــة من خيرات مــاديــة 

ومعنويــة حققــت رفــاهيــة لم يكن يحلم بهــا الإنســــــــــــــان، إلا أ هــا وفي ندس الوقــت اســـــــــــــتحــدنــت الكثير 

من الأخ اء العتبرة قانونا والعديد من الأضرار الستوجبة للتعويج، حيا يكدي أن  وخلقت الكثير

حق للكي يم  الاجتما ييكتب الشــــــــمص جملة قصــــــــيرة على صــــــــدحته الماصــــــــة بأحد مواقع التواصــــــــل 

 ضررا ماديا ومعنويا كبيرا بشمص يخر أو مؤسسة ت ارية.

لذل  فقد طرح البحا الحالي في مقدمته إشـــــــــكالية رئيســـــــــية حول مدذ ملاءمة وكداية القواعد 

العامة في الســــــــــؤولية الدنية في شــــــــــقتها التقصــــــــــيري والتعاقدي على التصــــــــــدي لممتلف الإشــــــــــكاليات 

 القانونية التي تثيرها العاملات الرقمية في ظل يياب نصو  خاصة تن مها.  

اســـــــــتنا على متغيرين أحدهما تقني يتمثل في البيئة الرقمية التي تمارس فتها وعليه فقد ارتكزت در 

التصــــــرفات القانونية )العقود الالكترونية( والأعمال الادية )الأفعال يير الشــــــروعة(، والآخر قانوني 

متمثلا في النصـــــــــــــو  الن مة لأحكام الســـــــــــــؤولية الدينة التقصـــــــــــــيرية م ها والعقدية التي ت بق على 

 عاملات الالكترونية التي تثور بشأ ها منازعات ترفع إلى الجهات القضائية.ال
 

 ، أهمها: الش ائجوقد اهتدينا من خلال دراستنا لوضوا الرسالة إلى جملة من 
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 نتائج الباب الأول

 

موما عتوصلنا إلى أن الشرا الجزائري وريم التعديلات التتالية التي أدخلها على القانون الدني  .1

إلا أن العاملات الالكترونية وريم سعة انتشارها لم  ،وعلى موضوا السؤولية الدنية خصوصا

يكن لهــا ح  من هــذه التعــديلات ســـــــــــــوذ مــا يتعلق بــالاعتراف بحجيــة المحررات الالكترونيــة في 

حي  وهو الأمر الــذي ي عــل القواعــد الحــا 127الــادة   نــة ب ريقــةليــة للمســـــــــــــؤوليــة الــدنيــة يير مم

 تؤهلها للتصدي للمشكلات القانونية التي تثيرها العاملات الذكورة.

إن القاعدة العامة في الســـــــؤولية التقصـــــــيرية لا تخدم مصـــــــلحة ال رف التضـــــــرر من العاملات  .2

الالكترونية، لأ ها تقوم على أساس قانوني لا يتلاءم وعالم العلوماتية والتمثل في الم أ واجب 

دائن هو الذي يقع عليه عمت إنبات أن الدعل الالكتروني الضـــــــار يشـــــــكل خ أ الإنبات، أي أن ال

 في الإنبــات وهي أن البينــة على منوأن يتمكن من نســـــــــــــبتــه إلى مرتكبــه إعمــالا للقــاعــدة العــامــة 

 ى، وهو أمر جــــد صـــــــــــــعــــب بــــالن ر للتعقيــــدات الدنيــــة والتقنيــــة التي تتســـــــــــــم بهــــا العــــاملات اد  

 الالكترونية.

لعـــاملات الالكترونيـــة تتم عن بعـــد فـــإن مســـــــــــــتخـــدمي الانترنـــت يـــالبـــا مـــا يكونون بـــالن ر لكون ا .3

م هولين بالأســـــبة لبعضـــــهم البعج، الأمر الذي يزيد من فرضـــــية ارتكاب أفعال يير مشـــــروعة 

من طرف قصــــــــــر أو عديمي الأهلية، وهوما يندي عن الدعل صــــــــــدة الم أ لتخلف ركنه العنوي 

أن يتســـــــــــــبـــب في حرمـــان الضـــــــــــــرور من حقـــه في رفع دعوذ  التمثـــل في الإدراأ، مـــا من شـــــــــــــــأنـــه

 السؤولية، خاصة وأن أيلب القوانين تعتمد الم أ كأساس للمسؤولية التقصيرية.  

إن اعتماد معيار موضـــــــو ي في تكييف الدعل على أنه خ أ لا يتلاءم مع خصـــــــوصـــــــية الكثير من  .4

 
م
رتكـــب في العـــالم الإلكتروني، لأن ســـــــــــــرعـــة ت ور التكنولوجيـــات الحـــديثـــة ي عـــل الأخ ـــاء التي ت

هؤلاء قد فالتحكم فتها أمرا صـعبا خاصـة بالأسـبة للعوام مقارنة بالتخصـصـين أو ذوي المبرة، 

يتمكنون من التملص من أحكام الســــــــــــؤولية الدنية إذا لم تر  تصــــــــــــرفاتهم إلى درجة الانحراف 

 عن سلوأ الرجل العادي.

إذا كان الم أ التقصيري الالكتروني يحمل وصدا جزائيا فإن مصلحة الضرور تقتض ي لجوءه   .5

بات لكي ي نب ندســـه عناء إن ،إلى القضـــاء الجنائي عن طريق ما يعرف بالدعوذ الدنية التبعية
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، معناصــــر الســــؤولية، على اعتبار أن النيابة العامة هي التي تتولى إنبات الم أ ونســــبته إلى ال ه

أما ال ريق الدني في عل عمت الإنبات على عاتق الشمص الضرور، وهو أمر عسير كما أشرنا 

 إليه في النتي ة الأولى.

، أي أن الضـــــــرر كان نتي ة حتمية  .6
م
رة

َ
باشـــــــ

م
بالأســـــــبة لركن الضـــــــرر فإنه يصـــــــعب إنبات شـــــــر  ال

ا إنبــات الواحــدة، أمــ للم ــأ الالكتروني، وذلــ  بســـــــــــــبــب ك رة التــدخلين في العــاملــة الالكترونيــة

وجود الضرر وتقدير مَداه فهي مسألة يسيرة نسبيا لأ ها تتعلق ب وانب فنية، يختص بها خبراء 

 في العلوماتية.

توصـــــلنا إلى أن القواعد العامة التي تقضـــــ ي بالتعويج عن أي ضـــــرر مهما كان حجمه )في حدود  .7

ار ت الحاســب الآلي، لأن الأضــر جدية الصــلحة( لا تصــلل بالأســبة للتعويج عن أضــرار فيروســا

البسي ة التي تتسبب فتها تل  الديروسات أصبحت جد مألوفة في التعاملات الإلكترونية، ومن 

 يير الن قي أن تكون كلها محلا للتعويج.

فيما يتعلق بمســـــــــــــؤولية وســـــــــــــ اء الانترنت عن الضـــــــــــــامين يير الشـــــــــــــروعة إنما هي مســـــــــــــؤولية   .8

ر مســـــــؤولين مدنيا عما يأشـــــــر عبر الانترنت بالن ر لكون دورهم اســـــــتعنائية، لأن الأصـــــــل أ هم يي

ســـــــــــــألون  فني بحت، يير أنه متى كان هناأ ما يلزمهم بمثل هذه الرقابة قانونا أو اتداقا فإ هم يم

من القانون الدني الجزائري وهو ما يتمالـــــــ ى مع التوجهات  127بالتضـــــــامن عملا بأحكام الادة 

ة إلى كدالة حق الضــرور في اســتيداء مبل  التعويج الجابر للضــرر في الســؤولية الرامي الحديثة

 أيا كان مصدره. 

تعتبر القواعد الماصة بالسؤولية عن فعل الم يء كافية متى كانت العناصر الادية وحدها هي  .9

التي ألحقت الضــــــــرر، إذ لا فر  بين جهاز الاعلام الالي كوحدة مادية وييره من الاشــــــــياء الادية، 

ا تدخلت الكيانات الن قية في إحداث الضــــــــــــرر فإن قواعد الســــــــــــؤولية عن فعل المــــــــــــ يء أما إذ

حدث الضـــرر بصـــدة تلقائية بل بناء  تصـــبح قاصـــرة ويير ملائمة، لأن المـــ يء محل الحراســـة لا يم

 على توجتهات صاحبه وهوما ي عل من قواعد السؤولية الشمصية هي الأنسب.

من القــانون الــدني الجزائري حيــا لم  138ص الــادة إن العموميــة والســـــــــــــعــة التي جــاء بهــا ن .10

ينص على نوا معين من الاشــــــياء التي يأبغي حراســــــ ها، ي عل من أحكام الادة الذكورة صــــــالحة 
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وملائمة للت بيق في م ال العاملات الالكترونية، لأن لد    لــــــــــ يء   ورد بصــــــــــيغة الإطلا  دون 

 تمييز بين نوا ويخر.

س المــ يء على الم أ الدترض يخدم مصــلحة التضــرر من المــ يء إن تأســيس مســؤولية حار  .11

 الإلكتروني، لأنه سيكون معد  من إنبات خ أ الحارس.

 الثاني الباب نتائج

وني، ما يعرف بالتداوض الالكتر لم ين م الشرا الجزائري مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني أو .12

التداوض الالكتروني بأ ها مســـــؤولية تقصـــــيرية، الأمر الذي من شـــــأنه تكييف الســـــؤولية بصـــــدد 

يير أن مرحلة التداوض أصـــــبحت تتم في شـــــكل عقود مســـــتقلة عن العقد الأمول إبرامه وهوما 

ي علها مســـــــــؤولية عقدية، لذل  لا يمكن الجزم بإع اء تكييف معين للمســـــــــؤولية أنناء مرحلة 

 ض من عقد إلى يخر.التداوض بالن ر لاختلاف طبيعة العلاقة بين أطراف التداو 

توصـــــلنا إلى أن العاملات الإلكترونية ترتكز على جوانب فنية بحتة، الأمر الذي يير من وســـــائل  .13

حــدنــت طر  جــديــدة للتعــاقــد جعلــت من القواعــد العــامــة التي  التعبير عن الإرادة حيــا اســـــــــــــتم

- تحكم التعـــاقـــد قـــاصـــــــــــــرة عن توفير حمـــايـــة فعـــالـــة لل رف الضـــــــــــــعيف في العلاقـــة التعـــاقـــديـــة

 أيلب العقود الالكترونية هي عقود اس هلاأ. لكون -الالكتروني الس هل 

إن الأخ ــاء التي يرتكشهــا مؤدي خــدمــة التصــــــــــــــديق الالكتروني ذات طبيعــة مزدوجــة فهي أخ ــاء  .14

عقدية ت اه صاحب التوقيع الالكتروني لأ ها تمثل إخلالا بالتزام تعاقدي مصدره عقد المدمة 

ات الوقت أخ اء تقصـــيرية ت اه الغير الذي عول على التوقيع الالكتروني البرم بي هما، وهي في ذ

 نتي ة انعدام الراب ة العقدية بينه و ين مؤدي المدمة.

و ل مســـــــــــــؤوليـــة مؤد ت ييفإن  .15
ع 
 
على التوقيع الالكتروني بـــأ هـــا ي خـــدمـــات التصـــــــــــــــديق ت ـــاه ال

و ل على حقه في التعويج، نتي ة  من ةةةةةةةةةةأجهمســـــــــؤولية تقصـــــــــيرية، 
ع 
 
الحيلولة دون حصـــــــــول ال

الصـــــــعو ة البالغة إن لم نقل اســـــــتحالة إنبات خ أ هيئة التصـــــــديق الالكتروني التمثل في عدم 

 بذلها العناية اللازمة للتأكد من صحة البيانات التي تضمن ها شهادة التصديق الالكتروني.

الجزائري الذي اعتبر تخلف صــــــــــدة من الصــــــــــدات التدق  من القانون الدني 379إن نص الادة  .16

علتها بمثابة عيب خدي لا يخدم الشـــــــــتري )الســـــــــ هل ( في العقود الالكترونية، لأن مصـــــــــلحته في 
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( بــالالتزام بــالتســـــــــــــليم ال ــابق بــاعتبــاره التزامــا بتحقيق نتي ــة،  وَر دي
م
التمســــــــــــــ  بــإخلال البــائع )ال

 أسهل وأيسر من إنبات العيب المدي.وإنبات الإخلال بالتسليم ال ابق 

وَر دي الالكتروني بالتســـــليم ال ابق للســـــلعة أو المدمة من حيا الصـــــدات أو الكمية  .17
م
إن التزام ال

سألم من خلالأو الوظيدة لمحل العقد الالكتروني يعتبر التزاما بتحقيق نتي ة م وَر  شددة، يم
م
د ه ال

العقد، إذ لا يمكنه ندي مسؤوليته بإنبات حسن عن النقص اليسير في مقدار أو صلاحية محل 

 النية أو أنه بذل العناية اللازمة لتحقيق النتي ة التدق علتها.

توصـــــــــــــلنــا إلى أن جوهر عمليــة التمييز بين ال ــابقــة الوصـــــــــــــديــة لمحــل الالتزام التي يترتــب علتهــا  .18

ليــة عن رتــب الســـــــــــــؤو مســـــــــــــؤوليــة البــائع عن الاخلال بــالتســـــــــــــليم، و ين ال ــابقــة الوظيديــة التي ت  

الإخلال بضــمان العيوب المدية هو مدذ اعتبار الصــدة أصــلية في البيع أو أ ها صــدة عارضــة، 

فدي الحالة الأولى يكون التزام البائع ت اه الشـــــــتري بضـــــــمان العيوب المدية، أما الحالة الثانية 

قيم مسؤوليته على أساس الإخلال بالالتزام ب
م
 . التسليمفتتعلق باشتراطات عقدية ت

من القانون الدني الجزائري للت بيق على عقود المدمات الالكترونية  380عدم صلاحية الادة  .19

 )مثل عقد بيع البرامم الحاسو ية( ن را لتعذر قيام الشتري بعملية فحص البيع.

 ى توفيرالشــــــــــرا إل اســــــــــ هلاأ، دفعتوصــــــــــلنا إلى أن تكييف عقود الت ارة الالكترونية بأ ها عقود  .20

حمـايـة خـاصـــــــــــــة للمســـــــــــــ هلـ  الإلكتروني ب ريقـة خـالف فتهـا جوهر القواعـد العـامـة )مثـل مبـدأ 

عل ج الدردة، ممـاالقوة اللزمـة للعقـد(، حينمـا أجـاز للمســـــــــــــ هلـ  العـدول عن التعـاقـد بـإرادتـه 

القواعد التعلقة بضمان العيوب المدية يير م دية ولا تحقق أي مندعة للمشتري الذي وجد 

 الماصة حماية أفضل. في القواعد

 للمشـــــتري في عقد البيعإن القواعد العامة في ضـــــمان التعرض الشـــــمحـــــ ي توفر حماية مقبولة  .21

ن را لكون الالتزام أبـــدي ويير قـــابـــل للت زئـــة ولكون التعويج يشـــــــــــــمـــل الأضـــــــــــــرار  ،الالكتروني

 التوقعة ويير التوقعة.

بيقـــه على كــاـفـــة عقود الت ـــارة توصـــــــــــــلنـــا كـــذلـــ  إلى أن ن ـــام الـــدفع الإلكتروني وريم عـــدم ت  .22

أنه يعتبر يلية فعالة للوفاء بالديون ن را لســـــــــــهولة إنبات عناصـــــــــــر الســـــــــــؤولية  الإلكترونية، إلا

 العقدية للحامل عن كل امتناا أو تقاعس في تسديد البال  الستحقة في ذمته.
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 التـوصــيـات:

 بالتوصيات التالية:استنادا إلى ما توصلنا إليه من نتائم يمكن أن أتقدم 

مســايرة للتوجهات الحديثة التي تســ هدف جبر الضــرر بغج الن ر عن وجود الم أ، فإنني أرجو  .1

يَةمن الشــــــرا الجزائري  ع 
َ
 

َ
 على أســــــاس خ أ واجب البأية- ال  ليص من ممات المسةةةةةةدنلية ارا

الم الأخذ  ال وسةةع ، وهو أســاس يكرس الوظيدة الأخلاقية للمســؤولية الدنية، في مقابل -الإنبات 

القائمة على إعداء الدائن من إنبات خ أ الدين وهو ما يتناســـــــــــب مع  بالمسةةةةةةةةةةةدنلية الموضةةةةةةةةةةةومية

 الوظيدة التعويضية لقواعد السؤولية الدينة.

بقي فتها على الم أ واجب الإنبات كأســـاس للمســـؤولية أوصـــ ي الشـــرا الجزائري في الحالات التي يم  .2

 لكترونيــة، أن يم التقصـــــــــــــيريــة في العــاملات الإ
َ
 د  خ

َ
من اعتمــاد العيــار الوضـــــــــــــو ي )معيــار الرجــل  ف

العادي( لصلحة العيار الشمح ي الذي يأخذ بعين الاعتبار ذاتية مرتكب الدعل الضار وظروفه 

 الماصة.

من القانون الدني الجزائري بإقرار مســــــــــؤولية  125تعديل نص الادة أوصــــــــــ ي الشــــــــــرا الجزائري ب .3

ب ريقــة مخددــة عن الأفعــال الضــــــــــــــارة، التي يرتكشهــا في البيئــة الرقميــة تحقيقــا  عــديم التمييز ولو

 للأمن القانوني عن طريق تكريس استقرار العاملات.

أوصـــــــ ي الشـــــــرا باســـــــتحداث نص قانوني خا  أو تحيين النصـــــــو  العامة، بإضـــــــافة شـــــــر  أن  .4

مصــــــــــدر الضــــــــــرر هو  يكون الضــــــــــرر فادحا أو جســــــــــيما، لأحقية التعويج عنه في حالة ما إذا كان

 فيروس من فيروسات الحاسب الآلي.

من القـــــانون الـــــدني  106إدخـــــال اســـــــــــــتعنـــــاء على مبـــــدأ القوة اللزمـــــة للعقـــــد الوارد بنص الـــــادة  .5

الجزائري، يم يز بمقتضـــــــــــــاه للمتعاقد حق الرجوا عن العقد في حالة عدم تنديذ التعاقد الآخر 

صة )قانون الت ارة الالكترونية( و عج التشريعات لالتزامه الرئيس ي، اننجاما مع القوانين الما

 نة.القار  
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أوصـــ ي الشـــرا بتن يم مرحلة الداوضـــات في العقود الالكترونية ب ريقة وا ـــحة، من خلال ســـن  .6

نصـــــــــــــو  قانونية تضـــــــــــــبس التزامات وحقو  الأطراف وتحدد مســـــــــــــؤولياتهم عن كل إخلال بتل  

 الالتزامات. 

ســـــــــــــتحســـــــــــــن تعديل القانون  .7 أو إصـــــــــــــدار نص تن يمي يضـــــــــــــع ضـــــــــــــوابس أو معالم، يمكن  04-15يم

 بمقتضاها مراقبة التزام مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بالتأكد من صحة البيانات.

التشــــديد في مســــؤولية مؤدي خدمة التصــــديق الإلكتروني، بالنص بعلى الشــــرا الجزائري  وصــــ يأ .8

الإلكتروني هي التزامات بتحقيق نتي ة أو صـــراحة على أن التزاماته ت اه صـــاحب شـــهادة التوقيع 

 ببذل عناية مشددة.

ين( بضـــــــــرورة التأمين على الســـــــــؤولية  .9 وَر دي
م
أوصـــــــــ ي الشـــــــــرا بضـــــــــرورة إلزام الت ار الالكترونيين )ال

الدنية، لأن ذل  ســـــــيوفر الحماية لكل من الســـــــ هل  الالكتروني من خلال ضـــــــمان حصـــــــوله على 

وَر دي وفي ندس الوقــــــت ت نيــــــب  مبل  التعويج مهمــــــا كـــــاـن مرتدعــــــا،
م
 خ ر الإفلاس ن را لك رة ال

 
م
 رفع ضده.الدعاوذ التي يمكن أن ت

من القانون الدني، وذل  ب عل الاتدا  على  377تعديل أحكام الادة بالشـــــــرا الجزائري وصـــــــ ي أ .10

 تعديل أحكام الضمان باطلا وعديم الأنر أسوة ببعج التشريعات القارنة.

التعلق بــــالت ــــارة  05 – 18من القــــانون  27أوصـــــــــــــ ي الشـــــــــــــرا الجزائري بتعــــديــــل نص الــــادة  .11

الإلكترونيــة، وذلــ  ب عــل الــدفع الإلكتروني إلزاميــا في كـاـفــة عقود الت ــارة الإلكترونيــة بمــا في 

 فيما بي هم.ذل  البرمة بين الجزائريين 
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 :العربية باللغة والمراجعقائمة المصادر أولا/

 :ـادرقائمة المصـ - أ

 الدولية الاتفاقيات: 

 14اتداقيـة الويبـو الأشـئة للمن مـة العاليـة للملكيــة الدكريــة )الويبــو( فــي اســتوكهولم فــي  .1

 .1979وعدلـت سـنة  1970ودخلـت حيـز التنديـذ سـنة  1967يوليـو 

قانون اليونســــــترال النموذجي بشــــــأن التوقيعات الالكترونية العتمد من طرف لجنة القانون  .2

 .2001جويلية  05بتاريخ  34ي لدذ الأمم التحدة في دورتها الت اري الدول

 .1980أفريل  11للبيع الدولي للبضائع، الؤرخة يوم  فيينا الؤرخةاتداقية  .3

 :النصوص التشريعية 

، التضمن قانون الإجراءات الجزائية العدل والتمم، 1966جوان  8الؤرخ في  155-66الأمر  .1

 .48، العدد 1966جوان  11بتاريخ الجريدة الرسمية الصادرة 

التضـــــــــــــمن قـــــانون العقو ـــــات العـــــدل والتمم،  1966جوان  8الؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2

 .49، العدد 1966جوان  11الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

التضـــمن القانون الدني الجزائري، العدل والتمم،  1975ســـبتمبر 26في الؤرخ  58-75الأمر  .3

 .78، عدد 1975سبتمبر  30الرسمية الؤرخة في  الجريدة

التضـــــــــــــمن القـــــانون الت ـــــاري الجزائري، العـــــدل  1975ســـــــــــــبتمبر 26في الؤرخ  59-75الأمر  .4

 .78، عدد 1975سبتمبر  30والتمم، الجريدة الرسمية الؤرخة في 

والتمم، ، العــدل ســـــــــــــرةقــانون الأ  التضـــــــــــــمن 1984جوان  09الؤرخ في  11-84القــانون رقم  .5

 .1984، 24الجريدة الرسمية العدد 

 يةوالواصــــــلات الســــــلكالتعلق بتحديد القواعد العامة التعلقة بالبريد  03 – 2000القانون  .6

 .48، العدد 2000يشت  06 الؤرخة في، الصادر بالجريدة الرسمية واللاسلكية
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الاختراا، الجريــــدة الرســـــــــــــميــــة التعلق ببراءات  2003جوليــــة  19الؤرخ في  07-03الأمر رقم  .7

 .44، العدد 2003جويلية  23الصادرة بتاريخ 

التعلق بحماية الســـــــــــــ هل  وقمع الغ ، الجريدة  2009فيدري  25الؤرخ في  03-09القانون  .8

 .15، العدد 2009مارس  08الرسمية الصادرة بتاريخ 

قـايـة من الجرائم يتضـــــــــــــمن القواعـد المـاصـــــــــــــة للو  ،2009أوت  05الؤرخ في  04-09القـانون  .9

 16، الجريدة الرســــــــمية الصــــــــادرة بتاريخ والاتصــــــــال ومكافح هاالتصــــــــلة بتكنولوجيا الإعلام 

 .47، العدد 2009يشت 

ماي  10التعلق بالت ارة الالكترونية، الجريدة الرســـــــــــــمية الصـــــــــــــادرة بتاريخ  05-18القانون  .10

 .28، العدد 2009

 :النصوص التنظيمية 

 ،واللاسلكيةالتعلق بأنواا الشبكات السلكية  2007ماي  30الؤرخ في  162-07الرسوم التنديذي  .1

 .37الجريدة الرسمية العدد 

يحدد شــرو  وكيديات وضــع ضــمان الســلع  2013ســبتمبر  26مؤرخ  327-13 رقم تنديذيمرســوم  .2

 .49، العدد 2013أكتو ر  12، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ التنديذ حيّزوالمدمات 

 قـائمة المراجــع: - ب

 على شـــــبكات الهاتفوت بيقها أيمـــــــــــــــــــن أحمد الدلوا، الســـــؤولية الدنية عن الأشـــــياء الم رة   .1

 .2016المحمول، دار الجامعة الجديدة للأشر، الإسكندرية، مصر، 

، ، الجامعة الجديدة للأشـــر-مصـــادر الالتزام-أنور ســـل ان، الوجز في الن رية العامة للالتزام  .2

 .2005، مصر، الإسكندرية

بعة ، ال -دراســــــــة مقارنة بالدقه الإســــــــلامي-أنور ســــــــل ان، مصــــــــادر الالتزام في القانون الدني  .3

 .2010، الأردن، ار الثقافة للأشر والتوزيع، عمانالرابعة، د
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ــــــور  .4 ـــــــ ــــــان، العقود أنـ ـــــــ  ،رللأش الجديدة الجامعة ، دارالقايضةو  البيع عقد شرح السماة، سل ـ

 .2005 مصر،

مني، الدكر الجاخالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد الالكتروني في الإنبات دراسة مقارنة، دار  .5

 .2018، مصر، الاسكندرية

أحمد ســـيد أحمد الســـيد، رشـــا الســـعيد عبد الســـلام، إبرام العقد الالكتروني في مرحلة تكوين  .6

 .2018العقد، دار ال هضة العر ية، القاهرة، مصر، 

 .2000ية التعاقد عبر الانترنت، دار ال هضة العر ية، القاهرة، أسامة م اهد، خصوص .7

دار  الأولى، ال بعة الانترنت، شـــــــبكة عبر الالكترونية العقود في التراضـــــــ ي رحم، محمد يمانم .8

 عمان، الأردن. والتوزيع، للأشر وائل

، كتابللالتقنية، الؤسسة الحديثة أوديـــن سلـوم الحاي ، مسؤولية مزودي خدمات الانترنت  .9

 .2009طرابلس، لبنان، 

ــــــــــــــد فاضــل، التعويج عن إســاءة اســتعمال التوقيع الالكتروني  .10 ــــــــــــــاســم محمـ  التوقيع )ماهيةبـ

وقع الـــدنيـــة للم الســـــــــــــؤوليـــة-(الحجيـــةعلى إنبـــات التصـــــــــــــرفـــات القـــانونيـــة ) قـــدرتـــه-الالكتروني

ون وقاني دراســــــة مقارنة في ضــــــوء القانون الصــــــر  اســــــتعماله(عن إســــــاء  التعويج-الالكتروني

 .2018، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، والقوانين العر ية الاونيسترال

 23مؤرخ في  09-08قانون رقم والإدارية )الإجراءات الدنية  بر ارة عبد الرحمان، شرح قانون  .11

 .2009الجزائر،  الرويبة،(، ال بعة الثانية، مأشورات بغدادي، 2008فيديري 

حســـــين عامر، عبد الرحيم عامر، الســـــؤولية الدنية التقصـــــيرية والعقدية، ال بعة الثانية،  .12

 .1979مصر،  القاهرة،دار العارف، 

خـــالـــد بن ســـــــــــــليمـــان الغثبر، محمـــد بن عبـــد الله القح ـــاني، أمن العلومـــات بلغـــة ميســـــــــــــرة،  .13

 .2009ال بعة الأولى، مركز التمييز لأمن العلومات، جامعة الل  سعود، 

العلوماتية، ال بعة الأولى، دار الدكر الجامني، الإسكندرية،  إبراهيم، الجرائمخالد ممدوح  .14

 .2009القاهرة، 
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خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون الدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء  .15

 .2010ديوان ال بوعات الجامعية، الجزائر،  الرابعة،الأول، ال بعة 

ـــــــــد .16 ـــــــــر، الحماية الجزائية للتعاملات الالكترونية، ال بعة الأولى، مأشورات الحلمي رشيـ ـــــــــوكـ ة بـ

 .2020لبنان،  بيروت،الحقوقية اللبنانية، 

 .1998رمضـان أبو السعـود، أحكام الالتزام، دار ال بوعات الجامعية، مصر،  .17

ضمان الماصة ب الإشكالية)العلوماتية العقدية في م ال  قنديل، السؤوليةسعيـــــــد السيـــــــد  .18

 .2014، مصر، الإسكندريةال ابقة(، دار الجامعة الجديدة،  وضمان عدمالعيب المدي 

ـــــــــــــــــــــان  .19 الدنية في تقنينات البلاد العر ية، معهد الدراســـــــــات العر ية  مرقص الســـــــــؤوليةســـــــــليمـ

 .1958مصر،  القاهرة،العالية، 

ت الاتصـــــــــــــال الحديثة، ال بعة الأولى، ســـــــــــــمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيا .20

 .2006دار ال هضة العر ية، مصر، 

 ــــحاتة يريب شــــرقامي، التعاقد الالكتروني في التشــــريعات العر ية، دار الجامعة الجديدة،  .21

 .2008الإسكندرية، مصر، 

ـــــــــــــاحب عبيد الدتلاوي  .22 الواصدات في عقود البيع، ال بعة الأولى،  وتخلفضمان العيوب ،صـ

 .1997الثقافة للأشر و التوزيع، عمان، الأردن،  مكتبة دار

، -مقارنة دراســــــة-صــــــالل أحمد محمد اللهيمي، الباشــــــر والتســــــبب في الســــــؤولية التقصــــــيرية  .23

 .2004ال بعة الأولى، دار الثقافة للأشر والتوزيع، الأردن، 

ر والقانون للأشـــــــــــصـــــــــــداء فتوح جمعة، العقد الإداري الإلكتروني، ال بعة الأولى، دار الدكر  .24

 .2014والتوزيع، مصر، 

عــادل أبو هشـــــــــــــيمــة محمود حوتــه، عقود خــدمــات العلومــات الالكترونيــة في القــانون الــدولي  .25

 .2004الما ، دار ال هضة العر ية، القاهرة، مصر، 
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 .2018الجديدة الر ا  الغرب، 
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عبد الرزا  أحمد الســـــــ هوري، الوســـــــيس في شـــــــرح القانون الدني الوســـــــيس في شـــــــرح القانون  .30

جزء الرابع، العقود التي تقع على اللكية البيع والقايضـــــــــــــة، ال بعة الثالثة ال الدني الجديد،

 .2009الجديدة، مأشورات الحلمي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

عبــــد الدتــــاح بيومي حجــــازي، التوقيع الالكتروني في الن م القــــانونيــــة القــــارنــــة، دار الدكر  .31

 .2005الجامني، مصر، 

اية الس هل  دراسة مقارنة، ال بعة الأولى، مأشورات الحلمي عبد النعـم موو ى إبراهيم، حم .32

 .2007الحقوقية، بيروت، لبنان، 

لصـــــــــري واللبناني، الدار دراســـــــــة مقارنة بين القانونين ا الالتزامالعدوي جلال علي، مصـــــــــادر  .33

 .1994، مصر، الجامعية

ار الجامعة ، دلأجنبيةواعصـام عبد الدتاح م ر، الت ارة الالكترونية في التشريعات العر ية  .34

 .2009الجديدة، مصر، 

دراسة مقارنة في ضوء -عصمــــــــــــــت عبد المجيــــــــــــــد بكر، دور التقنيات العلمية في ت وير العقد  .35

قوانين التوقيع الالكتروني والت ـــــارة الالكترونيـــــة والعـــــاملات الالكترونيـــــة العر يـــــة والقـــــانون 
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لقانون العر ي الاســـــــــــترشـــــــــــادي للمعاملات والت ارة الالكترونية لعام وا 2001الالكترونية لعام 

 .2015 لبنان، ،، دار الكتب العلمية، بيروت-2009

ارنة، ، دراســــــة مقوالصــــــندات الدنيةحقو  الؤلف دي كامل عديف، جرائم الكمبيوتر و عدي .36

 .1998الإسكندرية، مصر، 

علي علي ســـــــــــــليمان، الن رية العامة للالتزام، مصـــــــــــــادر الالتزام في القانون الدني الجزائري،  .37

 .2007ال بعة السابعة، ديوان ال بوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2002علي فيلالي، الالتزامات، العمل الستحق للتعويج، موفم للأشر، الجزائر،  .38

مات والعقود منقحة ومعدلة حسب القوانين الجاري علي كحلون، التعليق على م لة الالتزا .39

بهــا العمــل، الكتــاب الأول فيمــا تعمر بــه الــذمــة، ال بعــة الأولى، م مع الأطرش لأشـــــــــــــر وتوزيع 

 .2018الكتاب الممتص، تونس، 

علي كحلون، الســـــــؤولية العلوماتية، محاولة لضـــــــبس مميزات التدخلين في إطار الت بيقات  .40

 .2005، مركز الأشر الجامني تونس، العلوماتية وخدماتها

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمســـــ هل  دراســـــة مقارنة بين الشـــــريعة والقانون،  .41

 .2008مأشأة العارف، الاسكندرية، مصر، 

القاضــــ ي طلال لجا ، مســــؤولية التبوا عن أعمال التابع في القانون الدني اللبناني والأردني  .42

 .2003الؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، ، -مقارنة دراسة-

محســـــــــــــن أحمــــد المضـــــــــــــيري، مبــــادب التدــــاوض، ال بعــــة الأولى، م موعــــة النيــــل العر يــــة،  .43

 .2003القاهرة، مصر، 
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لية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة للأشـــر، الإســـكندرية، محمد حســـين منصـــور، الســـؤو  .45

 .2003مصر، 
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 .2001الجديدة للأشر، الإسكندرية، مصر، 
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 راســـــةد ،القايضـــــةو  البيع عقد الدني، القانون  شـــــرح في الســـــعدي، الوا ـــــل صـــــبري  محمد .47

 .2008 الجزائر، الهدذ، دار العر ية، القوانين في مقارنة

 ، دارالأنترنـتمحمـد عبـد الرزا  محمـد عبـاس، الن ـام القـانوني لعقـد الاشـــــــــــــتراأ في خـدمـة  .48

 .2016، النصورة، مصر، والقانون الدكر 
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 .2004التبادلة بين نو ي السؤولية، دون دار نشر، العلاقة 

محمد محمد شـــــــــــــتا، فكرة الحماية الجزائية لبرامم الحاســـــــــــــوب الآلي، دار الجامعة الجديدة  .50

   .2001للأشر، الإسكندرية، مصر، 

 ،-الأول مصــــــــــــــادر الالتزام  الجزء-محمود عبــد الرحمــان محمــد، الن ريــة العــامــة للالتزامــات  .51

 .2007هرة للتعليم الدتوح، مصر، مركز جامعة القا

ر ، دار الدكووســـــــــــــــائـــل مكـــافح هـــا والحـــاســـــــــــــــب الآلي الإنترنـــتمنير وممـــدوح الجنبيهي، جرائم  .52

 .2004مصر  الإسكندرية،العر ي، 

 الثقافة دار الإلكترونية، ال بعة الأولى، الت ارة عقود برهم، أحكام إســـــــــــــماعيل نضـــــــــــــال .53

 .2005عمان،  والتوزيع، للأشر

دراســـــــــــــــة مقـــارنـــة بين الدقـــه -هشـــــــــــــــام إبراهيم توفيق، التعويج الاتدـــاقي الشـــــــــــــر  الجزائي  .54

 .2011، الركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، -الإسلامي والقانون الوضني

يوســـــــــــــف محمـد عبيـدات، مصـــــــــــــادر الالتزام في القـانون الـدني، ال بعـة الأولى، دار الســـــــــــــيرة  .55

 .2009دن، ، الأر وال باعةللأشر والتوزيع 

خالد الســـــيد محمد عبد المجيد مووـــــ ى، أحكام عقد العمل عن بعد دراســـــة مقارنة، ال بعة  .56

 .2014الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، 

ســـــــــــــامي الجر ي، شـــــــــــــرو  الســـــــــــــؤولية الدنية في القانون التونســـــــــــــ ي والقارن، ال بعة الأولى،  .57

 .2011، م بعة التشدير الدني، صداقس، تونس
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 :والمذكراتالرسائل  -ج

 رسائل الدكتوراه -

، أطروحة دكتوراه، كلية -دراســــــــة مقارنة-، الســــــــؤولية الدنية للقاصــــــــر أحمد بوكرزازة .1

 .2015، 1الحقو ، جامعة قسن ينة

بلقـاســـــــــــــم حـامـدي، إبرام العقـد الالكتروني، أطروحـة مقـدمـة لنيـل شـــــــــــــهـادة الـدكتوراه  .2

الحقو  والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعة الحا  لمضــــــــر، باتنة، العلوم في الحقو ، كلية 

2015. 

الســـــــــــــؤوليـــة الـــدنيـــة والجنـــائيـــة لقـــدمي بعج خـــدمـــات ، حســـــــــــــن البنـــا عبـــد الله عيـــاد .3

 .2015الانترنت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة عين شمس، مصر، 

للحمــــــاة من أضـــــــــــــرار النت ــــــات  والتن يمي الإطــــــار القــــــانوني  بعلاش،خــــــاليــــــدة بن  .4

الاس هلاكية، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الاقتصادي، كلية الحقو  و العلوم 

 .2018السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 

 (،ةمقارن )دراســـــــــــــة، العقد الالكتروني و الســـــــــــــؤولية الدنية النات ة عنه زواوية لعروي .5

و العلوم الســــياســــية، جامعة عبد الحميد ابن باديس أطروحة دكتوراه، كلية الحقو  

 .2018مستغانم، 

راســـة د الأنترنتالســـؤولية التقصـــيرية الناشـــئة عن اســـتخدام ، ســـمير حســـني الصـــري  .6

مقـــــارنـــــة بـــــالقـــــانون الأن لو أمريكي، أطروحـــــة دكتوراه، كليـــــة الحقو ، جـــــامعـــــة عين 

 .2016شمس، مصر، 

ليلية حدراســــــة ت –في الإنبات  والتوقيع الالكترونيعائشــــــة قصــــــار الليل، حجية المحرر  .7

، جامعة الحا  لمضــــر ، كلية الحقو  و العلوم الســــياســــية، أطروحة دكتوراه-مقارنة 

 .2017، 1باتنة 
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الت ـــــارة الالكترونيـــــة عبر الانترنـــــت، أطروحـــــة دكتوراه، كليـــــة  ،لوهـــــاب مخلوفيعبـــــد ا .8

 .2012نة، الحقو  والعلوم السياسية، جامعة الحا  لمضر، بات

عزة محمود أحمد خليل، مشــكلات الســؤولية الدنية في مواجهة فيروســات الحاســب،  .9

 .1994، كلية الحقو ، جامعة القاهرة، طروحة دكتوراه في القانون الدنيأ

طروحة ، أالأنترنتالســـؤولية الدنية لقدمي المدمة الوســـي ة في ، فاطمة الزهرة عكو .10

 .2016، 1الجزائردكتوراه، كلية الحقو ، جامعة 

عقد البيع الالكتروني دراســـــــــــة مقارنة، أطروحة دكتوراه، قانون خا ،  ،يمينة حوحو .11

 .2012، 1كلية الحقو ، جامعة الجزائر 

 :الماجيستير مذكرات -

، ضـــــــــــــمـــانـــات الشـــــــــــــتري في عقـــد البيع الالكتروني، مـــذكرة مـــاجيســـــــــــــتير، إيمـــان بوزيـــدي .1

العلوم الســـــــــــــياســـــــــــــية، جامعة مولود ن التعاون الدولي، كلية الحقو  و تخصـــــــــــــص قانو 

 .2016تيزي وزو،  معمري،

، رســــــــــــالة -دراســــــــــــة مقارنة-باســــــــــــل محمد يوســــــــــــف قشها، التعويج عن الضــــــــــــرر الأد ي  .2

  .2009ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نابلس، فلس ين، 

، مبـــــدأ ســـــــــــــل ـــــان الإرادة في العقود الالكترونيـــــة، مـــــذكرة مـــــاجســـــــــــــتير في حنـــــان عتيق .3

 .2012معهد الحقو ، الركز الجامني العقيد يكلي محند الحا  البويرة، القانون،

ســـــــــــــليمـــة ســـــــــــــكر، عقـــد البيع عبر الانترنـــت ومـــدذ حجيـــة الإنبـــات الالكتروني، مـــذكرة  .4

 .2011، 1، جامعة الجزائر، كلية الحقو  ومسؤوليةخصص عقود ماجستير، ت

ير، ، مذكرة ماجيســـتمقارنة( )دراســـةســـمير دحماني، التونيق في العاملات الالكترونية  .5

، جامعة مولود والعلوم الســــــــياســــــــيةتخصــــــــص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقو  

 .2014معمري تيزي وزو،
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علي نايت أعمر، اللكية الدكرية في إطار الت ارة الالكترونية، مذكرة ماجســــــــــتير، كلية  .6

 .2014الحقو  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

نــــاصـــــــــــــر متعــــب بأيــــه المرينم، الاتدــــا  على الإعدــــاء من التعويج في القــــانون الــــدني  .7

مقارنة مع القانون الأردني، كلية الحقو ، جامعة الشــــــــــر  الأوســــــــــس،  دراســــــــــة-الكويتي

 .2010الكويت، 

نور الهدذ مرزو ، التراضـــــ ي في العقود الالكترونية، مذكرة لنيل شـــــهادة الاجســـــتير في  .8

لسؤولية الهنية، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة مولود القانون، تخصص ا

 .2012وزو،  تيزي -معمري 

وقــا  عبــد المــالق فليح العيني، التزام البــائع بــالضـــــــــــــمــان في بيع البرامم الالكترونيــة،  .9

دراسة مقارنة، بحا لنيل درجة الاجيستير في القانون الما ، كلية القانون، جامعة 

 .2018الجزيرة، ق ر، 

يمينــــة بوز وجــــة، الســـــــــــــؤوليــــة الــــدنيــــة النــــاجمــــة عن العــــاملات الالكترونيــــة، مــــذكرة  .10

 .2012جامعة وهران،  الحقو ،ماجيستير، تخصص القانون الدني، كلية 

 المقالات العلمية: -د
التســـــــــــــبب عن الإضـــــــــــــرار الناجم عن أبو شـــــــــــــأب، ت بيق أحكام الباشـــــــــــــرة و أحمد عبد الكريم  .1

فيروســــــــــــــات الحــاســــــــــــــب الآلي دراس فقهيــة مقــارنــة بــالقــانون الــدني الأردني، المجلــة الأردنيــة في 

 .2011 ب،-1العدد  السابع،الدراسات الإسلامية، المجلد 

م لة  ،-دراسة تحليلية مقارنة  – الأنترنتأحمد قاسم فرح، الن ام القانوني لقدمي خدمات  .2

 .2007، سنة 9، العدد 13المجلد النارة، 

الســـــــــــــؤولية الدنية للمواقع الالكترونية الإعلامية، م لة جامعة دمشـــــــــــــق للعلوم ، أروذ تقوذ  .3

 .2014، العدد الأول، كلية الحقو ، جامعة دمشق، 30الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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تمر مشاركة في مؤ أسامة أبو الحسن م اهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، ورقة بحثية لل .4

القــــانون والكمبيوتر الن م من طرف كليــــة الشـــــــــــــريعــــة والقــــانون، جــــامعــــة الإمــــارات العر يــــة 

لومات ومركز تقنية الع الاســتراتي يةالتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراســات والبحوث 

 .2003، طبعة 2000ماي  3إلى  1بالجامعة، من 

اء مزود خدمة التصـــــــــديق الالكتروني من الســـــــــؤولية أقدس صـــــــــداء الدين رشـــــــــيد البياتي، إعد .5

 الســــــتنصــــــرية،مقارنة(، مقال مأشــــــور بم لة الحقو ، كلية القانون، جامعة  )دراســــــةالدنية 

 .20،العدد 5العرا ، المجلد 

لناشــــــــــــئة ا والعلاقات القانونيةيلاء يعقوب النعيمي، التصــــــــــــديق على التوقيع الرقمي: مدهومه  .6

ة جامع الحقو ،، كلية والاقتصـــــــــــاديةعنه، مقال مأشـــــــــــور بم لة الحقو  للبحوث القانونية 

 .2011الاسكندرية، العدد الأول، 

إلياس بن ســـــــــاوـــــــــ ي، التعاقد الالكتروني والســـــــــائل القانونية التعلقة به، م لة الباحا، كلية  .7

 .2003، 2العدد  ورقلة،مر اح  ، جامعة قاصديوعلوم التسييروالت ارية العلوم الاقتصادية 

الحديثة، م لة الباحا  الاتصــــــالأمينة كوســــــام، خصــــــوصــــــية الأهلية في التعاقد عبر وســــــائل  .8

، العدد 1للدراسات الأكاديمية، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة باتنة الحا  لمضر 

 .2015، جوان 6

ة في ظل بعج التشــــريعات العر يإيناس مكي عبد نصــــار، التداوض الالكتروني دراســــة مقارنة  .9

 .2013، 21، المجلد 3العاصرة، م لة العلوم الإنسانية جامعة بابل، العدد 

إيناس هاشــم رشــيد، التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية، م لة رســالة الحقو ، جامعة  .10

 .2009، العرا ، 2، العدد 1كر لاء، المجلد

بالإعلام ك لية لحماية الس هل  في العقود البرمة عن بعد، م لة بو كر قارس، الالتزام السبق  .11

 .2018، مارس 11الحقو  والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور الجلدة، العدد 

الت ارة  دراسة في قانون  –حسين عدو، الحماية الدنية لرضا الس هل  في التعاقد الإلكتروني  .12

ن، معهــــد العلوم القــــانونيــــة والإداريــــة، الركز الجــــامني ، م لــــة القــــانو -الإلكترونيــــة الجزائري 

 .2018، 01، العدد 07يليزان، المجلد  ز انة،أحمد 
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حمــد علي ســــــــــــــالم، حســـــــــــــون عبيــد هجيم، الجريمــة العلومــاتيــة، م لــة جــامعــة ببــابــل للعلوم  .13

 .2007، سنة 2، العدد 14المجلد الإنسانية، 

الآليــة للمع يــات في التشـــــــــــــريع الجزائري،  حمودي نــاصـــــــــــــر، الحمــايــة الجنــائيــة لن م العــالجــة .14

المجلة الأكاديمية للباحا القانوني، كلية الحقو ، جامعة عبد الرحمان ميرة ب اية، المجلد 

 .2016لسنة  2، العدد 14

 لكترونية، م لة الأبحاثحنان إســــــويكت، الســــــؤولية القانونية لقدمي خدمات الصــــــادقة الا .15

، حل النازعاتالاســــــــــــتشــــــــــــارات القانونية و لغر ي للدراســــــــــــات و ونية، الركز االدراســــــــــــات القانو 

 .2014، ديسمبر 4العدد 

ر ا ي أحمد، ال بيعة القانونية للعقد الالكتروني، م لة الأكاديمية للدراســـــــــــــات الاجتماعية  .16

 .2013، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان 10والإنسانية، العدد 

تعلق بالقواعد العامة ال 04-15الالكتروني في ظل القانون رضــــوان قرواش، هيئات التصــــديق  .17

، ةم لة الآداب و العلوم الاجتماعيو الالتزامات(،  )الدهومالتصـــــــــــــديق الالكترونيين للتوقيع و 

 ، جوان.24، العدد 2جامعة محمد لين دبايين س يف

لعدد القارنة، اطبيعة التعويج عن الضرر العنوي، م لة الدراسات القانونية زهيرة عبوب،  .18

 .2016 ديسمبرالثالا، 

 الشــــــــــــريعة م لة ،") مقارنة دراســــــــــــة (الالكتروني للتونيق القانوني مقدم، الن ام حمزة زيد .19

 الســـــودان، العالية افريقيا جامعة الشـــــريعة والقانون  كلية الإســـــلامية والدراســـــات والقانون 

 .24العدد عشر، الثانية السنة

ســـــــــــــامح عبد الواحد ال هامي، الحماية القانونية للبيانات الشـــــــــــــمصـــــــــــــية   دراســـــــــــــة في القانون  .20

، ســــــــنة 4الثاني(، مقال مأشــــــــور بم لة الحقو ، جامعة الكويت، العدد  )القســــــــمالدرنســــــــ ي   

2011. 

، م لة -دراســـــــــة مقارنة- الأنترنتســـــــــوزان عدنان الأســـــــــتاذ، ان هاأ حرمة الحياة الماصـــــــــة عبر  .21

 .2013، العدد الثالا، 29لعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد جامعة دمشق ل
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عـــادل بوزيـــدة، الســـــــــــــؤوليـــة الجزائيـــة لتعهـــد إيواء الواقع الالكترونيـــة عن المحتوذ العلومـــاتي  .22

، ســـــبتمبر 11المجرم، م لة الحقو  والعلوم الســـــياســـــية، جامعة عمار نليجي الأيوا ، العدد 

2016. 

ضـــوابس المحررات الالكترونية الصـــادرة عن الونق العصـــري، م لة اللف، عبد المجيد بوكير،  .23

 .16الغرب، العدد 

، م لة القادســـــــــــــية للقانون الأنترنتعبد الهدي كاظم ناصـــــــــــــر، الســـــــــــــؤولية الدنية لوســـــــــــــ اء  .24

 .2009، 2، المجلد 2والعلوم السياسية، الكويت، العدد 

راســة دند اســتخدام التوقيع الالكتروني )دنية عفكري حلمي البنا، أحوال انعقاد الســؤولية ال .25

 .2014، نوفمبر 657تحليلية(، م لة الاقتصاد، مصر، العدد 

القرة داغي، عارف علي عارف، الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني دراســـــــــــــة فقهية مقارنة،  .26

 .2014، سنة 9م لة جامعة الدينة العالية )م مع(، العدد 

الناشـــــــــــــئة ع ها، م لة دراســـــــــــــات قانونية، مركز البصـــــــــــــيرة  والســـــــــــــؤولية كريم كريمة، العلومة .27

 .2016، سبتمبر 23للبحوث والاستشارات والمدمات التعلمية، العدد 

، فارو  أبو الشــامات، ال بيعة القانونية لســؤولية الأطراف في إســماعيلمحمد ســعيد أحمد  .28

، م لة جامعة دمشـــــــــــــق -ولوجيادراســـــــــــــة في العقود الدولية لنقل التكن-مرحلة ما قبل العقد 

 2013، العدد الثاني، 29للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

العلوماتية في إطار من ومة إطار تشـــــــــــــريني لحماية العلومات و  محمد شـــــــــــــتا أبو ســـــــــــــعد، نحو .29

، مقـــــال مأشـــــــــــــور بم لـــــة الجمعيـــــة الصـــــــــــــريـــــة والاندتـــــاحتكنولوجيـــــا التعليم في ظـــــل العولـــــة 

 .2000 ،4، كتاب 3التعليم، م لد لتكنولوجيا 

، م لة دمشــــــــق -الصــــــــندات الالكترونية-الحاســــــــوب  لبراممالحماية القانونية ، محمد واصــــــــل .30

 .2011، 3، العدد 27للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

مصــــ د  هأشــــور وســــيمة، الن ام القانوني لقدمي خدمات التصــــديق الالكتروني في التشــــريع  .31

 لتنميــة الســـــــــــــتــدامــة، كليــةالتنميــة، مخبر القــانون الــدولي لة القــانون الــدولي و الجزائري، م لــ

 .2017، 2العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، العددالحقو  و 



عالمصادر والمراج قائمة  

251 
 

منيـــة نشـــــــــــــنـــاش، تـــأنير التقنيـــة الرقميـــة على إســـــــــــــنـــاد الإرادة والتحقق من الأهليـــة في العقود  .32

ية وســــــــــــياســــــــــــية، كلية الحقو  والعلوم الســــــــــــياســــــــــــية، جامعة الإلكترونية، م لة أبحاث قانون

 .2018، جوان 6محمد الصديق بن ي ي جي ل، العدد 

، م لة -دراســـــــــــة مقارنة-، الضـــــــــــرر في الدعل الضـــــــــــار وفقا للقانون الأردنينائل علي الســـــــــــاعدة .33

 .2006، 3، العدد12النارة، المجلد 

في القانون الأردني، م لة دراســــــات علوم نائل علي الســــــاعدة، أركان الدعل الضــــــار الالكتروني  .34

 .2005، سنة 1، العدد 32والقانون، المجلد  الشريعة

ي ور فمقـال مأشـــــــــــــ الالكتروني،نـذير قوريـة، ال بيعـة القـانونيـة لعقـد التصــــــــــــــديق على التوقيع  .35

 .2018، جاندي 62، الأيوا ، العدد م لة دراسات لجامعة عمار نليجي

نزيهة يزالي، تأمين وســـائل الدفع الالكترونية ب لية التصـــديق الالكتروني في القانون الجزائري،  .36

 .2017، العدد الثالا والصرفيةم لة الدراسات الالية 

يرية السؤولية التقص، الصحافة الالكترونية ماهي ها و نواف حازم خالد، خليل إبراهيم محمد .37

، 46، جامعة الوصــــــل، العدد والقانون، كلية الحقو   الناشــــــئة عن نشــــــاطها، م لة الشــــــريعة

 .2011أفريل 

المجلة  ،-القضـــــــــاءالتشـــــــــريع و  في-نواف عواد بني ع ية، مســـــــــؤولية متعهد الإيواء على الانترنت  .38

 .2017، 4، العدد 9الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

الانترنت، م لة رسالة الحقو ، جامعة كر لاء، وعود كاتب الانباري، الداوضات العقدية عبر  .39

 .2009، العرا ، 2، العدد 1المجلد

وعود كاتب عبد عباس، أحكام الاي اب الالكتروني، م لة رســـــــــــــالة الحقو ، جامعة كر لاء،  .40

 .2012عدد خا ، العرا ، 

لحقو ، ة ا، م لوالقارن يزيد أنيس نصــــــــــير، الت ابق بين القبول والإي اب في القانون الأردني  .41

 .2003العشرون، ديسمبر ، العدد الرابع، السنة السابعة و م لس الأشر العلمي

العلم تصــــــــــــــــــديق الالكتروني، م لـــــة الحقو  و يوســـــــــــــف زرو ، الإطـــــار القـــــانوني لشـــــــــــــهـــــادة ال .42

 .2015، 21، جامعة زيان عاشور الجلدة، العدد والعلوم السياسيةالإنسانية، كلية الحقو  
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 :والمؤتمراتأعمال الملتقيات  -ه

 التأمين في شـبكة الانترنت،سـماعيل عبد الله، ضـمانات الأمن و عادل محمود شـرف، عبد الله إ .1

، الن م من طرف كليــــة والكمبيوتر والانترنــــتمقــــدم للمشــــــــــــــــاركــــة في أعمــــال مؤتمر القــــانون 

ي، ، المجلد الثان2000ماي  3إلى  1، جامعة الإمارات العر ية التحدة، من والقانون الشـــــــــــــريعة 

 ال بعة الثالثة.

-قارنةدراســـة فقهية ت بيقية م-العقود الالكترونية ، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصـــر .2

، ورقة بحثية مقدمة للمشــاركة في مؤتمر الأعمال الصــرفية بين الشــريعة والقانون الن م من 

 .ماي 11و 10طرف دولة الإمارات العر ية التحدة يومي 

ت ارة الود المدمات في قانون العاملات و الصــــــــــــال ي، ال بيعة القانونية لســــــــــــؤولية مز كامران  .3

، بحــــا مقــــدم للمشـــــــــــــــــاركــــة في مؤتمر العــــاملات 2006( لســـــــــــــنــــة 1الالكتروني الإمــــاراتي رقم )

( الن م من طرف مركز الـــدراســـــــــــــــات الالكترونيـــة الحكومـــة-الالكترونيـــة)الت ـــارة  ةالإلكترونيـــ

 .2009ماي  20إلى  19، المجلد الثاني، من  يفي د البحوث الاستراتي يةو 

ممدوح عبد الحميد عبد الل يف، جرائم اســــــــــتخدام شــــــــــبكة العلومات العالية، بحا مقدم  .4

ت، الن م من طرف كلية الشـــــــــــــريعة الانترنوالكمبيوتر و للمشـــــــــــــاركة في أعمال مؤتمر القانون 

 ، المجلد الأول.2000ماي  3إلى  1القانون، جامعة الإمارات العر ية التحدة، من و 

نزيــه محمــد الصــــــــــــــاد  الهــدي، انعقــاد العقــد الالكتروني، بحــا مقــدم للمشــــــــــــــاركــة في مؤتمر  .5

الحكومـــة الالكترونيـــة(، الن م من طرف كليـــة –العـــاملات الالكترونيـــة )الت ـــارة الالكترونيـــة 

 ســــتراتي ية، يوميالا البحوث اون مع مركز الإمارات للدراســــات و القانون جامعة الإمارات بالتع

 .2009ماي  20و 19

يغلى مريم، التزام الورد الالكتروني بالتسليم ال ابق، ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في اللتق   .6

النعقد  05-18ارســــــــة الت ارة الالكترونية في ضــــــــوء القانون مللم القانونيالوطني حول الإطار 

 .2019أكتو ر  8قالة يوم  1945ماي  8جامعة  والعلوم السياسيةبكلية الحقو  



عالمصادر والمراج قائمة  

253 
 

 :والقرارات القضائيةالأحكام  -و

 .1981، م لة المحكمة العليا، عدد 10/12/1981مؤرخ في  24500قرار رقم  .1

المحكمــة العليــا، ، م لــة والممــالدــات، يرفــة الجنح 01/04/2009مؤرخ في  468448قرار رقم  .2

 العدد الأول.
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 الملخص 

إن عدم وجود قواعد خاصــــــــــــة بالســــــــــــؤولية الدنية في م ال العاملات الإلكترونية ي عل من هذه 

من خلال محاولة تكييف مختلف الأفعال والتصـــــــرفات القانونية البرمة  ،الأخيرة خاضـــــــعة للقواعد العامة

في البيئة الرقمية مع القيام بإســــــــــــقاطها على مختلف الداهيم القانونية التي أوردها القانون الدني في مادة 

 السؤولية الدنية. 

 ،ص الدنيةيير أن التأســــــــــيس القانوني الذي اعتمده الشــــــــــرا الجزائري لإقرار مســــــــــؤولية الشــــــــــم

والتمثــــل في الم ــــأ واجــــب الإنبــــات قــــد أكــــد قصــــــــــــوره وعــــدم كدــــايتــــه في مواجهــــة إرهــــاصـــــــــــــــات الت ورات 

التكنولوجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول دون ممارسة ن ام السؤولية الدنية لوظيدته الأساسية 

 وهي تعويج الشمص عما يلحق به من أضرار.  

البدائل الناســــــــبة التي تكدل تســــــــهيل حصــــــــول التضــــــــررين من التعاملات وعليه يأبغي البحا عن 

الإلكترونيـــة على حقهم في التعويج إمـــا بتحيين القواعـــد العـــامـــة الحـــاليـــة أو بـــاســــــــــــتحـــداث ن ـــام خـــا  

 بالسؤولية الدنية يرا ي خصوصية وطبيعة البيئة الرقمية.

 

Le Résumé  
 
             L'absence de règles particulières de la responsabilité civile dans le domaine des transactions 

électroniques, soumet ces dernières à des règles générales en essayant d'adapter les différents faits 

et actes juridiques conclus dans l'environnement numérique en les projetant sur les différents 

concepts juridiques mentionnés en droit civil dans la matière de la responsabilité civile. 

 Cependant, le fondement juridique adopté par le législateur algérien pour établir la 

responsabilité civile de la personne, qui est la faute prouvée a confirmé son inadéquation et son 

insuffisance face aux précurseurs des évolutions technologiques, qui empêcheraient le système de 

responsabilité civile d'exercer sa fonction primordiale, qui est d'indemniser la personne pour les 

dommages qui lui sont causés. 

 Par conséquent, des alternatives appropriées devraient être recherchées pour garantir que 

les victimes concernées par les transactions électroniques obtiennent leur droit à une indemnisation, 

soit en mettant à jour les règles générales en vigueur, soit en introduisant un système de 

responsabilité civile qui tienne compte de la spécificité et de la nature de l'environnement 

numérique. 
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